/ د سر 0-01 
ئ-٠‏ يبايي لىل<٠‏ ما 


ل لسارت 


١ 1 
1 ١ 


| اا ا ! 


| 1 أ( 
لا 1 
١ 1 1‏ / 1 
' | 

١ 


تت 3 


1 


© 


رياضن الريس لللتبر(النشر 
05 ؤ5كعلالاهجم اع لداع 





الاقتصاد السياسي في سورية 
تحت حكم الأسد 





4 01 10110117 ل4 201111 11211 
(لذدكخ-س لخ 11:1االآ 


وعطاعء2 «عءعل701ا 


2 طاع 142 صا لعطمتاطتاط اوعلط 

ماخ .ك5 800[3 وعنوجة 11-1 18390 © غطاع 1 وم 00 

4017م - 218111071 

ت0». قعل[ دوع :1 23ع[ع. بواج . طا[.اعد.[عاع5)00500ع12273اء 
تامء. قع[00 ماوع :(/[12[ع. 1/1/7717 


151811 978-9953-21-514-3 


ع5 2233 وممتاقع تأطنام قتطا 1ه أعدم 810 .لع تكرعوع؟ تخطعت أأذظ 
0 بلطعأذلزة 3[1/م6 اع 2 8[ 0ع520 ,لع700116مع1 

رعتمتاعع1ع ,226825 وطق لزط 02 10221 نإمه ص لع تساقط ةما 
06215 01 760010128 رقم ل[ممء2010م ,المعتطقطءعم1 

و طعتاطنام عط 1ه عستاكء؟ صا دم اأدكتسسعم 1062م الامطأاى 


الطبعة الأولى: آذار (مارس) ٠٠117‏ 


لشراء النسخة الإلكترونية: 


نرم" .عل 0 سطع 7911.221 


تصميم الغلاف: هوساك كومبيوتر برس 


فولكر بيرتس 


الاقتصاد السياسي في سورية 
نحت حكم الأسد 
ترجمة: 
عبد الكريم محفوض 
مراجعة: 


حازم نهار 


زراض لو ولاحقى رلتار 


0 ك5كع لقو ماء طفقاكا 


مقدمة الطبعة العربية 

مقدمة 

الفصل الأول: ظهور اقتصاد الدولة وتحوله 

الفصل الثاني: البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية 

الفصل الثالث: بنية التسلطية 

الفصل الرابع: السياسات الاقتصادية وصنع القرار السياسي 
الفصل الخامس: خاتمة: التكيّف التسلطي وآفاق التطور السياسي 
فهرس الأعلام 

فهرس الاماكن 


١ 
"5 
إن‎ 
١ /اه‎ 
5:6 
دان‎ 
57 
/ضم/مء‎ 
5١ 


المركز السوري للدراسات 
السياسية والاستراتيجية ‏ واشنطن 


مركز مستقل غير حكوميء؛ غير حزبي» تأسس في عام 
والبحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية المتعلقة 


171 0 018 


الهيئة الاستشارية: 


- البرفسور ستيفن هايدمان: أستاذ العلوم السياسية فى جامعة 
جورجتاون» ونائب رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام في 
واشنطن. 
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- البرفسور ريموند هينبوش: استاذ في جامعة سانت اندروز في 
أ سكتلنداء» ورئيس م ركز الدراسات السورية فى اسكتلندا. 


5 السيد فريدريك هوف: رئيس مجلس إدارة شركة ل)رفنفضل 
وهي شركة 0 خاصة.» وعضو انا الاستشارية في 


3 البرفسور جوشوا لاندير: أستاذ دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة أوكلاهوماء والمدير المشارك لمركز تاريخ الشرق الأوسط 
ورئيس تخرير مو قع (مامء. هع تطتطرمء53113) وهو عبارة عن نشرة 
يومية تعنى بالسياسة السورية. 


- البرفسور ديفيد ليش: أستاذ الشرق الأوسط في جامعة ترينتي 
قٍِ 5 -_ الولايات المتحدة» ومؤلف السيرة الذاتية 
- البرفسور باتريك سيل: كاتب وخبير متخصص في قضايا 


الشرق الأوسط» مؤلف السيرة الذاتية للرئيس حافظ الأسد. . مقيم 
حالياً في باريس 


+ الث فسوو فريف لأوسدن أسعاذ فراشات الشزرق الأوسيظ :في كل 
ميلز ‏ كاليفورنيا. 


- البرفسور كارستين ويلاند: أستاذ علوم سياسية» وصحافي» عمل 
مدير لمؤسسنة كوئزاة أيدناون يد ألانيا. 


- السيد عمار عبد الحميد: مدير مؤسسة ثروة في واشنطن. 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد حل 
- البرفسور نجيب الغضبان: أستاذ العلوم السياسية ودراسات الشرق 
الأوسط فى جامعة آركنسا ‏ الولايات المتحدة. 


- البرفسور مازن هاشم: أستاذ العلوم الاجتماعية ‏ جامعة جنوب 
كاليفورنيا ‏ الولايات المتحدة. 


- البرفسور لؤي صافي: أستاذ العلوم السياسية» ورئيس مجلس 
إدارة الكونغرس السوري - الأميركي في شيكاغو ‏ الولايات 
المتحدة. 

المدير التنفيذدي: الرئيس: 


د. رضوان زيادة د. أسامة قاضى 


مقدمة الطبعة العربية 


تُشر هذا الكتاب» قبل خمسة عشر مأء وقد أصبح 
وثيقة تاريخية. ورغم أن العنوان (الاقت سى 
سورية ا إلا أنه في الواقع كتاب عن - 
ظل حكم حافظ الأسدء والد الرئيس الحالي. #الكتاب 
عبارة عن تحليل علمي من التسعينيات» ويمثل أيرز 





الأشياء يطريقة مخعلفة» يعض الأشياء العى أصبخنا 


ببساطة نعرفها بشكل أفضل اليوم بالاستفادة من 
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الخمسة عشر عاماً التى مضت؛ فقد تكون بعض 
الأحكام اليوم أكثر اعتدالاً أو حدة. وبالطبع هناك 
أخطاء في الكتاب» وقد امتنعنا بشكل متعمد عن 
تصحيح هذه الأخطاء في النسخة المترجمة» وسوف 
نترك الأمر للقارئ لإصدار حكمه أو حكمها عليه. 


الخطأ الرئيسي واضح: في منتصف التسعينيات» لم 
أكن أتوقع أن يخلف بشار الأسد والده» وقد كنت 
مخطئاًء فقد تولى بشار الأسد الرئاسة في عام .5٠٠١‏ 
وبينما مرت فترات في السنوات العشر الماضية بدا 
خلالها أن إحكامه على السلطة مهدد., إلا أنه نجا من 
كل العواصف وأثبت نفسه حاكماً بلا منازع لسورية. 
ومع ذلكء ما زالت الوسائل الإعلامية الغربية غالباً ما 
تتكلم عنه باعتباره «الرئيس السوري الشاب». ومما لا 
شك فيه أنه لا يزال شاباً من الناحية الجسدية؛ لكنه 
دحل نادي رجال الدولة القدماء. وفى الوقت الذي 
كتبت فيه هله المفلمة كان قد حيدم فرتين : ركاميتين 
أكثر من رئيس الولايات المتحدة, الأمر الذي يعتبر 
تجاشا. ملحوظلا بيد ذانه. 


ونظراً إلى أن هذا كتاب تاريخىء فإن العديد من القّاء 
سيجرون مقارنات بأنفسهم: ما الذي تغيّره وما الذي 
بقى على حاله؟ 


يهتم هذا الكتاب بالدرجة الأولى بالتطورات المحلية 
فى سورية وباقتصادها السياسي. لقد كان الاقتصاد 


مقدمة الطبعة الغربية 


السوري دائماً شأناً سياسياً تماماًء وبمقارنة الوضع في 
عام ١95‏ وعام 250٠١١‏ من المثير للاهتمام جداً 
رؤية كيف أن بعض التطورات التي كانت في مرحلة 
بداياتها الأولى فى ذاك الوقت قد ظهرت للعيان. ففى 
التسعينيات كان رن الاقتتصادي لا يزال في بداياته 
الأولى» وكان الناس لا يزالون يناقشون ما إذا كان 
ينبغي السماح بالاستيراد الخاص للسيارات. ولم يكن 
هناك نقاش البتة حول البنوك الخاصة» شركات التأمين 
الخاصة أو شركات الكهرباء الخاصة» التي ظهرت في 
العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. حتى البورصة 
أصبحت موجودة الآن ‏ بعد عقد آخر من التروي؛ 
التي تم تحليل بداياتها في هذا الكتاب. وعلى نحو 
مختلف عن التسعينيات» أصبح القطاع الخاص؛ إلى 
حد بعيد» في الصدارة في سورية اليوم. وهنا يكمن 
الاختلاف السياسي الكبير, إذ لم يعد عيذ الام قار 
جدلء بل أصبح مقبولاً عموماً. وفي المجال 
الاقتتصادي, ما بدأ في ظل حكم حاففل: الأسية. بطريقة 
حذرة جدأء تم التعجيل به وإعطاوه أبعادا جديدة في 
ظل بشار الأسد. لقد كان التحرر الاقتصادي ضرورة 
وأفاد البلاد عموماً. وأصبحت الطبقات المتوسطة أفضل 
حالاً اليوم مما كانت عليه في بداية التسعينيات. 
كذلك برزت بعض المشاكل المرتبطة بالتحرر 
الاقتصادي فقد تزايدت التفاوتات الاجتماعية» وأصبح 
هناك فقر جديد في أسفل الهرم الاجتماعى. وظهرت 
كزلك مليف دياه من الاترياء عدا ». ريون رجا 
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الأعمال المترابطون جداً الذين هم أكثر ثراء وأكثر 
«عولمة) بكثير من أولتك الذين وُصفوا قِ عام ١998‏ 
ب «البورجوازية التجارية الجديدة». الفسادء الذي هو 
مشكلة دائماًء ازداد أيضاً؛ كان مرضاً في ظل حكم 
حافظ الأسدء وأصبح اليوم سرطاناً. فالفساد يجعل من 
التطورات الاقتصادية أكثر صعوبة وليس أقل من ذلك» 
لأن العديد:من الشركات الأجعية أى المعتريين السورييق 
يفكرون مرتين قبل القيام بأي استثمار في سورية. ونظراً 
إلى التزايد السكاني السريع» والمشكلات المتزايدة في 
أجزاء من المناطق الريفية نظراً إلى نقص الموارد المائية» 
تحتاج سورية إلى استثمارات أجنبية للحفاظ على النمو 
والتطورات الاقتصادية ‏ الاجتماعية وكذلك التقنية. 
ولكن» غالباً ما يفكر المستشمرون المحتملون مرتين في 
الأمرء وذلك نظراً إلى النقص الشديد في الإصلاحات 
في القطاع القضائي: إذ لا تزال المحاكم غير مستقلة. 
ولا يزال «حكم القانون»؛ الهام جداً لدمج البلاد - 
ومواطنيها ‏ في العالم المعولم مفقوداً في سورية. 


وبالتالي» هل نجح بشار الأسد في إدارة بلاده جيداً؟ 
يتوقف جواب هذا السؤال فى جزء منه على الاجندة 
التي حدّدها الرئيس مله وأما الجزء الآخر من 
الجواب فيستند إلى تصورات وبحث محلل خارجي. 
وبقدر ما أنا مهتم بصفتي مراقباً لسورية تابع 
الأحداث هناك لمدة ربع قرن من الزمن» وأنشأ صداقة 
متينة وتعاطف مع هذا البلد وشعبه ‏ فإنني لا أدعي 


حل 


مقدمة الطبعة العربية 


إطلاق حكم موضوعيء بل أدعي حمل وجهة نظر 
تحليلية علمية عن سورية وسياساتها. ولكن يمكن هذه 
النظرة أن تكون انتقائية. 


من خلال قراءاتي» فإن بشار الأسد مُحدَّتْ؛ فهو يعلم 
بأن بلاده تحتاج لإصلاح اقتصادي؛ تعليمي وتقني من 
أجل البقاء والاستمرار في عالم معولم قاس. ولهذا 
السبب» فقد دفع بأجندة الإصلاح الاقتصادي وتابع 
بعض المشاريع الإصلاحية الضرورية» حتى وإن كانت 
ضد مقاومة بعض جماعات الضغط المحلية. ودفع 
أيضاً بالإصلاحات في قطاع التعليم العالي» الأمر الذي 
كان فى غاية الأهمية؛ ففى الوقت الذي تضاءلت فيه 
التراره الطبيعية ‏ إذ اعد سورية من جديد 
مستورداً صافياً للنفط فى العقد الأخير» وأصبحت 
مواردها المائية شحيحة كانت الموارد البشرية تنمو 
بالطبع؛ فما من شيء يعزز الفرص المعطاة للبلد أكثر 
/ 
من جيل من الشباب المتعلم. 


وبالطبع لا يمكن النظر إلى سورية خارج سياقها 
الإقليمي. فالصراع العربي 3 الإسرائيلي الذي لم يُخَل 
أصبح يشكل عبئاً على بلد كسورية ‏ من حيث 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وكذلك سياسياً. ولهذا 
السبب بالدرجة الأولى سعى يشار الأسد إلى السلام 
مع إسرائيل» إذ إنه يعلم أن البلاد» كما المنطقة 
بأكملهاء ستشهد المزيد من الانحدار أمام المناطق 


١ا/‎ 


الاقتصاد اله باصي في سورية تحت حكم الأسد 


الأخرىت عقا شمال أفريقيا أو خنوت شرق اننا اها 
لم يُخَل الصراع في الشرق الأوسط. ولذلك انخرطت 
سورية في ظل حكم بشار الأسد في عملية السلام مع 
إسرائيل» وكانت صادقة. إن الأسس السياسية للانخراط 
في عملية السلام مع إسرائيل كانت قد وضعت في عهد 
حافظ الأسد. ولكن في عهد بشار الأسدء كان 
الاستعداد للتحرك بعملية السلام إلى الأمام أكثر صراحة 
بالنتيجة ‏ التوصل إلى تسوية عادلة بين إسرائيل 
والفلسطينيين؛ وبين إسرائيل وسورية ‏ من اهتمامها 
بخمالية:ظويلة الأمدة إذ زق يقار الأبدد تحصل علن 
مكاسب سياسية» اقتصادية واجتماعية إذا ما نجح في 
تحرير مرتفعات الجولان المحتلة بالطرق الدبلوماسية» 
وإذا ما توصل إلى إنشاء سلام في المنطقة. ولم يكن 
خطأ سورية أن المحاولة الأخيرة حتى لحل الصراع 
الإسرائيلي ‏ السوريء أي المفاوضات غير المباشرة 
بوساطة تركيا بين بشار الاسد ورئيس وزراء إسرائيل 
آنذاكء إيهود أولمرت» لم تؤدٌ إلى شيء. 


وفي السياسات المحلية لا تزال معظم الأمور كما 
كاد عليه صنينا كني هذا الكمات وكيك 
توقعات المراقبين السوريين والأجانب» لم يجرٍ إصلاح 
الهياكل السياسية في سورية؛ إذ ما زال حزب البعث 
يتمتع بامتيازات استثنائية بموجب الدستور» وأصبح 
للأجهزة الأمنية كذلك تأثير سياسي أكثر من أي وقت 
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مضىء والسلطة القضائية غير مستقلة. لقد أنشعت 
بعض الوسائل الإعلامية الخاصة: إلا أن الوسائل 
الإعلامية الإلكترونية الرئيسية» والصحف اليومية الرئيسية 
ما زالت تتكلم بلسان حال النظام. كذلك لم يُسمَح 
بالمعارضة السياسية السلمية» وخابت الآمال بأن يفتح 
بشار الأسد النظام السياسيء وبأنه سيصبح مصلحاً 
ديموقراطياً وليس محدّثاً فقط. وهنا يمكن وصف 
يقة بشار الأسد إلى حد كبير كما وصفت في 
الفصل الأخير من هذا الكتاب: فقد كانت أجندته نوعاً 
من «التحديث السلطوي)؛ إذ تكيّفت سورية مع 
التغيرات في بيكتها الخارجية» إلا أنها بقيت سلطوية مع 
نظام سياسي يخضع لسيطرة محكمة. وحتى وإن حاول 
بعض الأعضاء القياديين في حزب البعث جعل النظام 
أكثر تعددية بقليل» والسماح بدرجة من المنافسة 
السياسية بين الأحزاب المختلفة والشخصيات في 
الاتتخابات» إلا أن هذه الجهود لم تقطع شوطاً طويلاً. 
وجرت مناقشة مشاريع لقانون الأحزاب إلا أنها وضعت 
على الرف بعد ذلك. وأشار ممثلون عن الحكومة 
والنظام إلى أن هذه القرارات قد ساعدت سورية في 
الحفاظ على استقرارها الداخلي ‏ خاصة في الوقت 
الذي عمت فيه الفوضى في بلد كبير مجاور مثل 
العراق. ومع أنه لا يمكن المرء أن يرفض حجتهم 
تمامأء إلا أنه يجب عليه أن يضيف أن مثل هذا 
الاستقرار قد أتى على حساب الركود السياسي. 
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الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد 


وكذلكء فإن الحال في مجال حقوق الإنسان لم 
تتحسن. فقد عُرقل عدد كبير من العقول النقدية 
الذكية» وشنجن الأعضاء البارزوك والأقل يروراً حن 
جماعات الإصلاح وحقوق الإنسان» وبعضهم بشكل 
متكرر» لفترات طويلة. ولم يكن أحدٌّ مقتنعاً بأن هؤلاء 


الداأقطق الذي أصوحرا مهاه راي يشكلورن ينيدا 


للدولة» فمعظمهم كان يريد ببساطة المساهمة في تنمية 
بلادهم ١‏ الثقافية والسياسية» وبعضهم يعد من أفضل 
العقول في سورية. وأدى قمع جماعات الإصلاح 
السياسي إلى عرقلة إقامة معارضة مخلصة وبئّاءة. وفي 
رأيي» إنها لخسارة وخطأ: فإن سورية بحاجة لكل 
العقول» وكل طاقات شعبها لتطوير إمكاناتها وتحمّل 
الرياح العاتية للعولمة والمنافسة الإقليمية. وينبغي لسورية 
ألا تخشى عقولها النقدية» بل عليها الاستفادة منها. 


يتناول هذا الكتاب الاقتصاد السياسى لسورية المعاصرة» فالبنى 
السياسية في سورية وموقعها الإقليمي واقتصادها وبنيتها الاجتماعية 
تشرفنت لعبزلات عميقة مسد عام 918١م‏ بعد أن وصل حزب 
البعث» وهو الحزب القومي العربي الرئيسي في العالم العربي» إلى 
السلطة عبر انقلاب عسكريء» وبشكل حاصن منذ أن تولى حافظ 
لأسن السلطة في عام .١517١‏ وهنالك في هذه الأيام مجموعة 

من الدراسات العلمية حول سورية التي 0 مضامينها وأساليبها 
المختلفة التطورات السياسية والاقتصادية/الاجتماعية في ذلك البلد. 
فواقع سورية في التسعينيات قلما يمكن فهمه من خلال تلك 
المقولات والمفاهيم التي كانت مناسبة لعهد ما قبل البعث» وحدي 
لأوائل عهد البعث. إن سورية لم تعد كما كانت في الأساس بلدا 
ويقياً باقتصاد زراعي» ومدكوياً من ممثلي مكة أسرة غنية» أو زهاء 
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ذلك؛ من ملاك الأراضى كما كانت عليه الحال بعد الاستقلال. 
ولم تعد سورية أيضاً ذلك اللاعب الضعيف المتضعضع في 
«الصراع على سورية» على المستويين الإقليمي والدولي في 
الخمسينيات؛ علاوة على أنها لم تعد ذلك النظام السياسي الواهي 
الذي كانت إياه في الماضيء فقد كانت تمتان حتى خلال أوائل 
عهد البعث في الحكم لغاية عام 2١191٠‏ بأعلى سجل في العالم 
م العقنيهاناك "السكرية: واكزاولات: الأتقلة 01 “نوها من حوانيعة 
تدعوء في هذه الدراسة» إلى سرد الأحداث بشكل شامل", 
ولسوف نكتفي في المقطع التالي بموجز بسيط عن التطور التاريخي 
الحديث لسورية. 


١‏ التطورات التاريخية والأدبيات عن سورية المعاصرة 


لقد كانت سورية تحت الانتداب الفرنسي منذ عام 2197١‏ 
وحصلت على استقلالها الرسمي في عام 2١5147‏ وعلى السيادة 
التامة في عام ١9457‏ عندما رحل آخر الجنود الفرنسيين عن ذلك 
البلد. لقد كانت سورية المستقلة» بحسب دستورهاء ديموقراطية 
برلانية. فسلطة الأمر الواقع (18010 126) كانت تبرت في أيدي 
طبقة التجار وملاك الأراضي» وعلى نحو متزايد في أيدي المؤسسة 
العسكرية. فالنخبة الحاكمة كانت هى المسؤولة عن تورط سورية 

في أول حرب عربية إسرائيلية» كذلك فإنها فشلت بشكل كبير 
في حل المشكلات امحلية» السياسية والاجتماعية» في ذلك البلد. 
ومنذ عام ١91494‏ عاشت سورية سلسلة من الاستيلاءات العسكرية 
على السلطة والغحاولات الانقلابية, وفى منتصف الخمسينيات 
أصبحت سورية بؤرة لصراع إقليمي بخصوص إقامة تحالف 
عسكري غربي التوجه؛ وهو حلف بغداد. ولكن الموقف الحيادي 
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لسورية عدّضها لضغوط غربية شديدة. وحين فشلت هذه الضغوط 
في دفع سورية إلى الانضمام إلى الحلف المذكور؛ عملت على 
زعزعة استقرارها وساهمت في تعجيل اتحادها مع مصر في عام 
لم هوك وهو الاتحاد الذي كان سيئٌ الإعداد. وحين ايلات ده 
ما كانت تدعى بالجمهورية العربية المتحدة مسارا اشتراكيا صريحا 
في عام ١471١‏ لدى إطلاقها موجة من التأميمات التي اشتملت 
على بعض أكبر المنشآت السورية» قامت مجموعة من الضباط 
السوريين المحافظين واستولت على السلطة في دمشق» وقضت على 
أول تجربة وحدوية في تاريخ العرب المعاصر. وهكذا برزت سورية 
من جديد كدولة ذات سيادة» وعادت النخبة السياسية التي كانت 
في الخمسينيات إلى الحكم مرة ثانية لمدة عام ونصف عام. 


ومع الانقلاب العسكري الذي قام في 8 آذار عام 2١1551‏ أو 
«الثورة) كما صار يشار إليه بعد ذلك التاريخ» تسنمت السلطة 
نخبة جديدة. فالجهاز السياسي للنظام القديم (عتمنوء1 معاعصم)» 
الذي كان شكلياً على الأقل ديموقراطية برلمانية» استٌّبدل بنظام هش 
داخلياً كان يتألف من قوى متصارعة؛ أي من القادة المدنيين لزب 
البعث ومن الضباط العسكريين الشباب ذوي القناعات القومية 
الراسخة؛ والقناعات الاشتراكية على الأغلب أيضاًء الذين أصبحت 
لهم اليد الطولى في النهاية0". 


لقد اتجه حكام سورية الجدد نحو وضع البلد على طريق التطور 
الاشتراكي؛ أو العدالة على الأقل» في محاولة منهم لتصفية القاعدة 
الاقتتصادية للطبقة الحاكمة القديمة التى كانوا قد أزاحوها من 
السلطة السياسية. ولقد سرّعوا وتيرة الإصلاح الزراعي الذي 
استهلته الجمهورية العربية المتحدة» وأمموا عدداً كبيراً من المنشآت 
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الصناعية والتجارية في عام .55/١55715‏ إن سياساتهم الاشتراكية 
الراديكالية؛ علاوة على خطاب لا يقل راديكالية تجاه 0 
والحكومات العربية امحافظة» جعل النظام 0 بشكل كبن إقليميا 
ودوليا وجعل علاقاته لا تتوسع إلا مع الاتحاد السوفياتي وغيره من 
الدول الاشتراكية الأخرى. وفي ذلك الوقت نفسه كانت 0 
السياسية منقسمة داخلياً على نفسها إلى شيع وجماعات©©: ولكل 
واحدة منها قاعدتها الخاصة فى الجيش والحزب. لقد قامت 
الاحتكارات على مسارين اثنين معأ هما المسار السياسى والمسار 
الطائفي. ففي شباط من عام ١457‏ قام جناح راديكالي من 
الحزب بقيادة ضباط ريفيين ومن أبناء الطبقة الوسطى أساساً 
ينتمون إلى من الأقلية» ومن أصل علوي على وجه التخصيصء 
وصار لهم اليد الطولى جراء القوة العسكرية29؟. لقد كان على 
هذا النظام» بعد أن أضحى أسير صراعاته الداخلية» مواجهة حرب 
عام ١9517‏ من دون أن يكون مستعداً لهاء ولذلك فإن القوات 
الإسرائيلية تمكنت من احتلال مرتفعات الجولان من دون مقاومة 
كبيرة. 


وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2١917١‏ وبعد زهاء عامين من 
الصراع المكشوف في قلب نخبة السلطة على التوجهات السياسية 
الداخلية والخارجية معأ تسنم السلطة الفريق حافظ الأسد في 
انقلاب عسكري جديد. لقد كان الأسدء مثل منافسه الرئيمسي 
على السلطة صلاح جديد. ضابطاً عسكرياً علوي عزن :تافل 
اللاذقية» وبعتياً متحمساً منذ أيام دراسته في المدرسة الثانوية. ولم 
كان الأسد عضواً في اللجنة العسكرية البعثية» التي كانت تهيمن 
إلى حد كبير على الشؤون السياسية السورية» فقد عغان في عام 
15 قائداً للقوات الجوية السورية» وصار أيضاً وزيراً للدفاع في 
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عام ١575‏ في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قادته قوات 
يسارية من قلب الحزب ومن قلب النظام» والذي سانده الأسد. إن 
نفوذ الأسد ضمن النظام بدأ يتعاظم بعد ربيع عام ١5975‏ حين 
دبّر أول انقلاب حزبي خاص به وكان الانقلاب الذي مكل من 
وضع بعض الموالين له في مراكز حكومية هامة. 


مع هذا الانقلاب أو «الحركة التصحيحية)؛ كما صار يُدعى رسمياً 
منذ ذلك الاريخ؛ تحولت الاشتراكية» على الرغم من الحفاظ عليها 
كهدف في خطابات الحزب الحاكم, إلى اشتراكية الدولة 
(مممتتواع) 3 إلى وأسمالية الدولة. فقد تراحت القيود على القطاع 
الخاص» وصار النمو الاقتصادي السريع» ومن خلال الإنفاق العام 
إلى حد كبيرء هو الهدف الرئيسي للتدابير الاقتصادية والتنموية9©. 
والجدير بالذكر أن النظام الجديد حسّن علاقاته مع الدول العربية 
المحافظة» وعمل كذلك على تمتين علاقاته بمصر. وكانت حرب 
أكتوب ر/تشرين الأول في عام 219177 جزئياً على الأقل» قضية 
سعودية مصرية ‏ سورية ذات تنسيق فعال. وعلى الرغم من 
أنها لم تكن انتصاراً عسكرياًء إلا أنها كانت انتصاراً سياسياً بكل 
تأكيد. إن اقتران مثل هذا النجاح الوطني بالنمو الاقتصادي 
الملموس سمح للأسد بأن يتمتع بدرجة عالية من الشعبية والشرعية 
على مدى سنين عديدة. 


وأما في ما يتعلق بالبنى السياسية الراسخة» فلم د بالبروز إلا بعد 
تسنم الأسد للسلطة. ففي عام 191١‏ أَسّسَ برمان؛ وفي عام 
١0‏ أقيمت الجبهة الوطنية التقدمية التي هي عبارة عن التحالف 
المؤّسّس بين حزب البعث ومجموعة من الأحزاب الصغيرة 
المرخصة؛ وفي عام ١91‏ نُشر دستور جديد0". 
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وبالنظر إلى هيمنة الحكومة على قسط جوهري من الإنتاج الزراعي 
والصناعي وعلى توزيعه: وبالنظر إلى تسارع توسع القطاع العام 
والإدارة العامة» علاوة على أن الإنفاق العام كان المقرر الرئيسي 
لمسار التطور الاقتصادي» فإن الدولة» كما بداء تطورت وصارت 
لاعباً تدخلياً ناشطاً ولاعباً على مقدار كبير من الاستقلال الذاتى 
لخلق القوى الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية/الاجتماعية بدلاً من 
الوقوع تحت هيمنة تلك القوى والعلاقات7”) 


إن عدم تمتع الدولة بالاستقلال الذاتي الكامل صار واضحاً في 
الفترة الواقعة بين ١ ١1919‏ حين بدأ التململ الشعبى وخالة 
وق الطرت الأعلية وق عض أنساء: ميورية يرك لآن :ذلك البلد 
ويهددان يإسقاط النظام. فالمواجهة بين النظام والمعارضة التي كانت 
بقيادة الإسلاميين كانت تمثل صراعاً اجتماعياً معقداً. إن فقدان 
الثقة على المستوى العام بسياسات النظام الإقليمية» ولا سيما 
تورطه العسكري ي المكشوف في لبنان» قد بدأ في عام كلا ك2كء وإنث 
انتشار الفساد والضحسوبية والتصرفات السائبة لقوات الأمن 
والتركيبة الطائفية لصلب النظام» علاوة على اتساع التفاوتات 
الاجتماعية وخيبة أمال شرائح من الطبقات الوسطى في المدن 
. الشمالية المركزية من سورية» وخساراتها الاقتصادية النسبية» ذلك 
كله كان له دوره في تفاقم الأوضاع9©. ولكن المعارضة لم يكن 
نصيبها السحق إلا بعد معركة دموية وحشية فى حماه. إذ قامت 
القوات الحكومية يسحق التمرد باستخدام القوة العسكريق مدمرة 
معظم المدينة. اضطرت الدولة» تحت وطأة الضغطء إلى إظهار 
صفتها القمعية بشكل كامل؛ وإن تعاملها مع ذلك الصراع بشكل 
لا هوادة فيه دفع على الأرجح بأفضل باحث علمي مطلع على 
الشؤون السورية إلى وصف دولتها ببساطة بالبربرية' ©. 
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وهكذا فإن الدولة التي برزت بعد عام ١917٠١‏ كانت أكثر من 
أداة للقوة الوحشية. ففي غضون سنوات» حكم الأسك تظطوزرك 
مؤسسات النظام وتوسعت البيروقراطية» كما قامت وتوسعت 
الهياكل التضامنية 56011165 0121156م02ه إلى ذلك الحد الذي 
أفنضى إلى وضع شرائح كبيرة من امجتمع تحت المظلة التنظيمية 
للدولة» ما أدى إلى قيام دولة تسلطية أو بيروقراطية تسلطيّة على 
شيء من الاستقرار النسبي0١©.‏ رفي عام 284/١3/47‏ حين كان 
الأسد نزيل المستشفى» برز صراع مكشوف على احتمال خلافته 
بين أقطاب نظامه. ولكن سرعان ما جرى احتواء الصراع حاما 
استعاد الرئيس صحته2” ©. وقد ساعد الاستقرار ار الداخلي العام في 
إمكانية أن تصبح سورية) للمرة الأولى» لاعباً نشيطاً وخخطيراً في 
السياسة الإقليمية و من أن تبقى هدفاً لدسائس القوى 0 
واستراتيجياتها”' '". ولقد تعاظمت أهمية سورية على المسرح 
الإقليمي بعد أن وفعت مصر معاهدة السلم مع إسرائيل؛ والقيام 
بطردهاء نتيجة لذلكء من الجامعة العربية في عام .١9179‏ ولا 
بقيت سورية وحدها دولة مواجهة» كان على إسرائيل أن تحمل 
ذلك الموقف على محمل الجدء ولا سيما بعد أن صارت سورية 
تتبنى شعار الأمن القومى وتقول بأنه وحده الكفيل «يإقامة التوازن 
الاستراتيجي مع العدوه.. 


إن فشل الإدارة الأمريكية وقتعذ في إدخال سورية ضمن محاولاات 
التسوية فى الشرق الأوسط» فضلا عن تعاظم الضغوط الداخلية» 
دفع بالقيادة السورية إلى الاتكاء على نحو أكبر من ذي قبل على 
الاتحاد السوفياتي. وهكذا تزايدت شحنات الأسلحة السوفياتية» وفى 
عام ١9/66‏ جرى توقيع معاهدة الصداقة والتعاون السورية 
السوفياتية. ولكن سورية فشلت في أن تكون وكيلاً سوفياتياً في 
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الشرق الأوسطء كذلك فإن الالترامات السوفياتية تجاه سورية بقيت 
محدودة. وفي عام ١187‏ راقبت موسكو بصمت اندحار جيش 
سورية وتدمير ثلث قواتها الجوية تقريياً على أيدي القوات الإسرائيلية 
في لبنان» في حرب حاولت سورية تفاديها”*'©. فهذه الضربة 
قوطنت آية أوظام رجا كانت لد سووية عن إمكانية إنخراز التوازن 
الاستراتيجي الفعلي مع إسرائيل7” '©. وفي السنوات اللاحقة وجد 
النظام ا نفسه معزولاً بعض الشيء على المستوى الإقليمي 
والمستوى الدولي في امهيا وذلك بالنظر إلى خلافه المزمن مع 
التيار الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية» ولسياساته العنيدة 00 
في لبنان» وبالنظر إلى دعمه إيران في حرب الخليج الأولق ولتورطه 
المزعوم في الإرهاب الدولي. وهكذا فإن تلك السلسلة من الخطوات 
الحاسمة التي قام بها النظام لتحسين وضعه الإقليمي» لم تصادف 
النجاح الكبير إلا في أواخر الثمانينيات؛ إذ بعد أن وافقت دمشق 
على قرار الجامعة العربية في عام 8 على عودة مصر إليهاء 
سارعت إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة وقام» من ثم؛ 
تقارب سوري مصري على وجه السرعة. وبحلول عام 2١19٠‏ 
برزت علاقة عمل قوية بين البلدين» وصارت واضحة للعيان خلال 
أزمة الخليج وحرب الخليج في عام .41/١95٠0‏ إن مشاركة سورية 
في التحالف المناهض للعراق عكس على العموم منهجها السياسي 
البراغماتي وعبثر عن علاقاتها القوية مع العربية السعودية. والأمر 
نفسه تكشف من مشاركة موزية يا مناوضات السلام فى الشرق 
الأوسط برعاية الولايات المتحدة الأميركية التي بدأت بمؤتمر مدريد 

في أكتوبر عام 0١‏ . ومنذ أنقبلف سورية قراري الأم المتحدة 
تم 55 ورقم رضن في عام ١1“‏ صارت تنظر إلى تسوية 
التزاع العربي الإسرائيلي من طريق المفاوضات بأنها أمر ممكن» وذلك 
لأن الحل العسكري صار خارج إطار السؤال على نحو واضح 
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إن المقاربات والأحكام التحليلية المتعلقة بسياسات سورية الإقليمية 
تختلف فى ما بينها اختلافاً واسعاًء إذ حاول بعض الكتاب في ما 

يتعلق 0 ار العربي الإسرائيلي؛ رمضادره ومضامينه» على 
سبيل المغال» أن يبرهنوا على الإحجام الأساسي لسورية عن قبول 
تشوية مطلمية وعلى مظامنيا التوسكيةة ا عدار حي أن 
آخرين ‏ ولاسيما أولشك الباحثون من لديهم معرفة أفضل 
بالدينامية الداخلية لسورية ‏ عملوا على توكيد ليس فحسب 
أهمية سورية كلاعب نشيط في عملية سلم الشرق الأوسطء بل 
وعلى ضرورة النظر إلى رغبتها في التسوية وأمنها الداخلي نظرة 
ملؤها الجد كالنظرة إلى رغبة وأمن غيرها من القوى الإقليمية؟©. 
وإن الحقيقة التي مفادها وجود نقاش ف سياسات سورية الخارجية 
هي حقيقة جديرة بالاهتمام في المقام الأول؛ فقبل ثلاثين سنة» لا 
بل قبل عشرين سنة» قلما كان هنالك سياسة خارجية لسورية من 


طوال عقد الثمانينيات ابتليت سورية» فضلاً عن عزلتها الإقليمية 
النسبية» بأزمة اقتصادية خانقة كشفت عورة نمط تطورها الاشتراكى 
الحكومي القائم على بديل الاستيراد*'2. وهكذا قامت عملية 
تدريجية لتغيير السياسة الاقتصادية» ما ادى فى خاتمة المطاف إلى 
انقلاب كل استراتيجية التطور رأساً على عقبء وإلى الإتيان بشكل 
اقتصادي أكثر توجهاً باتجاه السوق» فضلاً عن تزايد أهمية القطاع 
الخاص” '©. ومنذ أواخر الثمانينيات نجم عن البيريسترويكا في الاتحاد 
السوفياتي وانهيار الأنظمة الاشتراكية في أورويا الشرقية» علاوة على 
التعديل الاقتصادي الداخلي في سورية؛ قيام تساؤلات عما إذا 
النهاية إلى إعادة بناء النظام السياسي بناءٌ مائلاً واسع النطاق” "©. 
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إن التركيز الأساسى لاهتمام هذا الكتاب هو العملية المتواصلة في 
سورية لتحويل الاقتصاد. فالتحويل الاقتصادي والتعديل البنبوي» 
كائناً ما كان ضيق إطارهما أو اتساعه» يجب فهمهما بالأساس 
على أنهما عمليتان سياسيتان أكثر ما هما عمليتان اقتصاديتان 
امعان حسيي إنقها أدران على أودق ارتباط بالإصلاح 
السياسي والخيارات السياسية التي تعني متكا رابحين 
وخاسرين”©. زجييذا الخصوص» فإن دراتية سورية مكن. أن 
تنطوي على أهمية خاصة بغية الإدراك العام للدينامية الداخلية 
لعمليات التحويل الاقتصادي في بلدان أخرى» ولا سيما في 
الشرق الأوسطء باعتبار أن سورية يمكن؛ بمعنى من المعاني: أن 
تؤدي دور الخحالة المخبرية التي استبعد منها التأثير الخارجي إلى حد 
ير إن لم يكن إلى أكبر حدٌّ ممكن. وبكلمات أخرىء يجب 
النظر إلى التغييرات التي تناولت الشؤون السياسية والمخفططات في 
سورية على أنها : ثمرة تفاعل قوى داخلية. فتغير المناخ السياسي في 
سورية يجب ب بالطبع أخذه في الاعتبار. وليس هنالك من شك في 
أن عملية السلام العربية الإسرائيلية أو اختفاء الكتلة السوفياتية كان 
لهما شيء من التأثير على عملية الإمادخ الاقتصادي. وحري بنا» 
على العموم» ألا نبالغ في د تأتبرهياء كنا يجدر بنا أن نتحدن 
من تلك التبسيطات المفرطة التي تعزو الانفتاح الاقتتصادي في 
سورية إلى تبدل البيئة الدولية والإقليمية وحده دون سواه9 ©. 


وذكن هذا القول لا يعني أن 0 مستقلة اع ذاتياً إناء 
السياسن :وا الاقتصادي للنظام 0 إن سووية عفدن 0 


مقدمة ام 


على التطورات الاقتصادية العالمية التي ليس بوسعها التحكم بها. 
ولكن من الواضح أن عملية التحويل المتواصلة كانت تتصف 
بمقدار من الاستقلال أكبر بكثير مما كانت عليه الحال فى بلدان 
ممائلة أخرىء أي بتأثير أجنبى أقل بكغير من تلك البلدان. 
فالاستقلال النسبي لعملية التحويل في سورية عن القوى الخارجية 
دفع بأحد الباحثين حتى إلى الشك بصلاحية التفسيرات الخاصة 
بسياسات الانفتاح (25888) في مصر من ناحية الضغط 
الخارجي”” '©. فمثل هذه الشكوك تمثل؛ ربماء تعميماً مبالغاً فيه 
للدلين من اخالة:السورية): زعام يقس تلك الاريقة ‏ الت عمد فزها 
باحثون آنخرون إلى المبالغة في تعميم الحالة المصرية. إن الضغط 
الذي مارسه اللاعبون العالميون» ولا سيما البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولي ووكالات مساعدة التدمية في البلدان الصناعية» على 
صناع القرار السياسي المصريين كي يعدلوا اقتصادهم وفق توجهات 
الليبرالية الجديدة للمذكورين سابقاً وإذ ذاك كان لهم دور مباشر 
في صياغة استراتيجيات التطور المصرية» هو أمر موثّق جيداً9"©. 
ولكن غياب نفس المقدار من الضغط على صناع القرار السياسي 
السوريين لا يناقض كثيراً دليل الحالة المصرية» كمؤشر على وجود 
فروق بنيوية بين سورية ومصر أو بينها وبين بلدان أخرى في 
المنطقة؛ التي لولا ذلك لشاطرت سورية عدداً لا بأس ب به 3 
السمات الاقتصادية/الاجتماعية والبنيوية السياسية ولعاشت 

تطور مماثلة» أو ممائلة جزئياً على الأقل0*"©. 


إن مستوى عالياً نسبياً من الاستقلال في صنع القرار السياسن لا 
ينطبق على الإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي أقدمت عليها 
سورية وحسب)» بل ينطبق يفا على ميادين سياسية أخرى» الأمر 
الذي قد يعنىء» ولو بإدراك فات أوانه؛ أنه أهم [تجان: أشسرزة حكم 
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البعث لمصلحة التطور. وإن غياب التدخل الأجنبي على نطاق 
واسع قد ساعد النظام على الأرجح على اتباع منهج في غاية 
الاحتراس على وجه التخصيص» في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي 
وإجراء التعديلات الضرورية؛ تاركاً هذه العمليات تمضي قدماً على 
نحو سلس نيا أي دوا قلاقل. فالمستوى العالي لاستقلال 
سورية عن القوى الخارجية يمكن أن يكون قد ساهم في الاستقرار 
الذهل؟ لنظامها: الذى نظرن سامداء :وشط امتعراب عليه من لافيت 
لمحليين والعالميين» وبقى بالفعل بمدجاة من التضرر من تلك التغيرات 
الدراماتيكية فى البيكة الدولية» بما فى ذلك فقدانه لحليفه الدولى 
الرئيسي» أي الاتحاد السوفياتي» وفترات عزلته الإقليمية على أوسع 
نطاق» علاوة على أزمته الاقتصادية الخانقة» وفقدانه الخطير 
لمشروعيته الداخلية في الوقت نفسه. 


ففي ضوء مثل هذا المستوى العالي نسبياً من الاستقلال» ليس 
بوسعنا إلا أن نفترض أن عملية التحول التي عاشتها سورية منذ 
الثمانينيات تمثل استجابة محلية فائقة التوجيه للضرورات 
الاقتصادية. ولذلكء, فثمة اهتمام خاص سوف يناط بمسألة كيفية 
ترجمة هذه الضرورات الاقتصادية إلى سياسات إصلاحية ‏ أو غير 
إصلاحية ‏ أي» إلى عملية صنع القرار. إن الواجب يقضي بأن 
نفهم القرارات هناء لا على أساس أنها عملية إدراك من عمليات 
الاختيار المنطقي؛ بل على أساس أنها عملية فعل جماعي معقد 
تتقرر من خلال البنى المؤسساتية» ومن خلال تصارع المصالح 
وتضاربها ©. هنالك عدد من الدراسات التفصيلية عن حالات 
محددة لعمليات صنع القرار في الدول العربية» ومعظمها يعالج 
مسائل السياسة الخارجية. ونتيجة لذلكء فإن نقطة انطلاق هذه 
الدراسات تكمن في الافتراض أن رئيس الدولة هو الصانع الرئيسي» 


نح رفن 


تلك الدراسات نالاة ل العقنات الحلية والإقليمية لد التي 
تؤثر ثر في اتخاذ بعض القرارات المعينة» وفي المدخلات الإعلامية» وفي 
اي ودور الهيئات الاستشارية لصانع القرار 0ك 


وحيثما تكن قرارات السياسة الاقتصادية على كف عفريت» تكن 
الأمور معقدة جداً إلى حد ما حتى في الأنظمة الفاشية الشديدة 
التمركز» وتكون» في الوقت نفسه» أكثر دلالة على الكيفية التي 
تتصرف بها أمثال هذه الأنظمة0*©. فالسياسات الاقتصادية 
وخطط التنمية قلما تكون النظرة إليها على أنها ميدان رئيس 
الدولة» حتى لو كان له (أو لها) القول الفصل في خاتمة المطاف» 
إذ من المفروض بها أن تكون مدار اهتمام قطاع واسع من 
المشاركين والقوى الاجتماعية» وأكثر تعرضاً للنقاش والمساومة من 
«السياسات العليا» للدولة. علاوة على ذلكء؛ فإن صنع القرار 
الاقتصاديء كائناً ما كان كبيراً حجم الاستجابة التي يمثلها 
للضرورات الاقتصادية» لا يتقرر رامل الاقتصادية بمنتهى البساطة 
كالموارد المالية أو العقبات» بما فى ذلك تلك الموارد والعقبات 
المتأتية عن البيئة الإقليمية والدولية ّ أو بيعمق انق من الازهات» 
وإن قرار الإصلاح نفسه أمر اختياري» شأنه بذلك شأن توجهه أو 
مقاصده., ومداه وحدوده وسرعته والأسلوب الذي تجري فيه 
ممارسته أو دفعه أشواطاً إلى الأمام. إن إصلاح السياسة الاقتصادية 
يجب تفسيره؛ باعتباره عملية سياسية» فى ضوء الهياكل السياسية 
والمؤسساتية؛ والتحالفات السياسية والاجتماعية؛ وفي ضوء المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية الخاصة وتوجهات القوى الاجتماعية 
والنفوذ السياسي والاقتصادي لكل منها ووضعية تنظيمهاء أو 
قدرتها على المساومة. 
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وما كان اهتمامنا يدور حول إصلاح السياسة -00 فإننا 
لذلك سنحاول أن نتفحص» بشيء من التفصيلء الكيفية التي 
مرت بها سياسات الإصلاحء أو أجزاء منهاء عبر البنية السياسية/ 
الوسياتية في 'بسوزيا» والكيفية الثي ماريتت اتقوذها لها محيلق 
القوى السياسية والاجتماعية» أو كيفية محاولتها فعل ذلك» على 
عملية الإصلاح؛ علاوة على الكيفية التي تبدلت فيها التحالفات 
السياسية/الاجتماعية خلال مسيرة الإصلاح» فضلاً عن تفحص 
مقدار التبدل الذي تعرضت له؛ إبان عملية التحول الاقتصادي» 
عملية صنع القرار السياسي وما انخرط فيها من قوى اجتماعية 
مختلفة. ونتيجة لذلك) يجب أن تساعد هذه الدراسة في تطوير 
فهم تفصيلي كبير لكل من الاقتصاد الحواسي لسورية وسلوكيات 
النمط البيروقراطي الفاشي في دول الشرق الأوسط. 


ستركر هذه الدراسة على التخليل البنيوي للمتنظومات الفرعية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة في سورية» وسوف 
تتتفخض» بناءً على ذلك الأساس» آلياث اتخاذ القرارات 
الحكومية, علاوة على تركيزها الاهتمام على الانفتاح (طةغقصة) 
الذي جرى في الثمانينيات والتسعينيات. والجدير بالذكر أن هذا 
النهج يعكس تلك الفكرة الأساسية التي مفادها أن المنظومات 
الفرعية الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» يعتمد بعضها 
على بعض على نحو متبادل» وأنها» من حيث المبدأء ذات أهمية 
متساوية في ما يتعلق بالدينامية الاقتصادية/الاجتماعية والسياسية 
لمبورية أن لي بلد آخر. وإن تلك التحليلات الاختزالية» سواء 
أكانت تميل لرؤية خطط عمل النظام السوري بأنها تعبير مباشر 
عن توجهات كومبرادور البلد أو البورجوازية «الطغيلية)» أم كانت 
تصف نخبة النظام بأنها شبه مستقلة؛ أم مستقلة الاستقلال 


مقدمة وم 


الكامل» عن القوى الاقتصادية/الاجتماعية» تحليلات قلما يتقبلها 
المرء. وعلى الرغم من صحة القول الذي مؤداه أن النظام» بفضل 
سيطرته المطلقة على وسائل القهر وعلى اقسام اكبيرة من موارد 
البلد الداخلية والخارجية» كان بمقدوره أن يحدد تطور البنى 
الطبقية إلى حد كبير» وحتى لو أخفق في خلق قوى اجتماعية 
معن وان الح ميته يشكال ادل كن ها و القري. ولقد 


كان هذا النظام» على الأقلء مضطرا إلى أن يؤفْر لنفسه قاعدة 
راسخة من الدعم التي قد يتعرض تركيبها للتبدلاات مع مرؤور 
الزمن. 


الطبقة والطائفة والدولة 


لفترة من الزمن اليوم كان هناك إجماع 7 تقريباً على قبول ما مفاده 
أن دراسة البنى الاجتماعية في العالم العربي لا تجيز استخدام 
مفهوم الطبقات الاجتماعية وحسبء بل وتستلزمه أيضاً(* "©. فعالم 
الاجتماع المصري محمود عبد الفضيل أكدء بالنيابة عن العديد 
من زملائه» أن فحص البنية الطبقية للمجتمعات العربية لا يدحض 
بنيتها ولا يتناقض» في الوقت نفسه. مع تقاليد الفكر الفلسفي 
العربي أو مع فكر علم الاجتماع”” ". إن تلك النماذج التي تنكر 
أو تقلل وجود الطبقات وأهمية الصراع الطبقي كقوة دافعة للتطور 
التاريخي سوف تكون نماذج غير ملائمة لفهم الوقائع امجتمعية في 
الدول العربية» علاوة على تقديمها تفسيراً مغلوطاً لديناميتها 
الداخحلية2 “. ومع ذلك فإن تطور المجتمعات العربية لا يحذو 
بالضرورة حذو الأنماط الأوروبية» ولذلك فإن تلك المصطلحات 
التي انبئقت من علم الاجتماع الأوروبي في القرن التاسع عشر أو 
العشرين قد تكون بحاجة لإعادة تحديدها9 ©. 
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بما أن الطبقات تشكيلات مرتكزة بشكل جوهري على الاقتصاد. 
فإنها تتحدّد أساساً بعلاقات الملكية. وبالنسبة إلى سورية 
والمجتمعات العربية على العموم» فإن الأهمية الخصوصية لأشكال 
الملكية الخاصة خارج إطار الملكية الشرعية» كحقوق الانتفاع على 
سبيل المثال» يجب إعطاؤها الاعتبار الذي تستحقه. وقبل هذا 
وذاك» فإن شكل البنى الطبقية في البلدان العربية عرضة للتأثر 
بتقلبات غير اقتصادية أو تقلياك ليست اقتصادية مباش 2303© 
وتتضمن هذه التقلبات منزلة الأسرة واستقلال المركز المهني للمرء؛ 
كذلك تتضمن الأواضصر المناطققية أو القبلية أو المذهبية التي قل تحدد 

ما إن كان بمقدور شخص ما بلوغ السلطة السياسية» أو كيفية 
بلوغها وإلى أي حدء وما إن كان بمقدوره توفير «الواسطة) 
(873518) وكيفية توفيرها”” ©. هذه العوامل الأخيزة تؤدي دوراً في 
توزيع الثروة لا على أساس أنها بقايا لنمط علاقات الإنتاج السابقة 
للعلاقات الرأ أسمالية» بل على أساس أنها خاصية قابلة للتكيف 
لشكل خاص من التطور الرأسمالي للعالم الثالث وتشويهاته. 


إن تحليل البنى الطبقية في المجتمعات العربية تحليل معقد بسبب 
وقائع عديدة. فمختلف علاقات الإنتاج موجودة بعضها إلى جانب 
بعض» فضلاً عن أنه ليس من الواصيع , تماماً أن الباقيات من البنى 
التقليدية؛ أو البنى السابقة للبنى الرأسمالية؛ من أمثال زراعة 
الكفاف ورأسمالية الإيجار وإنتاج السلع الصغيرة» سوف تستسلم 
كلها بالضر ود ة للأشكال الرأسمالية2” ©. إن التغير الاجتماعي 
سريع؛ كما أن الحركة الاجتماعية عالية إلى أقصى حد. فأفراد 
أسترة واحدة قد يحتلون مواقعهم ف في فى تصنيفات طبقية مختلفة) 
علاوة على أن الحدود الفاصلة بين الطبقات مشوشة ببساطة؛ لا 
كنتيجة للحركة وحسبء بل أيضاً لأن الناس يعملون في أكثر من 


مقدمة وخر 


فئة مهنية واحدة. فالعمال الصناعيون والموظفون الحكوميون قد 
يكونون في الوقت نفسه من الناشطين في ميدان الزراعة» أو من 
أصحاب الأعمال الصغيرة» أو من العاملين في القطاع الخاص 
أيضاًء أو قد يكونون من المستفيدين من أجرة قطعة أرض ما. إن 
هشاشة البنى الطبقية وقابليتها للنفاذ على نحو خاص وكبير يجب 
إذاً أخذهما في الاعتبار. 


ثمة مشكلة خاصة أمام الدارسين الذين يحللون سورية أو دولاً 
ثمائلة كمصر والجزائر والعراق التي وضعت كلها في مرحلة ما 
على طريق تطور اشتراكي سحي وهر الذي كان, في واقع 
الأمره طريق تطور اشتراكية الدولة أو رأسمالية الدولة» من قبل 
نخب جديدة من أصل ريفي بالأساس أو من أبناء الطبقة الوسطى 
أو الدقاء الأنوس مشكلة صديد الطيقة الشاكمة دبلقة طيفية ,فى 
الستينيات والسبعينيات (570١1و1910١)‏ برز إلى الواجهة مفهوم 
الطبقة الوسطى الثورية أو البورجوازية الصغيرة (من ذوي 
الرواتب)0 ”. وبعد شيء من الهرج والمرج نظرياً وعمليأء ولا 
سيما في الستينيات والسبعينيات» وبروز مفهوم حكم البورجوازية 
الصغيرة والنخب الحاكمة الجديدة؛ بدأ الطلاب في سورية» وفي 
غيرها من دول المطفة: بيحتترت ويحللون يروز وجوه ما ضار 
يعرف ب «طبقة الدولة) أو «البورجوازية البيروقراطية) أو «بورجوازبي 
الدولة). وعلى الرغم من أن هذا المفهوم غامض نسبيا وعرضة 
للأخذ والرد2" "©: فإنه يعكس تطور طبقة حاكمة وظفت نفسها 
بنفسها ومن خارج إطار طبقة المقاولين» وطفقت تهيمن على 
وسائل القهر وعلى قسط كبير من وسائل الإنتاج من خلال سياسة 
التدخحل على أوسع نطاق وعلى نمط رأسمالية الدولة في بلدان 
العالم الثالث. فهذه النخبة لا يمكن فهمها الفهم الوافي من منظور 
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طبقتها الاجتماعية أو بدلاً من ذلك من منظور أساسها الإقليمي 
أو العرقي؛ أي بالشكل الذي كان يوحي به مفهوما الطبقة 
الوسطى أو حكم الأقلية» وعلاوة على ذلك لا يمكن تفسيرها 
التفسير المقنع من أنها وكيلة أو لجنة إدارية تسيء التصرف نيابة 
عن البورجوازية الوليدة والخائرة إلى ذلك الحد الذي كان يمنعها 
من أن تطور بمفردها اقتصاداً رأسمالياً. فهذه الطبقة التى فرضت 
نفسها على الدولة القائمة وعلى هياكلها البيروقراطية وعمدت من 
ثم إلى تطوير تلك الهياكلء والتي لم تكن منبثقة من جهاز 
الدولة» لا تمثل بتلك البساطة النسق العلوي من البيروقراطية؛ ولا 
تشكل بكل تأكيد تلك النخبة البيروقراطية العسكرية المحض التى 
لها ما يبرر وجو دها 06180 و2520 و لقد تكشف إن أي 
درجة تميل بورجوازية الدولة لتقويض العقلانية الإدارية والاقتصادية 
لخططها ومشاريعها الأصلية؛ وذلك من خلال إخضاع الخطط 
والمشاريع لمصلحتها الاجتماعية الخاصة ولمنطق السيطرة وترسيخ 
أقدام النظام”* ©. وكائناً ما يكون طابع بورجوازية الدولة فإن من 
الواضحء في سورية وفي غيرها من البلدان الأخرى» أن مصالحها 
السياسية والاقتصادية/الاجتماعية المحددة كان لها أثرها العميق على 
مسيرة عمليات التحويل. فلتحليل الدوافع والآليات الكامنة خلف 
التحويل الاقتصادي يجبء إِذأَ الانتباه للتحالفات والصراعات فى 
داتنين نلف الطيقة الباكمة وين 'غيرها من الطيقات اللخساعية 
الهامة. ولذلك فمن المعقول أن نفترض أن أمثال هذه التحالفات 
تنعكس في محاولات النظام في التعبئة والدمج في هياكل النظامء 
أو في محاولات الاستبعاد والاستثناء» لمجموعات وطبقات اجتماعية 
معينة» مغيراً بذلك إلى حد ما مبنى النظام السياسي. 


إن التركيز في هذه الدراسة على الخطوط الأفقية (أي المستندة إلى 


الطبقة) للتراصف الاجتماعي والعلاقات المتداخلة بين المصالح 
الطبقية والهياكل السياسية وخطط العملء لا يعنى نكران أهمية 
الروايظ والولاءات المذقبية أو القبلية أو الإقلينية أي الخطوط 
العمودية» بالنسبة إلى الحياة السياسية والبنية الاجتماعية في سورية. 
فهذان النوعان من الخطوط, أي النوع البدائي أو ما قبل الر أسمالي 
والنوع الطبقي الأحدف عهذا والأكفر 00 يؤديان دوراً 
كعنصرين أساسيين من عناصر التمايز والتراصف والتنظيم 
الاجتماعي في سورية» على النحو الذي جتنا فيه على وصفهما 
بالإجمال أعلاه. وإن استمرار وجود العلاقات البدائية التي كنتيجة 
لسرعة التبدل والتمايز الاجتماعيين بشكل يؤثر على كل 
الجماعات» جاء لتخرق هذه العلاقات الخطوط الأفقية للتراصف 
الاجتماعي باطراد بدلاً من أن توازيهاء» وتركت قطاعاً واسعاً من 
السكان بولاء مزدوج؛ أي الولاء الطبقي قبالة الولاء الإثني. وفي 
الحالات التاريخية التي تتسم بالتوتر الاجتماعي والسياسي على 
نحو التخصيصء يمكن الولاءات والالتزامات المذهبية أو العرقية 
بالأكيد أن ترجح على الولاءات الطبقية2” ». 


ولقد كان مثل هذا الشيء على أوضح ما يكون في سورية كما 
قيل آنفاً» في تلك الصراعات الحزبية التي انفجرت في قلب نخبة 
السلطة خلال الطور الأول من حكم البعث .)7٠١ -١19557(‏ إن 

الخطر يكمن في المبالغة بالتوكيد على نموذج الأقلية الذي برز» كرد 
فعل على تلك الأحداث إلى حد كبيرء في الدراسات التي تناولت 
سورية» أي الاعتبار المتزايد للعلاقة بين الغالبية السنية في سورية 
وأقليتها العلوية, والعلاقات بين الانتماء الطائفي والسلطة» على أنها 
المسائل المركزية والأبدية بالنسبة إلى التطور السياسي/الاجتماعي في 
سورية أو حتى للتطور الاقتتصادي/الاجتماعي فيه( ), إن نظرة 
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مقارنة يمكن أن تساعد فى إضفاء السمة النسبية على ما قد تبدو 
بأنها العوامل المذهبية الحاسمة في السياسة السورية وفي خطط 
أعمالها”*©. تأملوا التجارب المتماثلة إلى حد كبير فى ما يتعلق 
السياسية واعتماد الزبائنية/الاستزلام في سورية» وفي بلدان كمصر 
أو تونس حيث النظامان فيهما ليسا بالتأكيد تحت هيمنة الأقلية. 
ففي حين أن الروابط العرقية قية أو المذهبية روابط بدائية دوك أدنى 
شك» فإن بدائيتها لا تمرر بالضرورة الوعي والسلوك الطائفيين أو 
العرقيين اللذين ليسا بدائيين ولا مسترين. واللذين لا يتحققان إلا 
في ما يتعلق بمصالح معينة ا إن كل من الروابط «البدائية») 
والروابط «العصرية» يمكن ونيا :قعالة سانيا ولذلك:فإن مي 
المكن الافتراض أن 0 0 يحددوب 0 ار 
على أسنافن الاثنين ل وذلك بناء على 9 يعتبرونه ك1 يخدم 
مصالحهم الأفضل في بيئة اجتماعية معينة9©؟). 


وفي ما يتعلق بقرارات السياسة على العموم وقرارات السياسة 
الاخصادية الى شعر كل لزيا عذه الدرابية على «وجه التخصيض:؛ 
فبمقدورنا أن نفترض أن العوامل الحاسمة في تقريرها تكمن في 
الضرورات الاقتصادية, وفي الاعتبارات السياسية المتعلقة بالاستقرار 
والأمن والوضع الإقليمي والدولي للدولة والمصلحة الطبقية» وتكمن 
بدرجة أقل في التوجهات إلى المذاهب الفكرية الاقتصادية. 
فإجراءات الإصلاح الاقتتصادي تؤثر على التجمعات الاجتماعية 
بحسب وضعها الاقتصادي/الاجتماعي لا بحسب وضعها الثقافي/ 
الاجتماعي» أي أن المرابح والخسائر» بكلمات أخرى» تتجمع ادئ 
طبقات وتنأى عن طبقات» لا على أساس وضعها العرقي. ولهذا 


:١ مقدمة‎ 


السب نفسه فإن التحالفات والاعلافات الموجية سباسياء غلاوة 
على المنازعات حول مثل هذه الإصلاحات» تبرز إلى الوجود أو 
الشيء» لمصالح اقتصادية/اجتماعية متحدة ومؤسساتية. وفضلا عن 
ذلكء فإن التحويل الاقتتصادي يعني ضمنا عملية صنع القرار 
وهي العملية التي تكتسي بكساء مؤسساتي أكبر بكثير جدأء 
وبكساء شخصي أقل بكثير منءٍ مثلأء تعيين حكام المناطق المحلية 
أو قادة القطاعات العسكرية الأساسية لا بل وحتى من توزيع 
الأموال العامة. 


إن الولاءات المذهبية والإقليمية والعشائرية تؤدي دورها ولا شك؛» 
لأاسيها فى تايس شكات الحسويية. لق استعل الأسةغاندا 
بيدا الزبائنية/الاستزلام كي يضمن سيطرته الشخصية على نظام 
السلطة الفاشي الذي برز في ظل حكمه؛ ولذلك فإن نظامه طور 
بعض السمات الوراثية الواضحة. ونظراً إلى المنافع السياسية التي 
تمكن النظام من أن يستمدها من استغلال المحسوبية وانتشارهاءٍ فقد 
اعتبر ا الاقتتصادية أو إساءة توزيع الثروة» التي ولّدها 
الاستزلام» شيئاً من الممكن احتماله. وعلى العموم فإن سورية 
تطورت منذ تسلم الأسد السلطة» كما سوف يتكشفء إلى دولة 
تسلطية قوية تماماً في توطيد أركانٍ الهيمنة السياسية والاجتماعية» 
لمن الذي يبرهن عليه يزعانا كاطع الأسلوت والطريقة والاستقلال 
النسبي الذي جرت فيه عملية الإصلاح الاقتصادي. 


وهناك خطر تحليلي آخر يجب التحذير منه. إن تمركزر السلطة 
الشديد بين يدي حافظ الأمنه وطوال فترة رئاسته للجمهورية فى 
و و ا ا ا ما 
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والاهتمام الصحفي بشكل أكبر من سابقه ‏ يتمركز حول 
شخصية الرئيس. فعلى الرغم من أهمية الأسد أهمية لا يمكن 
تجاهلها بالنسبة إلى تطور خطط العمل في سورية ونظام الحكم 
فيهاء فإن التركيز على الرئيس في الأدبيات الأكاديمية وشبه 
الأكاديمية» وفي أدب التفديس نط4 جا ليعكن إلى سد 
ما عبادة الشخصية التي احتفي بها في سورية منذ تسلم الأسد 
السيلطة: :وسار أكتواظاً إلى الأمام عد أن سور هي اعد 
والأسد هو سورية. إن التركيز على شخص الرئيس تركيزاً أكثر مما 
ينبغي قد يغري المراقبين على المبالغة في أهمية ما يدعى على العموم 
انسالة الخلاقةة» وعلتى التعليل' من أعنشية تعلون الوماكل 


و المصادر والمعطيات 


تعتمد هذه الدراسة على الدراسات العلمية عن سورية» وتعتمد 
انا قدر المستطاع؛ على المصادر الأولية من سورية. وتشتمل 
هذه المصادر الأولية على الصحف والكراسات والدراسات الجادة 
والقوانين» وعلى المواد الإحصائية المنشورة وغير المدشورة» وعلى 
سلسلة من المقابلات مع بعض السياسيين والمأمورين والموظفين 
والنقابيين والمقاولين وغيرهم» وهي تلك المقابللات ل جرت في 
غضون الفترة  ١941/‏ 54. 


فكمة :عذد .من الدارسين» سورين. وأجانب أيضاء أشاروا إلى تحقيقة 
مفادها أن المعطيات السورية كما نشرها المكتب المركزي للإحصاء 
في سورية» أو وزارات شتى ووكالات حكومية» كلها غير دقيقة 
في أغلب الأحوالء لا بل ويُناقض بعضها 07 في بعض الأحيان» 


أو أنها ناقصة) أو أنها تعرضت للتبديل ولو بعد مرور ردح من 


مقدمة ؟ 


الزمن عليها” *©. وإن انعدام المعطيات يعكسء جزئياً طبعاًء طبيعة 
الأشياء. فقد لا توجد هناك» مثلاء معطيات رسمية ودقيقة عن 
التهريب» وحيثما يكن التهريب كبيراً فلن تكون هناك معطيات 
عن الحجم الحقيقي للتجارة الخارجية. فنقصان المعطيات في أمثال 
هذه الحالات يعكن وجود مشكلة يدلا مخ أن يكرن ا 


فالمعطيات عن التطورات البنيوية الاجتماعية معضلة على وجه 
التخصيص وهزيلة. إن المعطيات المتاحة ليست» فى حالات كثيرة 
أكثر من عون محلود. فلا معطيات الاتخضاد الزراعي ولا 
الإحصاءات الرسمية للعمالة تعطي صورة دقيقة عن علاقات 
الإنتاج الريفية والحضرية؛ ولا عن العلاقات الطبقية؟©. وليس 
هناك أية معطيات بتاتأ عن توزيع الدخل والثروة. وإن النشرات 
الإحصائية تقدم أحياناً معلومات متناقضة؛ لا من هيئات مختلفة 
وحسب. فالمعطيات من وزارة الصناعة عن المنشآت الصناعية 
الخاصة؛ مثلاً تختلف اختلافاً كبيراً عن معطيات المكتب المركزي 
للإحصاء«**؟» وكذلك هنالك اختلافات كبيرة بين معطيات 
عينات الأيدي العاملة ومعطيات الإحصاءات العامة لعامي ١917١‏ 
و981١‏ على التوالي؛ التي جمعها وأعدّها كلها المكتب المركزي 
للإحصاء” *©2. وهذه الدراسة ليست بالمكان المناسب لفحص المكان 
الذي تنجم عنه هذه النقائص جراء المشكلات التقنية» والمكان 
الذي تصب فيه هذه النقائص لمصلحة سياسية في إخفاء بعض 
الحقائق أو التطورات الخاصة. فالجواب» في بعض الحالات» واضح 
تام( 6 


إن معضلة نقصان المعطيات الدقيقة يجب ألا تفضي إلى الافتراض 
باستحالة الإتيان بوقائع على صلة بالتطور الاقتصادي/الاجتماعي 
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في سورية. فالإيحاء الذي مفاده أن مزيداً من المعطيات سوف 
يفضي بالضرورة إلى فهم أعمق لذلك البلد لمات لعي 
ستكون موضع التحليل؛ يمثل إيمانا أكثر ما ينبغي بالأرقام. إن 
القطبات الاحضائية يمكنهنا أن تساعدنا فى إدر اك الوقائع 
الاقتصادية/الاجتماعية؛ ولكن لا يمكنها قطعاً أن تمل العمليات 
امجتمعية تمثيلاً كاملاً. وهنا يجدر التوكيد أن كل المعطيات المتاحة» 
مع أنها قد تبدو مبتذلة» يجب التعامل معها بمنتهى الاحتراس. 
ويتضمن هذا في ما يتضمن | البنك الدولن ومنظمات دولية ا 
أبنتت معطياتها أحسى بخالاً بالضترورة أو اك دق من سمعطياك 
الهيئات السورية. ولذلك» كقانونء» فإن الإحصاءات المجموعة 
والمعطيات المستخدمة فى هذه الدراسة يجب اعتبارها بأنها لا تمثل 
الأاقيماً قروية .وله لأنيا شكس اتاهانت كر عا تكس أزقاناً 
دقيقة. ففي عدد من الحالات عمدنا إلى التحقق من الأرقام 
الرسمية» أو إلى تصحيحها أو استكمالها بأرقام غير رسمية وغير 
منشورة؛ أو عمدنا إلى الحكم عليها في ضوء الدليل النوعي من 
مصادر غير إحصائية ومن مراقبين مشاركين. 


خطة الدراسة 


إن الفصل التالي سوف يحلل التطور الاقتصادي لسورية في طلِ 
حكم حزب البعث» ولا سيما في مرحلة حكم حافظ الأميذ: أي 
منذ عام حتى يومنا هذا. وثمة اهتمام خاص سوف يناط 
بتبدل استراتيجيات التطور والعلاقة المتبدلة بين القطاعين العام 
والخاص. وإن فرضيتنا فى أن الأزمة الاقتتصادية فى سورية في 
الشمانينيات أكثر من أي شيء آخر ‏ أي أكثر من الضغط الدولي 
أو مطالب الإصلاح من قبل البورجوازية ‏ هي التي أملت ضرورة 


مقدمة ه: 


التعديلات. ولكن تلك الأزمة لم تفرض على النظام أية استراتيجية 
الاقتصادية والتغيير الاجتماعى والهياكل السياسية. 


وهكذا فإن الفصل الثالث يحاول الإتيان بتحليل بنيوي وجيز 
للتبدل السريع الذي تبدله النسيج الاجتماعي في سورية. فتحديد 
الطبقات» أو بغية مزيد من الدقة يجدر بنا أن نقول الطبقات 
الاجتماعية» انطلاقاً من التحرك الفعلي لكل منهاء وفحص تطور 
ظروفها وقوتها وعلاقتها مع الطبقات الأخرى ومع النظام» سوف 
يجريان اعتماداً على مخطط التراصف الاجتماعي الذي يرى في 
السيطرة ة على وسائل الإنتاج أمرا جرهريا ولكن مع الأخذ في 
الاعتبار أيضاً المنزلة الاجتماعية والظروف المعيشية لكل منها. 


وأما الفصل الرابع فيحلل البنية السياسية. وعلى الرغم من أن 
العناصر الوراثية لها دورهاء فإن الصورة الذهنية عن النظام السوري 
هي أنه نظام فاشي ذو ميول شديدة لتطوير بنى مؤسساتية. 
فالتحليلات التي تتناول أعمال الرئيس والحكومة» وأجهزة القمع 
والهيمنة» والحزب والبرلمان والجبهة الوطنية التقدمية والمنظمات 
الشعبية يجب أن تكون المفتاح كي نتفحصء في الفصل الخامس» 
آليات وديناميات صنع القرار السياسي بالتركيز على عملية التحويل 
الاقتصادي في أواخر الثمانينيات. وإن الفحص يركز على صياغة 
الخطط أكثر ما يركز على مسائل إنجازها أو على اختيار خعطط 
بديلة أخرى. إن الاهتمام الأساسي لا يتمحور حول التصرف 
البيروقراطي وإنما على الخلفية البنيوية لعمليات القرار السياسي 
وتطوراتها. 
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أما الفصل الختامي فسيعالج العلاقات المتداخلة بين التحويل 
الاقتصادي والتغيير السياسي في سورية» ولا سيما السؤال المطروح 
عما إذا كانت التعديلات الاقتصادية سوف تتضمن فى النهاية 
تحولات جوهرية أو تبدلات أساسية فى بنية السلطة. الافتراض هنا 
هو أن الحالة لن تكون على هذا المنوال في ظل النظام الراهن؛ 
وذلك لأن هذا النظام خلق تلك المؤسسات التي قد لا تسمح 
بقيام عملية خلافة تمزيقية شديدة وإقامة نظام لاحق أقل شخصانية 
وأكثر تشاركا. 
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02 


الهوامش 


عن التاريخ السياسي لسورية قبل البعث وعن علاقاتها الدولية راجع باتريك 
سيل 56216 2211016 في كتابه «الصراع على سورية ‏ دراسة في 
السياسة العربية في ما بعد الحرب» (نيوهيفن/لندن: مطبعة جامعة يبيل» 
الطبعة الثانية» .)١9417/‏ وراجع تابيثا بيتران هماه في كتابه «سورية» 
(لندن» إيرنئيست بين» .)١9177‏ وراجع دوغلاس ليتل 1.1616[ 120118135 في 
مقالته «الحرب الباردة والعمل المستور: الولايات المتحدة وسورية: 1١91565‏ 
6 في مجلة الشرق الأوسطء العدد 44: .145٠0‏ الصفحات ١ه‏ 
هل. وعن بنيتها الاقتصادية راجع يوجين ويرث في «سورية: جغرافية 
سورية» إدارمشتات» جمعية الكتاب العلمي» ١51/١‏ ). وعن الاقتصاد 
السياسي راجع بدر الدين السباعي في كتابه «أضواء على الرأسمال 
الأجنبي في سورية: ,.156/8-1486٠‏ إدمشق: دار الجماهير, 
؛ ونفس الكاتب في كتابه «المرحلة الانتقالية في سورية: عهد 
الوحدة 6 ١595١‏ ) (بيروت: دار ابن خلدون؛ .)١51/5‏ وراجع 
أيضاً ريموند أ. هينيبوش «اء5نااعم م1811 في كتابه «التسلطية وبناء الدولة 
في سورية البعثية ‏ الجيش والحزب والفلاحون» (بولدرء واست فيو)» 
الصفحات .1١9- 5١‏ 

وعن نحة عامة عن التاريخ السياسي لسورية منذ تسلم البعث السلطة 
حتى الآنء راجع إليزابيت بيكارد 254هفط 5غه220زا1 في كتابها «سورية 
عام ١445‏ وعام 24١91784‏ في طبعة أندريه ريموند «سورية هذه الأيام» 
(باريس: س. ن. ر.س» .)١938٠١‏ وديفيد روبرتس 12066125 123910 في 
كتابه «البعث وخلق سورية الحديثة» (نيويورك: مطبعة القديس مارتن» 
/1581)ء وراجع باتريك سيل 56816 في كتابه وأسد سورية: الصراع 
على الشرق الأوسط؛ (لندن: إ. ب. تورس» 158). وراجع فولكر 
بيرئز 065)مءط في كتابه «الدولة والمجتمع في سورية: ١91/٠١‏ 
١4‏ د(هامبورغ. المعهد الالماني للدراسات الشرقية» »)١59٠‏ 
الصفحات 9ه .3١‏ 


إيتامار رابينوفيتش 1031207105 فى كتابه «سورية في ظل حكم المبعث: 
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ف 
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002 
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955( التكافل الحزبي العسكري» (القدس: مطبعة 
جامعات إسرائيل» .)١51/7‏ 

الجماعة أو الشلّة هي عبارة عن زمرة من الأصدقاء أو الرفاق الذين 
يرتبطون بعضهم مع بعض بمصلحة مشتركة أو بروابط أخرىء ويرتبطون 
غالباً أيضاء لكن ليس بالضرورة» بأساس مشترك عائلي أو عشائري 
طائفي. ْ 

راجع نيكولاس فاندام صة<ة هه 2111601205 في مقالته «المذهبية الإقليمية 
والطائفية لدى النخبة السياسية السورية)» في مجلة الشرق الأوسط. 
العدد ” »)١59173(‏ الصفحات ١9١‏ 27094 وراجع للكاتب نفسه 
كتابه المعنون ب «الصراع على السلطة في سورية: الطائفية والإقليمية 
والعضائرية في السياسة؛ 1١95١‏ 099178 (لندن: كروم هيلم 
.)١518‏ وراجع الاسدير دريزديل 12:54816 في مقالته: «النخبة 
السياسية السورية 2١9175 ١597‏ تحليل اجتماعي ومكاني» في مجلة 
«دراسات شرق أوسطية». العدد »)١9481( ١1/‏ الصفحات 7 7 ."٠‏ 
وراجع مقالة حنا بطاطو 83:81 28مخ]8 المعنونة ب (بعض الملاحظات 
عن الجذور الاجتماعية للزمرة العسكرية الحاكمة في سورية وأسباب 
هيمنتها؛ في مجلة الشرق الأوسطء العدد 5 (1541)» الصفحات 
6" #44 وراجع للكاتب نفسه محاضرة بعنوان «الثورات العراقية 
والسورية والمصرية ‏ بعض الملاحظات حول ما يكمن خلفها من أسباب 
وطابع اجتماعي) (محاضرة افتتاحية في جامعة جورج تاون» مركز 
الدراسات العربية المعاصرة)» (واشنطن: س.س. أ. س. .)١9417‏ 

راجع مثلاً ميشيل شاتليو وتداء:ةط© [6طء:24 في «النمو الاقتصادي: 
تحولات بنى ودينامية اختلال التوازن» في طبعة أندريه ريموند» في 
«سورية اليوم» (باريس: س. ن. ر. س.» .)١198٠‏ وراجع رزق الله 
هيلان في كتابه «الثقافة والتطور الاقتصادي في البلدان المتخلفة)» ‏ 
(دمشق: دار ميسلون )8١‏ وراجع منير الحمش في كتابه «تطور 
الاقتصاد السوري الحديث») ‏ (دمشق: دار الجليل .)١9817‏ 

راجع يانس توماس 120585 1685 في «الدولة وبنية المجتمع السوري». 
في صحف أمانية عن السياسة الدولية: المجلد ١9‏ لأيار »)١914‏ 


000 


إل 


58 


الصفحات .47١ 45١‏ وراجع زيغفريد بيتزولد 014ماءط 4عتاوءز5 
في «هيمنة الدولة والديموقراطية في ج. ع. س»» (برلين: مطبعة الدولة 
.)١ 51/6‏ وراجع بيكارد م2 في «سورية)» الصفحة ه١٠١‏ وما 


راجع بشكل خاص جان جونويه 81852065 مده[/ميشيل سورا 

+562 [عطه341 في «الدولة والقطاع الصناعي العام في سورية» 
(بيروت: سيرموك» .)١979‏ وراجع إليزابيت بيكارد 4مهء:ط طاءط معنا 
في «الزمر العسكرية والسلطة البعثية في سورية»» المشرقء, العدد ٠١‏ 
(1519)» الصفحات 49 51. وراجع ميشيل سورا 61طه811 

+8ناء؟ في «الشعب والدولة وامجتمع). في ريموند» «سورية)»» فرانسوا 
ميترال في «العالم الريفي السوري في عهد الإصلاحات». المرجع 
السابق» وراجع إليزابيت لونغونيس 1.0281686556 طاء 151159 في 
«التصينع ومدلوله الاجتماعي»» في المرجع السابق. 


راجع ميشيل سورا :28ناء5 241061 في «الصراع الطائفي الغامض في 
سورية» وفي «المجتمع السوري ضد دولته», وللكاتب نفسه «دولة 
البرابرة» (باريس: طبعات دو سويل» ١985‏ (مطبوع بالأصل في عامي 
89»؛ .)١19860‏ وراجع الاسدير دريزديل 1250916 في «نظام الأسد 
ومازقه» في تقارير ماريب 3658115 المجلد ١١‏ (نوفمبر ‏ ديسمبر 
5 ؛) رقم ,.1١١‏ الصفحات .١١‏ وراجع حنا بطاطو 8م112 
341 في «الأخوان المسلمون في سورية). المرجع السابق» الصفحات 
.٠١ ١‏ وراجع فريد ه. لاوسون 11.0 7260 في «الأسس 
الاجتماعية لفورة جماه» المرجع السابق» الصفحات 5؟ ‏ 238 وراجع 
توماس ماير في «المعارضة الإسلامية في سورية» 20١987 ١957١‏ في 
المشرقء؛ العدد ,)١9/8( ١4‏ الصفحات 104-68. وراجع 
حبيب الجنحاني في «الصحوة الإسلامية في بلاد الشام: سورية مفالا» 
فى (الحركات الإسلامية المعاصرة فى الوطن العربى) ‏ بيروت: مركز 
ذر اناا الوحدة العربية» الطبعة الثانية» ١948.5‏ 4ه .]1١‏ وراجع ريموند 
ً. هينيبوش 11126611505 في (سورية)2 في طبعة شيرين هنتر» و(سياسة 
الصحوة الإسلامية) (بلومنغتون: مطبعة جامعة إنديانا. .)١984/‏ وراجع 
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05 


052 
05 


فيه 


فيل 


هانس غونتر لوبماير #علزإعدطمآ 2165نا0 وصوا8 في «الإسلاميون 
والصراع الاجتماعي في سورية» - في «المسألة الإثنية والمجتمع ‏ رقم 
5 (برلين: الكتاب العربي .)١154٠‏ ونفس الكاتب في «الإيديولوجيا 
الإسلامية والخطاب الدنيوي ‏ إسلاميو سورية»2 في مجلة المشرق, 
المجلد *” ,.)0١931(‏ الصفحات 98" .41١8‏ 

سورا «دولة البرابرة ‏ سورية: 191/8 21١9587‏ في الكتاب الذي 
يحمل العنوان نفسه .)١5/87(‏ 

راجع ريموند أ. هينيبوش 11102661050 في «تشكيل الدولة في مجتمع 
تمزق»» فصيلة الدراسات العربية» العدد 5 (؟9/8١)»‏ الصفحات /7ا/ا١‏ 
»١1517‏ وله نفسه «الفلاحون والبيروقراطية في سورية البعفية» 
و«التطور السياسي للتطور الريفي» (بولدر: واست فيوء 01385)» وله 
نفسه «السلطة الفاشية». وراجع بيرئز 65ط)رء2 في «الدولة واجتمع». 
وراجع إبرهارد كينيل في «الجماعة والطبقة ‏ السلطة السياسية في 
سورية المعاصرة)» صحيفة العالم الإسلامي والبحر المتوسط, العدد 9ه 
د٠5 ))١1951١(‏ رقم ١‏ ؟”»الصفحات 5١١‏ 5788. 

راجع الاسدير دريزديل 122380816 في «مسألة الخلافة في سورية»» 
مجلة الشرق الأوسطء العدد 9" )١5860(‏ الصفحات 7145 -1617. 
راجع سيل 56216 في (أسد سورية). 

راجع إليزابيت بيكار د لمدعنط طاءط هناك في «أيمكن أن يأني الخلاص 
من طريق سورية»؛ في طبعات نديم شحادة وبريجيت هارني» وفي 
كتاب «السياسة والاقتصاد في لبنان» ركس لسن مراك 
الدراسات اللبنانيةه س. أ. أ. س.» .)١198498‏ 

راجع فولكر بيرتس 56:65 في «سورية» في طبعة فيرونيكا بوستنر 
ويوأخايم كروس 1581156 ستتطاءة10 في «معدات العالم الغالث بعد 
نهاية صراع الشرق والغرب» في بادن بادن» نومس .١1515‏ 

راجع دائيال بايبس وومفط اونصه©2» أكثر الكتاب صراحة في كتابه 
«سورية الكبرى: تاريخ طموح» (نيويورك/أوكسفورد: مطبعة جامعة 
أوكسفورد» »)099٠‏ وله نفسه «دمشق تغازل الغرب: السياسة 
السورية )١941١ ١949‏ (واشنطن د. س. معهد واشنطن لسياسة 


5 


مقدمة 


00 


04) 


005) 


أه 


الشرق الأدنى» .)١991‏ 


بشكل خاص الاسدير دريزديل 2:180816/ريموند أ. هينيبوش 
طءوناطمصمناع في «سورية وعملية سلام الشرق الأوسط» (نيويورك: 
مطبعة مركز العلاقات الأجنبية. وللمزيد راجع موشي ماعوز 1/0556 
2 في «العلاقات السورية الإسرائيلية وعملية سلام الشرق 
الأوسط» في مجلة القدس للعلاقات الدولية, العدد ١5‏ (سبتمير 
5 »؛ الصفحات .1١ ١‏ وراجع محمود مصلح في «الجولان: 
إسرائيل وسورية والحسابات الإستراتيجية» في مجلة الشرق الأوسطء 
العدد !4 :)١19517(‏ الصفحات 5١١‏ 5875. وراجع أسعد أبو 
خليل في «سورية والصراع العربي الإسرائيلي) في مجلة التاريخ الراهن؛ 
العدد 917 )١5914(‏ الصفحات م - 85. 
راجع إلياهو كانو فسكي إكلةامصةع] باطنرونا في مقالة «ماذا يكمن 
خلف المشكلات الاقتصادية الراهنة في سورية؟» في مجلة المسح 
الملخاصر للشرق الأوسط  ١98*‏ 1584., العدد م (1985) 
الصفحات ١٠8؟ ‏ ه81. وراجع باتريك كلاوسون عاممة2 
50 في «مطامح لا سبيل لتحقيقها: البناء العسكري في سورية 
والازمة الاقتصادية» (واشنطن د.س.: معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى 8 .. وراجع فولكر بيرتس 5:65 في «الاقتصاد السوري 
في عقد الثمانينيات» في مجلة الشرق الأوسطء العدد 45 (01997) 
الصفحات /ا”ا ‏ ثره. 


راجع عارف دليلة في «تجربة سورية مع القطاعين العام والخاص 
ومستقبل هذه التجربة» في «القطاع العام والخاص في الوطن العربي» 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١95٠‏ وراجع فريد لاوسون 
0 1عم2 في «تحرير الاقتصاد في سورية والعراق» في «مغرب ‏ 
مشرق» رقم ١7١8‏ (نيسان ‏ حزيران» :»)155٠0‏ الصفحات ١17‏ 
؟» ولنفس الكاتب «الضغوط الخارجية قبالة الضغوط الداخلية 
لتحرير الاقتصاد في سورية والعراق» في مجلة القضايا العربية» في 
العدد ».)١51517( ١١‏ رقم 2.١‏ الصفحات 1١‏ ”*". وراجع فولكر 
بيرتس 261865 في «القطاعان الخاصان الصناعي والتجاري والدولة» 
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فيه 


010 
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فى المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسطء العدد 4؟ (0597)؛ 


الصفحات /ا١٠‏ 0 0؟؟. 
راجع ستيفان هيدمان مهودمءلزع21 في «المنطق السياسي للعقلانية 
الاقتصادية: الاستقرار الاصطفائي في سورية»)) في طبعة هنري ج. 
باركي في «سياسة الإصلاح الاقتصادي في الشرق الأوسط» 
(نيويورك: مطبعة سانت مارتن» .)١197‏ وراجع ريموند أ. هينيبوش 
طءكنةطعصطنا8 في «الدولة والمجتمع المدني في سورية» في مجلة الشرق 
الأوسطء العدد 41 (1531).: الصفحات ١4#‏ 7617. وراجع 
فولكر بيرتس 6,65 في «القطاع الخاص والتحرير الاقتصادي وآفاق 
المسيرة الديموقراطية: الحالة السورية وبعض البلدان العربية الأخرى» 
في: طبعة غسان سلامة «الديموقراطية بلا ديموقراطيين (لندن: إ.ب. 
توريس» .)١114‏ ولنفس الكاتب: «مراحل التحرير الاقتتصادي 
والسياسي في سورية)»» في طبعة إبرهارد كينيل؛ في «سورية المعاصرة: 
التحرير الاقتصادي بين الحرب الباردة والسلم البارد» (لندن: مطبعة 
الأكاديمية البريطانية» .)١9914‏ وراجع إيبرهارد كينيله كتقطئةءط8 
ادن في «عودة السياسة» في المرجع السابق. 


راجع يحيى م. سادوسكي 520051 في «أخضروات سياسية؟ رجل 
أعمال وبيروقراطي في تطور الزراعة المصرية» (واشنطن د.س.: 
بروكينغز» »)١991١‏ الصفحتان ١١‏ و0ه. وراجع تيموثي ج. بيرو 
0 .1 ترطام ست في «الخنصخصة في الأردن: الاقتصاد السياسي 
لإصلاح القطاع العام»» بحث مطروح تمر جمعية دراسات الشرق 
الأوسط السنوي في أمريكا الشمالية» بورتلائد» "١ ٠4‏ أكتوبرء 
1 . 
راجع مغلا فرانسوا شيبو :نتهمنط0 ءوذهعمةء في «بانتظام التقدم في 
المفاوضات مع إسرائيل: سورية بدأت بتحرير خجول»» في صحيفة 
لوموندء " آذار .١1917‏ وراجع وليام !. شميت في «بمنطقة مليئة 
بالحرب, يفكر السوريون بالسلم», في صحيفة هيرالد تريبيون الدولية» 
8 حزيران 194517. 


راجع لاوسون 23 في «الخارجي قبالة الداخلي), صفحة .3١‏ 


)١5(‏ راجع خاصة علي إ. هلال دسوقي في «صنع السياسة في مصر: دراسة 
حالة مائلة لسياسة الباب المفتوح اقتصاديا في مجلة مشكلات 
اجتماعية, العدد م7 (نيسان )١958١‏ الصفحات .4١5- 4٠١‏ 
وراجع روبرت سبرينغ بورغ ع8:و5وهن:م5 في «مصر مبارك: تبعثر 
النظام السياسي» (بولدر: واست فيو .)١1859‏ وراجع سادوسكي 

20051 في «وأخضروات سياسية؟). 

(5؟) راجع مثلاً بيرتس 2616665 في «القطاع الخاص والتحرير الاقتصادي». 

(5؟) راجع ريناتي ماينتز 2أه/ز22 16هم86 في «تسوية المشكلات من خلال 
آلية الإدارة السياسية في سورية» ‏ في ما يتعلق بهذا البحث راجع يوأحن 
هيش (طبعته) ‏ في علم السياسة كفن إداري (النشرة الفصلية لبعض 
المسائل الخاصة» رقم )١‏ (أوبلادن» عام »)١945‏ الصفحة ه7. 

50) راجع مثلاً ر.د. ماك لورين صتتنتهآء34 .2.2/دون بيريتز ه12 

اعم /لويس و. سنايدر في «السياسة الخارجية للشرق الأوسط: قضايا 
وعمليات» (نيويورك: برايغر .)١54١7‏ وراجع سعد الدين إبراهيم في 
«كيف يتم إصدار القرارات في الوطن العربي؟» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» .)١14865‏ وراجع محمد سعد أبو عامود في 
«صنع القرار السياسي في الحقبة الساداتية» في مجلة المستقبل العربي, 
المجلد ١١‏ رقم ١١١‏ (حزيران :»)١988‏ الصفحات ؟١١158-1.‏ 
وراجع سعد أبو ضيا في «عملية صنع القرار في السياسة الخارجية 
الأردنية) (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١995٠‏ 

(؟) راجع الدراسة الرائعة عن صنع القرار الاقتصادي في مصر بقلم أماني 
قنديل بين عام ١91/5‏ و١98١‏ (القاهرة: مؤسسة الأهرام 8/ا9١))‏ 
وللمزيد راجع دينيس سوليفان مه «انلان5 وندء2 في «الاقتصاد المسياسي 
للإصلاح في مصر» في امجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسطء العدد 
»)١1940(‏ الصفحات 8١17‏ 84". وراجع سبرينغ بورغ 

8 في «مصر مبارك) وسادو سكي 500051 في (أخضر وات 
سياسية؟) ولدراسة صنع القرار الزراعي في سورية راجع هينيبوش 
طءعون اع صصت8 في «الفلاح». 


(9؟) راجع تصفح حالة الفن (تحتوي أيضاً على نقد للمناهج الشرقية التقليدية 
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للسوسيولوجيا في العالم العربي) بقلم سامح ك. فارسون/ليزا حجار 
بعنوان «السوسيولوجيا المعاصرة في الشرق الأوسط: تقويم» في طبعة 
هشام شرابي في «النظرية والسياسة والعالم العربي ‏ إجابات نقدية» 
(نيويورك/لندن: روت لدجء .)1591٠‏ 

راجع محمود عبد الفاضل في «التشكيلات الاجتماعية والبنى الطبقية 
في الوطن العربي - تحليل أهم التطورات والاتجاهات ١985 ١9148‏ 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )١98‏ الصفحة 5١‏ وما 
يليها. 

المرجع السابق» الصفحة ه55 وما يليها. 

المرجع السابق» الصفحة .١57‏ إن المفاهيم المستمدة من دراسة التاريخ 
الأوروبي قد تنطوي بداهة بالفعل على بعض التوقعات الخاصة في ما 
يتعلق بالتطور المستقبلي للتشكيلات الاجتماعية» فمصطلحات من أمثال 
«الكولاك أو البورجوازية القروية) لوصف الفلاحين ذوي الملكيات 
العقارية المتوسطة الحجوم بحاجة على الأقل لمزيد من التحديد. علاوة 
على أن نعت الطبقة العاملة السورية «بالبروليتاريا»» من دون مزيد من 
التوضيحات» سيكون نعتاً معضلاً باعتبار أن هذا المفهوم حسب الفهم 
الأوروبي العام له يعني ضمناً أن أفراد هذه الطبقة لا يملكون شبراً واحداً 
من الملكيات العقارية على شكل أراض. 

راجع حنا بطاطو 88801 113528 في «الطبقات الاجتماعية القديمة 
والحركات الثورية في العراق» ‏ دراسة الطبقتين القديمتين في العراق 
من ملاك وتجار ودراسة شيوعييه وبعثييه وضباطه الأحرار» (برينستون: 
مطبعة جامعة برينستون» »)١9178‏ الصفحة ه وما يليها. وراجع عبد 
الفضيل في «التشكيلات»؛ الصفحة ١18‏ وما يليهاء وحليم بركات في 
«العالم العربي ‏ المجتمع والثقافة والدولة» (مطبعة جامعة كاليفورنياء 
99 الصفحات 8١‏ - 87. 

«الواسطة)» في سورية وفي غيرها من الدول العربية» هي المفهوم الجامع 
المانع تقريباً لتوزيع الموارد وبلوغ المآرب من خلال الوصاية والتوسط. 
راجع أنيكا رابو 2260 هعانددخ «التغيير على الفرات ‏ الفلاحون 
والقرويون والمستخدمون في شمال شرق سورية» (استوكهولم: جامعة 
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استوكهولم؛ »)١587‏ وفرانك شيشوفسكي 02101015[11) علصهءط 
في «أنا وآبائي ضد العالم)» الهجرة والواسطة ‏ في توزيع الائتلاف 
والاستقرار الاجتماعي في الاردن. مجلة المشرق» مجلد 9؟ »)١988(‏ 
الصفحات ١"ه ‏ 4لاه. 

راجع عبد الفضيل في «التشكيلات)) الصفحة /ا١٠2‏ وخضر زكريا في 
«المؤشرات الاقتصادية السوسيولوجية في الوطن العربي وعلاقتها 
المستقبلية بعمليات التطور» في دراسات عربية؛ امجلد ١5‏ (نيسان 
)١98‏ العدد 5. الصفحات 9" 9١‏ (5ل). 

راجع أساساً مانفريد هلبيرن «مهماة55 36255:64 في «سياسة التغيير 
الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (برينستون: مطبعة 
جامعة برينستون» )١357‏ الصفحات ١ه‏ 8. وفي ما يتعلق بالحالة 
السورية» ومن منظور سوريء راجع بوعلي ياسين في «السلطة العمالية 
على وسائل الإنتاج في التطبيق السوري وفي النظرية الاشتراكية) 
(بيروت: دار الحقائق» .)١510/9‏ 

راجع جون واتربري '51نا7/2]626 صطو1 في «أفجر بورجوازية الدولة؟») 
في المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسطء العدد 5 (1591) 
الصفحات .١70- 01١‏ 

ريموند ا. هينيبوش 21110260105012 مع أنه يميز بين أفراد الطبقة الحاكمة 
السورية ويتفادى إكساءها الكساء المثالي» يقترب كثيراً جداً من تصوير 
مساعيهم بأن مردها الدولة أكثر مما هي مصلحتهم الاجتماعية الخاصة. 
راجع بشكل خاص كتابه المعنون ب «الدولة التسلطية» وما يرد في 
الصفحة 754 وفى كل مكان آخر. إن التحليلات الماركسية لتطور 
رالنعائية الدولة يخريية كل ها كوف امار نور رازو البرولة 
كوسيلة لقيام قوى طبقة رأسمالية غير كاملة التطور بعد. راجع الحزب 
الشيوعي السوري في «حول بعض التطورات والتدابير الاقتصادية في 
سورية) (دمشقء» ديسمبر »)١5484‏ الصفحات ه 7 .٠١‏ وراجع عصام 
خفاجي في «الدولة والتطور الرأسمالي في العراق: 1954 
اط(لقاهرة: دار المستقبل العربي» :)١947‏ الصفحة 78 وما 
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راجع هارتموت ألسن هانئز مسقطمهوا1 غناسنجد]ع في «الارتباط 
الرأسمالي أو تطور امجتمع البيروقراطي: بحث في الدولة في العالم 
الغالث»؛ فرانكفورت» نيويورك» الطبعة الثانية» .١9485‏ ونفس الكاتب 
في «اعتماد التخلف والدولة في العالم الغالث» في النشرة الفصلية 
السياسية» مجلد !؟ (1985).: الصفحات .١68 ١‏ وجول 
مغدال في «امجتمعات القوية والدول الضعيفة ‏ العلاقات بين المجتمع 
والدولة وقدرات الدولة في العالم الثالث (برينستون: مطبعة جامعة 
برينستون)» .)١548/‏ 
راجع عبد الفضيل في «التشكيلات)؛ الصفحة .٠١١‏ 
من أميز البحوث الحديثة عن سورية من تلك التي تؤكد مسألة الأقلية 
بحث محمود أ. فقش بعنوان «العسكر والسياسة فى سورية: البحث 
عن الاستقرار» في مجلة دراسات عن جنوب آسيا والشرق الأوسط. 
العدد م »)١9/85(‏ الصفحات 7 .5١‏ ومارثا نيف كيسلر 221168 
تعاووء 721686 فى (سورية: موزاييك السلطة الهش» (واشنطن د. س.: 
مطبعة جامعة الدفاع الوطني» .)١9417‏ وبايبس ووم:ف في «سورية 
الكبرى»», وللكاتب نفسه «وسورية: كما يراها الأسد», في السياسة 
الدولية» رقم 59 (ربيع :)١557‏ الصفحات 91 .١١١‏ ولنقد مثل 
هذا التوكيد البالغ على مشكلة الأقلية» وبمزيد من التفصيل» راجع 
فولكر بيرتس 65ط:]56 في «ملاحظات نقدية في البحث في سورية»» 
مجلة المشرقء المجلد :.)١590( ١‏ الصفحات ١لاه ‏ 87. وراجع 
إليزابيت بيكارد 4تدءذط :5112856 في «نقد استعمال المفهوم الإثني 
في تحليل السيرورة السياسية في العالم العربي» في (دراسات سياسية 
عن العالم العربي)» مداخل عامة ومداخل نوعية» (القاهرة: معهد 
الدراسات الشرقية )١959١‏ الصفحات ١لا‏ 4. 
راجع ييكارد وهنم في «التقد». 
راجع تيودور هانف غصة]ظ1 1260001 في «التعايش في الحرب» انهيار 
الدولة وقيام الأمة في لبنان (بادن بادن: نوموس »)١55٠0‏ الصفحة ؟* 
وكا لنها: 
راجع توماس شيفطر 1/162]عطه5 35صدمط1' في «الصراع الديني الإثني 
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والاندماج الاجتماعي في الشرقين الأدنى والأوسط» (برلين: دار 
الكتاب العربي؛ .)١588‏ 
راجع سيل 56316 في وأسد سورية»)» وموشي ماعوز 2818*02 210556 
في «الأسد, أبو الهول الدمشقي: سيرة سياسية» (نيويورك: ويدينغ 
ونيكولسون» 4) ودانيال لي جاك 686 ع1 إمنهدط في «سورية 
الجنرال الأسد» (بروكسل: طبعات مركبة: 60١559١‏ ولوسيان بيترلين 
صتاءءة 8 مونء1 في «حافظ الأسد: جولة مناضل» (باريس: طبعات 
دوجاكوار» .)١585‏ 
راجع كانوفسكي 1209519 في «وماذا بعد». الصفحة 78٠١‏ وما 
يليها» وكلاوسون 012508 في «مطامح لا طاقة لها بها» في الصفحة 
٠‏ وما يليهاء ودليلة في «التجربة السورية» في الصفحة “59 وما 
فى الإحصاءات السكانية» مثل» القوى العاملة مصنفة وفق منزلة عمالتها 
(عاطلون من العمل؛ كسبة أجور؛ مستخدمون مجاتيون ذوو مهن 
حرة» أرباب عمل) وحرفتها. فعلى هذا الأساس يدخل في زمرة واحدة 
كل من صاحب الحانوت وبائع بطاقات اليانصيب» أي في زمرة الباعة 
المسغلين. 
راجع بيرتس 868],ء2 في «القطاع السوري الخاص؛ الصناعي منه 
والتجاري», حاشية ١؟.‏ 
طبقاً لإحصاء عام 2191٠١‏ مثلء كان هنالك 748٠٠٠١‏ إنسان عامل 
في الزراعة. وطبقاً لعينة من القوى العاملة في عام ١91‏ كان هنالك 
٠‏ إنسان عامل في الزراعة. وفي عام 2١9175‏ طبقا لعينة من 
ذلك العام انخفض عدد أولئك الناس إلى :378٠٠١‏ وفي عام 
:0١‏ طبقاً للإحصاءء انخفض أيضاً إلى .49٠٠١‏ وطبقاً لعينة من 
القوة العاملة في عام 3غ ارتفع عدد الناس العاملين في الزراعة إلى 
٠٠‏ ,» وفي عام 2١19١‏ وفق عينة ذلك العام؛ ارتفع العدد ارتفاعاً 
لا نظير له من قبل إذ بلغ .417٠٠٠١‏ فالفوارق كلها تقريباً نتيجة خلل 
في تصنيف القوى العاملة في الزراعة من الإناث. فعينة القوى العاملة 
لعام 151 كانت 7770٠٠١‏ امرأة عاملة مجاناً مع عائلتهاء وأما في 
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عام 19105 فالعينة كانت فقط 47.٠...‏ امرأة في هذه الزمرة. 
فالإحصاءان أشارا إلى 58٠٠٠‏ (عام )١191١‏ وإلى 59.٠.٠‏ (عام 
0 على التوالى. وأما عينة عام ١9/85‏ فقد أشارت إلى أن مجمل 
العاملات في ميدان الزراعة كان ١47٠٠١‏ امرأة» في حين أن عينة عام 
١‏ زادت في مضاعفة هذا العدد إلى 747٠٠١‏ امرأة. وللوقوف 
على نقد للمناهج المستخدمة في إنتاج العينات» راجع أمل حسيني في 
«مقطع جانبي عن النساء العاملات في الزراعة والتطوير الريفي في 
الجمهورية العربية السورية» (دمشق: غير منشورء 2)١39754‏ في الصفحة 
وما يليها. ولكن إليزابيت لونغونيس 108810626556 طاءط2دنا1 
تعتقد أن تلك العينات غير صالحة للاستعمال بمنتهى البساطة في 
«تأملات في مناهج دراسة الطبقة العاملة في البلدان العربية» ورقة 
مقدمة لندوة عن «أصول وتكوين الطبقة العاملة في البلاد العربية» 
(الجزائرء كانون الأول» 2١9174‏ الصفحة 4). وإنني سأدافع عن أن 
معطيات الإحصاء ذات قيمة بلا شك. ولكن العينات تحسنت 
وأصبحت أكثر واقعية منذ الإحصاء الأخير الذي جرى في عام .١318١‏ 
ولكنني سوف أسوق الحجة على أن معطيات الإحصاء تنطوي بلا شك 
على قيمة أكبر. فالعينات قد تحسنت وصارت أكثر واقعية منذ إجراء 
آخر إحصاء في عام .١980١‏ 

هذه هى الحالة بخصوص الغياب الكامل لأعداد العسكريين أو رجال 
الأمن أو الشرطة في كل الإحصاءات المتعلقة بالعمالة. والغائب أيضاً 
منذ عام »١19٠0‏ هو المعطيات عن التوزيع النسبي للدخل القومي بلغة 
الدخل من الأجور والرواتب من ناحية أولى ومن الملكيات والمهن الحرة 


الفصل الأول 


ظهور افتصاد الدولة وتحوله 


إن الواجهة الاقتتصادية/الاجتماعية لسورية قد تبدلت تبدلاً عميقاً 
خلال الفترة الممتدة من 75 سنة إلى ٠١‏ سنة العى كان فيها 
حزب البعث وحافظ الأسد في سدة السلطة. ففى عام ١931‏ 
ارتفع عدد سكان سورية إلى أقل من خمسة ملايين نسمة؛ وفي 
عام ١97١‏ ارتفع إلى ستة ملايين ونيف (5,7). وبحلول عام 
تضاعف الرقم الأخير تقريبأء ولكن بحلول عام ١997‏ 
كاذ نقتي لسعب المنورى رزيل حلي ريده عقر مليون ةا 
وكان نصفهم دون سن الخامسة عشرة. وفي عام ١91٠١‏ كانت 
نسبة تربو على 517 بالمئة تعيش في الريف» وكانت نسبة تربو على 
نصف السكان وثلاثة أرباع الإناث منها أمية0©. وفي أوائل 
التسعينيات كانت نسبة أولئك الناس الذين يعيشون فى المناطق 
الحضرية قد بلغ تقديرها زهاء ما بين 70 و١7‏ بالثة(". وأما نسبة 
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الأمية فقد انخفضت إلى معدل 55 بالحة» وإلى أقل من 4١‏ بالمثة 
بين قطاع الإناث9©. 


وعلى العموم فإن التغيير والتطور يبدوان أمرين رائعين إذا قورنت 
سورية اليوم بالبلد الذي كانت إياه في مطلع السبعينيات. فسورية 
التسعينيات تنتج الأسمدة الكيماوية والطبيعية والقضبان الحديدية 
والكابلات والإطارات والآلات الكهربائية ومجموعة مختارة من 
العقاقير الطبية والسلع الاستهلاكية. ومن الجدير بالذكر أن سورية 
في عام ١917٠١‏ لم تكن تنتج أي مادة من سلسلة هذه المواد. 
وعلاوة على ذلك فإن مساحة الأراضي المروية قد تزايدت زهاء 4*٠‏ 
بالكة» ومعدل الغلال في سورية ‏ كالقمح والقطن أساساً - 
تشباقي تفريها وزاد الناتح المحلي الإجمالي عتأوع ه10 02055 
(627) :عدومءط لكل فرد بمقدار ثلاثة أرباع ما كان عليه 
سابق”*». وإذا ما أمعن المرء النظر في التطورات التي حدثت في 
الثمانينيات ومطلع التسعينيات؛ لا في التطورات التي حدثت في 
العقدين والنصف السابقين الأخيرين» بدت الصورة أقل لمعاناً. فلقد 
عانت سورية الأمريخ من جراء امه اقتصادية حانقة خلال معظم 
الثمانينيات كانت في جوانب عديدة ممائلة للأزمات التي عانى منها 
عدد من البلدان المماثئلة في العالم العربي والعالم الثالث» ألا وهي 
تلك البلدان التي نفذت برامج طموحة من برامج التصنيع البديل 
للاستيراد في غضون السبعينيات27». لكن سورية» لمواجهة هذه 
المشكلات» انتهجت منههجاً حذراً من صنع محلي لتكييف البنية 
تمكنت من خلاله من تحسين مجمل أدائها الاقتصادي. بيد أن 
الثمانينيات بقيت» على الرغم من ذلكء بمثابة عقد ضائع بالنسبة 
إلى التطور الاقتصادي والاجتماعى في ذلك البلد. لقد هبط الدخل 
الفردي وكان على القسط الأعظم من السكان أن يقع تحت عبء 


ظهور اقتصاد الدولة وتحوله 55 


ا هامة في 0 كذلك إن «ابان ابو للمناورة في 


يحاول هذا الفصل أن يحلل العلاقات المتداخلة بين التقلبات 
الاقتصادية والخطط الاقتصادية فى سورية» مصوراً المظاهر الأساسية 
للاقتصاد السوري والنماذج المتقلبة لتطور النظام وخططه الاقتصادية 
العامة. فالتحليل يركز على عملية التكييف أو التحويل في 
الثمانينيات ومطلع التسعينيات» وعلى العلاقة المتقلبة ب بين القطاع 
العام والقطاع الخاص بالنظر إلى أهميتها لهذا التحويل. 


١‏ التقلبات الاقتصادية واختلالات التوازن الضخمة 


لنسييت اسورية بالبلد الفقير » وهي في تصنيفات البنك الدولي» 
اعتماداً على الإنتاج القومي الاجمالي لكل شخص 612055 
(06112)) أعددله< 22130281 فإنها ذلك البلد ذو اقتصاد الدخل 
المتوسط المنخفض الذي يراوح دخل الفرد فيه 8 بداية 
التسعينيات» بين ٠٠٠١‏ وا١٠١؟١١‏ دولار أمزيك 20 ولذلك فإن 
القوة الشرائية لمتوسط الدخحل السوريء؛ إن كان إنفاقه في السوق 
المحلية أكبر مما يوحي به هذا الرقم: وهي تقريباً أدنى بقليل بما هي 
عليه في تركيا أو الأرذن أو توس 60 


لقد حبت الطبيعة هذا البلد بأراضٍ خصيبة» لكن قرابة 5" بالمئة 
من مساحتها أراض بور أو شبه قاحلة. ونحو نصف الأرض 
مهرب لذ مك الإقادة منها إلا على شكل مراعء ؛ وليس أكثر 
من الثلث يمكن اعتباره ضاظاً للزراعة. والزراعة في لمناطق المزروعة 
تسن عفادا 06 على تقلبات هطول الأمطار إلى 0 صارخ. 
لذلك فإن استصلاح الأراضي والسقاية كانا دائماً هدفين من 
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أهداف التخطيط على مستوى رفيء0*) 


وأما الثروات المعدنية الأساضة في سورية فهي النفط والغاز الطبيعي 
والفوسفات. فإنتاج الفوسفات بدأ في عام 2١91١‏ في حين أن 
الغاز الطبيعى تزايد استخدامه كوقود صناعى منذ منتصف 
الثمانينيات. وأما النفط فقد كان إنتاجه على نطاق ضيق منذ عام 
وبكميات تجارية منذ عام . وسورية لا تزال» على 
نطاق عالمي» مُنيِجٌ نفط قير ومع ذلك فالنفط يؤدي دوراً 
هنا فى اقتصاد هذا البلد. وعلى مدى العقدين الماضيين ضاعفت 
سورية إنتاجها من النفط بمقدار خمس مرات تقريباً. ففي مطلع 
السبعينيات كان مردودها من النفط اقل من .ىه برميل 
يومياًء وفي عام ١198“‏ لم يكن قد وصل مردودها إلى 
60,٠٠‏ برميل يومياً. ولكن بحلول عام 2١9917‏ بعد اكتشاف 
حقول نفط جديدة في منطقة دير الزور متدفقاً مات اكدرها 
كان عليها فى أواخر الثمانينيات بلغ الإنتاج قرابة ٠٠0٠,١8ه‏ 

برميل ا ومنذ مطلع الثمانينيات ختى منتصفها أدى ارتفاع 
الطلب المحلي على مشتقات النفط إلى اسعيرادة يذلا من 
تصديره' ام . ومنذ عام ١485‏ عادت سورية من جديد لتصبح 
يعندرا خالسا للنقطله وضارتك عائدات النقط فشكل اكير سيط 
قن مكافمه: النقد الأحس: 


وبعد نمو معقول فى غضون الستينيات والسبعينيات» قباط معدل 
النمو وهبط إلى ما دون معدل النمو الديموغرافي(١©.‏ فالنات المحلي 
الإجمالي الحقيقي لكل :فرد؛ كنا يتكشف أدناة فى الجدول 1 
تا عن تقرييا بين عامي 0م15 و.ق158١»‏ 307 18 يهبط فى 

عام »)١9857‏ 220 بنسبة تقارب ٠١‏ بالمة رم 
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60١‏ و9848 .١‏ ومنذ عام ١11٠‏ فلاحقاء صار من الممكن 
الشعور باستعادة الاقتصاد لعافيته. على الرغم من أن الناتج المحلي 
الإجمالي للفرد كان لا يزال» في ذلك العام؛ أدنى ما كان عليه 
في عام يه ل قرايية 1 والفة: إن أرقام الاستثمار تعكس 
اتجاهات التحول للاقتصاد السوري حتى على نحو أوضح. 
فالاستثمار السنوي تزايد» ا نات الأسعارء 'تراينا متواضعاً ف 
عامي وو ص و69 ومن ثم قفز إلى أربعة أضعاف في 
غضون السبعينيات» واستمر فى النموء ولو بسرعة متباطئة» حتى 
متقضئ: القمانيتيات» وهبطء فى نهاية ذلك العقدة إل :تضفن 
معدلات عام 291948 000 


الجدول ١‏ تطور النائح امحلي الإجمالي ودلائل إنتاج السلع 


الناتٌ المحلي الإجمالي|556/؟ 75.1 76م 
الحقيقي مع ثبات أسعار 
السوق فى ١988‏ 
بملايين الليرات السورية 

الناتج المحلي الإجمالي ٠‏ م 
الحقيقي لكل فرد بالليرات 





السورية 

مؤشر مردود المواد المصنعة 

مؤشر إنتاج النفط والتعدين 
مؤشر الإنتاج الزراعي 

مؤشر إجمالي الاستثمارات 
(مع ثبات الاسعار في عام 
1 




















المصدر: خلاصات إحصائية .١391 ١918‏ أرقام عام ١991‏ مؤقتة. 
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الجدول *, بنية النائح امحلي الإجمالي وتوزع العمالة على القطاعات (/) 


نغ الى اساي 
0111 ال لسن هزة١‏ | ١997| ١941| ١9الءأ ١99؟| ١99.‏ 





















إن كل الأرقام الدالة على العمالة» ولا سيما الأرقام المتعلقة بعام ١991١‏ تبتعد عن 
الرقم الحقيقي لقطاع المخبرين المدنيين وتحذف رقم العسكريين. كذلك إن الأرقام 
المتعلقة بعام ١1/١‏ تبتعد أيضاً عن الرقم الحقيقي للعاملات الزراعيات. 

وعلى الرغم من أن الاقتصاد السوري صار أكثر تنوعاً من ذي قبل» فإن نظرة خخاطفة 
على المؤشرات الاقتصادية الشاملة في ذلك البلد تين عدم حدوث تحول بنيوي من 
اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي. فلقد بقيت الزراعة» كما هو واضح في الجدول 
9 أهم قطاع اقتصاديء لا بل والقطاع الوحيد الذي كانت مساهمته تراوح بين 
٠‏ و.” بالمحة في النات المحلي الإجمالي في مطلع التسعينيات اعتماداً منه على 
هطول الأمطار. وفي الستينيات هبطت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي 
بنفس المستوى. وخلال السبعينيات» لدى تسارع جهود التنمية المتمركزة على 
العمران وتزايد العمران» تناقص الناتح امحلي الإجمالي الزراعي بالقياس إلى غيره من 
القطاعات غير الزراعية. 











وهكذا فإن زيادته الجديدة من أواخر الثمانينيات تعكس آثار 
الارتفاع التدريجي والجوهري لأسعار المواد الزراعية التي كانت 
تقدمها الحكومة فى ذلك الوقت» وتعكسء فى آن واحد معاء 
الهبوط النسبي للناتج ا محلي الإجمالي للقطاعات غير الزراعية التي 
تضررت أبلغ الضرر جراء الانكماش الاقتصادي في الثمانينيات. 


لقد تناقصت الأيدي العاملة في الزراعة في غضون السبعينيات» 
تناقصاً بجا وتناقصاً في أعدادها المطلقة أنفيا. وعلى الرغم من أن 
مكننة الزراعة أدت دوراً في ذلك التناقصء» بيد أله يعكس 
بالايتانق هجران الرراعة من قبل عدد كبير من صغار الفلاحين 
مقابل حصولهم على بعض الأعمال في المدن كان قد خلقها 
الإنفاق الضخم على على التطور ‏ في الصناعة وفي الهيكل الأساسي 
أيضأء فضلاً عن الإدارة الحكومية والخدمات. وفي الثمانينيات 
ضمرت طاقة قطاعات العمران الرسمية عن استيعاب أعداد غفيرة 


من المهاجرين الريفيين» وبقيت الزراعة تو قرابة ب باللية من 
الأيدي العاملة. 


وبدءاً من مطلع السبعينيات ازدهر البناء وتضاعفت حصته تضاعفاً 
يرا فٍ الناتح المحلي الإجمالي وفي الأيدي العاملة فيه اطوال ذلك 
العقد. وأما قطاع النقل فقد نما نمواً غير متكافىئ» مشيراً بذلك إلى 
تنامي مرونة الحركة وإلى ذلك التوسع الكبير الذي توسعته شبكة 
الاتصالاات في وريه عبن أن الزيادة في الأيندئ العاملة في 
الصناعة كانت محدودة أكثرء كما أن ثمو الناتح ا حلي الإجمالي 
الصناعي بقي دون معدل النمو الشامل. وفي الثمانينيات انكمشت 
كل هذه القطاعات» ولو نسبياً على الأقل. إن الهبوط الحاد للعمالة 
والدخل في البناء يعكس بشكل واضح الانكماش الحاد الذي 
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عشش في تلك السنوات. وعلى الرغم من استمرار تزايد النائج 
0 الإجمالي الصناعيء فإن هذا التزايد, كما تدل على ذلك 

شوانة الإنعا(* 60 جم بالحصر تقريباً عن نمو قطاع النفط في 
سورية» ذلك القطاع الذي كان يستخدم نسبة أقل من : بالمئة من 
الأيدي العاملة في الصناعة. وفي خين أن إنتاج النفط قد زاد ثلاثة 
أضعاف في النصف الثاني من الثمانينيات» فإن الإنتاج في 
الصناعات التحويلية بقي راكداً. وعلى مدى كل تلك المرحلة التي 

نمعن النظر فيها فإن نمو الناتج ا حلي الإجمالي الصناعي والعمالة ‏ 
بما في ذلك قطاع النفط ‏ كان يمائل إلى حد ما مجمل النمو 
الاقتتصادي والديموغرافي. فجهود التصنيع لم تفض إلى تبدللات 
هامة في البنية الاقتصادية الشاملة؛ أي» في توزع العمالة على 
القطاعات وفى أصول القيمة المضافة: ففي كل من السبعينيات 
والتسعينيات كانت الصناعة تسعتخدم ‏ نسبة تقارب 14 بالحة من 
الأيدي العاملة وكانت تولد خمس الناتم المحلي الإجمالي. 


إن القطاع الوحيد الذي نما نموا غير متكافئ» في ما يخص العمالة» 
على مدى تلك المرحلة كلها كان قطاع الخدمات الذي يمثل 
قبعة عم اإدارة المكومية زعاماء حك بية أخرى: ون 
بوضوح أن ا م هذا القطاع لم يكن لازم مع زيادة 00 في 
قطاع لقدمات : يدور حول رمقل العام ولكنه في التسعينيات 
هبط إلى أقل من نصف ذلك المتوسط. 


إن أكبر الحصص للناتّ المحلي الإجمالي غير الزراعي» في كل من 
سنوات الازدهار وسنوات الانكماش» كان يحتلها القطاع 
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التجاري. فعلاوة على الملكية العقارية والتعاملات المالية الرابحة 
ربحاً كبيراً أو صغيرأء بقيت التجارة أيضاً بمثابة القطاع الوحيد 
الذي كان يتولد فيه أكبر معدل دخل. وإن التجارة والخدمات 
المرتبطة بها كانت تستخدم ما نسبته لا تتعدى نحو ١١‏ بالمئة من 
القوة العاملة» ولذلك فقد كانت هي المسؤولة عما نسبته زهاء ١107‏ 
باللئة من القيمة المضافة. وهكذا فليس من المستغرب إذاً أن تكون 
أشطة التجارية قد استقطبت عدداً متزايداً من السكان الفاعلين 

ار ولا سيما في ذلك الزمن الذي كانت فيه القطاعات 
الأخرى تكن تحت وطأة خسارات دخول هامة. 


الأجور وتكلفة | 3 لمعشة 


في السبعينيات كان بمقدور معظم العاملين بالأجر سين دخولهم 
سينا كيرا ور وبعد تسلم اللأمنك السلطة في عام ١917٠١‏ 
رفع مباشرة أجور معظم العاملين بالأجر بمنحه تعويضاً عائلياً لكل 
الذكور المثبتين في أعمالهم. وفي عامي 19177 و1414 أصدر 
مرسوماً برفع الرواتب نحو ١5‏ بالمئة لكل الموظفين في القطاع 
العام. ولكن 4 تسارع التصخم بعل حرب أكتوب رأتشرين الأول» 
بقيت الأجور أدنى من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وبحلول 
عام ١918‏ كان على العاملين بالأجر أن يتحملوا خسائر حقيقية 
في دخولهم؛ على الرغم من رفع الأجور من جديد في ان 
0 و1508 الأمر الذي ساهم بالسخط الشعبي العام على 
النظام وأدى إلى القلاقل السياسية/الاجتماعية في عامي ١‏ 
و٠198١.‏ وإن نسبة 5" بالمئة من زيادة الأجور في عام ١98٠‏ 
يجب النظر إليها فى ضوء أزية النظام فى ذلك العام. وحتى عام 
6 لم تصدر أية زيادة أجور عامة؛ إذ إن الأجور كانت تتزايد 
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' ببطء ومن خلال الترقيات الروتينية فقط ومن خلال طرح نظام 
جديد لعلاوات طبيعة العمل تدريجا مثلما جرى في عام .١919‏ 
فزيادات الأجور في عامي ١9/2‏ و980١‏ ما كان لها أن تفعل 
إلا القليل لردم الهوة التي كانت آخذة بالتوسع بين الأجر وتفاقم 
أسعار السلع الاستهلاكية. وبحلول عام ١941‏ هبطت القوة 
الشرائية لمتوسط أجر العامل في القطاع العام إلى دون ما كانت 
عليه في عام .١‏ وفي مرحلة الثمانينيات» كما يتبين من 
الجدول #: ترايدت أسعار المفرق تجو سبعة أضعافن» في حين أن 
الأجور لم تتزايد أكثر من ضعفين. وفي أواخر الثمانينيات صار 
أجر العامل في القطاع العام يكفي بالكاد لتغطية نفقات الطعام 
لأسبرة متوسط أفرادها ستة أشخاص» إذ إن الحد الأدنى لنفقات 
منزل تقطنه مثل هذه الأسرة ‏ بما في ذلك أجور المنزل والملابس 
والتعليم والكهرباء والتدفئة والنقل - كان يراوح نحو ضعف 
متوسط دخل مستحم في القطاع العام أو اربعة أو خمسة 
أمحاف للد الأدتن لاكعورة؟ 0 وما هو اكجر دن ذلك أن 
الأجور ما كان من المسموح به هبوط قيمتها. وعلى الرغم من أن 
الزيادات ذ في عامي 68 و59.6١‏ كانت مصحوبة بخفوضات 
هامة في الإعانات المالية الحكو عا المواد الاستهلاكية فإن 
سئة متوشظ الأجور والأشعار عست تسيا طفيفا كالمحسن 
الذي طرأ عليها يها في التسعينيات. وفي الوقت نفسه فإن شرائح 
معينة» ولا سيما أساتذة الجامعات» حصلت على علاوات إضافية 
تقارب مضاعفة رواتبهم. ومع ذلك فإن العديد من مستخدمي 


(هنة نيفق 
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المصدر: موجزات إحصائية» فى سنوات متعددة. 


عجز الميزانية وفجوة الموارد 


إن التطور الاقتصادي لسورية قد أقيم على مجموعة من اختلالات 
التوازن التي تمثل تمثيلا نموذجيا تلك البلدان التي انتهجت منهج 
التصنيع البديل للاستيراد بقيادة الدولة. فالميزان التجاري لسورية 
كان؛ تقليدياء في حالة عجزء فمنذ عام ١977١‏ كانت سورية 
أيضأء على الرغم من الطابع الزراعي لاقتصادهاء مستورداً خالصاً 
للمواد الغذائية. ومنذ عام ١59177‏ حتى منتصف الثمانينيات» مثلما 
يبين الجدول 4» كانت تتسع باطراد فجوة الميزان التجاري لذلك 
البلد. اتساعاً مطلقاً ونسبياً في آن واحد. وفي عام ١985‏ كانت 
الصادرات لا تغطى إلا ما يزيد زيادة طفيفة على ما نسبته 1٠‏ 
امه من وأزذات نور ية» فزيادة العجز كانت عائدة بالأساس 
لجهود التصنيع الطموحة» وكانت عائدة أيضأ إلى تنامي استيرادات 
المواد الاستهلاكية. إن الاستثمارات الصناعية كانت بحاجة إلى 
كميات ضخمة من السلع الإنتاجية المستوردة. وهكذا فإن 
الصناعات الجديدة كانت تستهلك المواد المستوردة وقطع التبديل 
دون أن تساهم كثيراً من زاوية التصدير. وحين هبط تدفق 
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حوالات العمال والمعونة الرسمية ‏ إذ كانت قد بلغت ذروتها في 
عامي 08 وا ف منتصف الثمانينيات» فإن الحساب 
الجاري لسورية صار سلبياً أيضاً وبشكل مطرد. وبحلول عام 
ادا وجدت سورية نفسها على حافة الإفلاس من القطع 
الاجنبي. ونتيجة لذلك» هبطت الواردات هبوطا حادا واستمرت 
في هبوطها هذا حتى نهاية العقدء مفضية إلى نقصانات حادة وإلى 
التخفيف من عجز الميزان التجاري. وأما من الناحية الأخرى فإن 
تزايد الصادرات البترولية وتزايد صادرات سلع القطاع الخاص» ولو 
أنها كانت أقل من الصادرات البترولية» ساعدا على تضييق 
الفجوة. وهكذا فإن سورية أحرزت للمرة الأولى» في عام 1985) 
ميزانها التجاري الإيجابي وطيلة عقود عديدة. ومنذ ذلك التاريخ» 
وحتى الان» بقي ميزانها التجاري متوازنا إلى حد ما. 

الجدول 4: التجارة الخارجية وصادرات النفط 

(بملايين الدولارات الاميركية) 


ا 
الصادرات ومن بينها 


اننا 148 ١57‏ ديدرت لك 
النفط 


ستركهه نمك لنئنك لنئنك كنك قنك 
لست[ دك |0 |30 مم 


ملاحظة: إن أرقام عام ١5597‏ أرقام مؤقتة. 
المصدر: البنك الدولي» صندوق النقد الدولي - ملخصات إحصائية, .1١991‏ 

















وبحلول عام كان الوضع قل تحسن» وكان هذا التحسن 
بصرف النظر عن الحقائق التالية: )١‏ التهريب غير المفهوم 
والصادرات إلى حد اللمبالغة جعلت بالتأكيد الميزان الحقيقي أقل 
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إيجابية من الميزان الرسمى9 © و؟) تصديرات السلع خدمة الدين 
إلى الاتحاد السوفياتي السابق لم تعد عملياً بالقطع الأجنبي ولم 
0 المنفذ امكفول للمنتجات السورية”' "2 و") المدفوعات العالية 

غير المنظورة» وأساساً من أجل حصة الإنتاج وتكاليف خدمة 
شركات النفط الأجننية حولت المساب الجاري ملننا من 
جديد” . فالتحسن جم بالأساس عن زيادة حادة في إنتاج النفط 
وفي الصادرات ‏ من نفط خام ونفط مصفى أيضاً. فمن منتصف 
السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات» ومنذ عام ١9917‏ مرة ثانية» 
شكلت صادرات النفط زهاء ٠٠١‏ بالمئة أو أكثر من مجمل قيمة 
صادرات سورية» الأمر الذي جعل هذا البلد يعتمد اعتماداً كبيراً 
جداً على أسعار النفط فى السوق العالمية. وإن هبوط سعر النفط 
في عام ١585‏ انخفض بعائدات النفط السورية إلى النصف» 
وكان المسؤول إلى حد كبير عن الهبوط المفاجئ في وضعية القطع 
الاجنبي ذلك العام. 


لم تكن عائدات التصدير لتستطيع تغطية الواردات طوال معظم 
ذلك الزمن» كذلك أن الموارد المالية الصناعية لسورية لم يكن 
بمقدورها تغطية استثمارات الهيكل الأساسي. والجدير بالذكر أن 
القطاع العام ساعد في تغطية الضرورات الاستهلاكية المتنامية» بيد 
أنه لم يصبح بحد ذاته وسيلة لتراكم رأس المال. ففجوة الموارد في 
سووية ب أي الفزق بين الاممارات والملاخوات اخحلية ب 0 
إلى معدل أقل من ه بالمئة من إجمالي الناتٌ المحلي خلال 
السبعينيات» ومن ثم تزايدت نحو 0 العقد؛» وبلغت معدلا 
يقارب ١١‏ بالكة في غضون الثمانينيات” - وهو رقم مرتفع إلى 
حد ما إذا ما قورن بأرقام معظم البلدان الأخرى العربية وغير 
العربية ذات الدخل المتوسط المنخفض”". إن المدخرات المحلية في 
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سورية قلما بلغت أكثر من ٠.٠‏ بالمئة من مجمل الاستثمارات. وبما 
أن القطاع العام طوال السبعينيات ووصلاً حتى عام 2١198‏ أنتج 
معظم الاستثمارات7* "©, فإن فجوة الوا كانت معكوسة بوضوح 
في ميزانيات الحكومة. وأما الهبات الأجنبية فقد كانت ذات أهمية 
خاصة.» كائنة ما كانت قلة كفايتها لتغطية الفرق بين الإيرادات 
والإنفاقات الحكومية. لقد كانت سورية تعاني من عجز في 
الميزانية» حتى مع اشتمالها على الهبات» عجز يقارب» وفقا 
للمعطيات المنشورة» ١١‏ بالمئة 2 ميزانيات مطلع السبعينيات» 
ونحو ٠١‏ بالمئة منذ أواخر السبعينيات حتى عام .١185‏ وبالنظر 
إل النفوضات الحادة في الميزانية الفعلية» فقد انخفض العجز 
انخفاضاً هاماً. ففي بعض السنوات السابقة لعام 2١990١‏ كانت 
أرقام الميزانية تتكشف حتى عن 000 ولم يتزايد العجز من 
جديد إلا منذ عام 05 وحسيب20” ل 
امحلي الإجمالي» كان عجز الميزانية يراوح نحو ه بالمئة في النصف 
الأول من السبعينيات: وبين ه و١٠‏ بالمئة منذ عام ١9175‏ إلى 
عام »١985‏ وبين الصفر وه,؟ بالمئة في الفترة الممتدة من عام 
5 حتى عام ١191١‏ مع نقصانه النسبي في الاستثمارات 
العامة وفي غيرها من الإنفاقات. ومجد ذلك الحين برز اتجاه جديد 
نحو الارتفاع. وتمثل هذه الأرقام أيضاً عجزاً مرتفعاً نسبياً بالمقارنة 
مع بلدان عربية أو غير عربية أخرى من ذات الدخل المتوسط 
المنخفض” ©. ولقد كان الواجب يستلزم تغطية العجز بالاقتراض 
الداخلي الذي حفز التضخمء وبقروض من الخارج. ومن الممكن 
التقدير أنه» طوال السبعينيات على الأقل» زهاء 55 بالمكة من كل 
الاستثمارات» ونحو ١‏ بالمئة من كل الاستثمارات العامة كان 
تمويلها يأتي عملياً من موارد خارجية؟©. لقد بلغ التضخم أوجه؛ 
إذ وصل إلى نسبة سنوية تراوح بين 5" وأكثر من ٠0‏ بالمئة في 
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السنوات الواقعة بين 2١588 ١9485‏ فى حين أنه كان سابقاً 


العامل العسكري 


إن الإنفاق العسكري كما ورد عنه فى تقارير ميزانيات الحكومة 
كان نحو ه88 بالحة من مجمل الميزانية منذ مطلع السبعينيات 
حتى عام 219178 وبلغ ذروته حين وصل زهاء 4١‏ بالئة في 
تلك السنوات التي سبقت عام ١9/1‏ وحتى هذا العام المذكورء 
ومن ثم انخفض منذ ذلك التاريخ مرة ثانية إلى نحو "٠‏ بالمئة» 
باستثناء مبلغه في حرب الخليج عام ١99١‏ حين أنفق ما يزيد 
على ه” بالمئة من الميزانية على العتاد العسكري” '©. وكقاعدة 
فإن الإنفاق العسكري في الميزانية لا يشتمل على مشتريات 
الأسلهة ققد قُدّرت استيرادات الأسايدة بتقلبات سنوية 
صارخة ‏ بنحو 07١‏ مليون دولار أميركي سنوياً بين عام 
وعام .١378‏ ازدادت زيادة حادة من 16٠‏ مليون دولار 
أمريكي في عام 1917/8 إلى ملياري دولار أميركي في عام 
8,؛ عام معاهدة السلم المصرية الإسرائيلية التي أزاحت مصر 
عملياً من المعادلة الاستراتيجية العربية الإسرائيلية» وتركت سورية 
كدولة مواجهة موثوقة وحيدة» وأتاحت لإسرائيل أن تحشد قواتها 
على حدودها الشمالية والشرقية. ففي النتصف الأول من عقد 
الثمانينيات بقيت استيرادات الامتلحة عالية علواً شاهقاء إذ بلغ 
معدلها أكثر من 8,؟ مليار دولار أميركي في السنة. وفي النتصف 
الثاني من ذلك العقد انخفضت استيرادات الأسلحة وبلغت ما 
معدله نصف الرقم المذكور آنفاً” "©. وأما التقارير الحديئة عن 
شحنات الأسلحة إلى سورية فتوحي بأن مطلع التسعينيات شهد 
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زيادة جديدة» ولو أنها كانت أقل مما كانت عليه في مطلع 
الثمانينيات7 ©. إن ميزانيات الدفاع في سورية» كنسبة مئوية من 
الناتج المحلي الإجمالي؛ بلغت نحو ٠١‏ بالممة حتى أواخر 
السبعينيات» وازدادت في أعقاب معاهدة السلم لمر الإسرائيلية 
في عام 28> كذلك فإنها زادت على ذلك بيغا بعل حرب 
إسرائيل في لبنان عام 2١917‏ ووصلت ذروتها إلى حد فاق 
نسبة ١5‏ بالمية في عام .١485‏ ولكن منذ عام ١985‏ كانت 
نسبة الدفاع في النائتح المحلي الإجمالي قد انخفضت ثانية إلى 
نحو ١١‏ بالمئة0 ©. 


وعلى الرغم من أن هذه النسب مرتفعة بالمعايير العالمية ‏ ولكنها 
ليست مرتفعة في الواقع بالمقارنة مع النسب الإقليمية”© ‏ إلا أن 

من الخطأ الافتراض أن إنفاقات الدفاع المرتفعة لسورية كانت على 
حساب التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ فضلاً عن خطأ الادعاء أن 
احتفاظ سورية بجيش كبير هو ما أدى ان الأزمات الاقتصادية. 
إن الإنفاقات العسكرية وُظفت بمنتهى النجاح لتوليد الموارد المالية 
من الخارج» لا للاستهلاك العسكري المضيع ليس إلاء بل 
وللاستخدام المدني في الوقت نفسه ا 


إن القسط الأعظم من استيرادات سورية من الأسلحة دفع ثمنه 
حلفاوها العرب - وبالأساس بلدان مجلس التعاون الخليجي وليبيا 
أو موّله المؤرد الأساسي له؛ أي الاتحاد السوفياتي» على أساس 
قرض بامتياز. ولذلك فهذه الاستيرادات» على العموم» لم تكن 
عبثاً على ميزانيات سورية أو على وضع قطعها الأجنبي” ”© 
وعلاوة على ذلك» فإن معونة عربية خاصة غطت أيضا قسطا هاما 
من التكاليف الالية التى نجمت عن التدخل العسكري لسورية في 


لبنان» على الرغم من افتقارنا إلى معطيات كافية لمسائدة مقولة 
أخرى يمزيد من الدقة2 © , 


ونا كانت #ففناف الأسليمة 7 سورية في لبنان ممولة أو 
مدفوعة في قسطها الأعظم من ١‏ لخارجء فإن الميزانية العسكرية 
الرسمية تستحق الأخذ في الاعتبار بأنها تمثل النفقات العسكرية 
الداخحلية لسورية ©. وعلى العموم فإن الإنفاقات العسكرية 
لسورية.» وفق ميزانياتهاء تطورت بشكل منسجم مع الدورات 
الاقتصادية» أي أنها كانت تهبطء فى التقديرات الحقيقية») بصحبة 
هبوط مجمل الميزانية خلال سنوات الانكماش الاقتصادي. فلقد 
كانت العقبات الاقتصادية هي التي تؤدي» بهذا الخصوض: إلى 
الخفوضات فى النفقة العسكرية أكثر مما كانت الإنفاقات العسكرية 
هي المسؤولة عن المشكلات امالية؟©. وهذه الإنفاقات بالتأكيد 
هي إنفاقات مرتفعة وتجري تغطيتها من الموارد امحلية. وبمعنى من 
للعانئ” فإن :ثقاءسنؤرية التوتها العسكرية وجاذارتها:بالقفنة كان 
امعدمارا مبرؤريا كي لاسعفيدة إلى اليد الأقصضتى» امن سفعينا 
الإقليمي ومن وضعها الاستراتيجي السياسي في الصراع العربي 
الإسرائيلي» ولكي تصبح» بعد كام ديفيد أهم دولة مواجهة مع 
إسرائيل. فبلدان التعاون الخليجي؛ على وجه الخصوصء لم تكن 
تدفع ثمن واردات سورية من الاسلحة وحسبء بل كانت تقدم 
أيضا معونة مالية هامة كإنفاقات لتطوير سورية تطويراً مدنياً أيضاً. 
اريك كسم الس 
مائل آخر أقل أهمية استراتيجية من سورية0*©. وفي حقيقة الأمر 
فإن: قشسطا كبيرا من الدع المالي العربي لسورية بغية تطوير 
مشاريعها الاقتصادية والمدنية ما كان من الممكن دفعه لو لم تكن 
سورية تمثل العدو الموثوق لإسرائيل. ولذلك فإن انعدام الصلة المالية 
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بين المعونة العسكرية والمدنية أو بين البناء العسكري واستثمارات 
التطور المدني لم يكن أمراً موجوداً في الحالة السورية0©. 


الموارد والديون الخارجية 


تلقت سورية منذ عام 1917غ بالمقارنة مع الستينيات ومطلع 
السبعينيات تدفقاً هائلاً من المساعدة الاقتصادية المدنية. ولقد جاء 
معظم هذه المساعدة من مصادر عربية» ومن إيران خلال الحرب 
الإيرانية العراقية. وأما البلدان الغربية والمنظمات الدولية والاتحاد 
السوفياتى السابق فقد أدت و أقل. ولكن المعطيات المتاحة عن 
الوبات المدنية والفروض ذواة: الأشازات لبت دقيقة بالضرورة؛ 
ومثئل هذا القول أكثر دقة حتى عن المعطيات المتعلقة بالمساعدة 
العسكرية والتحويلات الخاصة التي زادت بدورها أيضاً منذ عام 
.١‏ 


إن المعلومات شحيحة جداً عن التحويلات المالية العمالية لأنها لم 
تكن؛ في معظمهاء تتحول عبر قنوات المصارف الرسمية. فتدفق 
التحويلات المالية بلغ ذروته في سنوات ارتفاع أسعار النفط ارتفاعاً 
هائلا ما بين عامي ١9178‏ و١98١‏ حين راوح ذلك التدفق وفق 
التقديرات بين 6٠٠‏ مليون ذولار أميركي و١-٠.8‏ مليون في العام. 
ولكن فى السنوات التالية تناقصت المقادير المالية التى جلبها 
السوريون اف وطنهم من الخليج, وفع ذلك فمن الممكن الافتراض 
دولار اجتركي فى معظم سنوات الثمانينيات ومطلع 
اللسعيياك 71 


0 
صت 


وفى السبعينيات زادت المساعدة من الغرب ومن المنظمات الدولية 
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من أقل من عشرة ملايين دولار أمريكي !| إلى نحو مئة مليون 57 
وبقيت في ذلك المستوى مع شيء من التقلبات إلى اناق 
لها اتجاهاً تصاعدياً منذ بداية التسعينيات. وأما المساعدة المدنية من 
الاتحاد السوفياتى السابق ومن غيره من بلدان أوروبا الشرقية فقد 
كان تقديرها خحمسين مليون دولار أميركي في عقد 
السبعينيات0 '..ويوسعنا أن تقعرطن أن هذا المسكرى قل جرت 
المحافظة عليه حتى منتصف الثمانينيات» ومن ثم تناقص بعدئذ إلى 
مستوئ الصفر تقريباً. فقتضارئ القول أن المساعدة المدنية لسورية 
من البلدان الغربية والعالمية والأوروبية الشرقية؛ قلما تجاورت نسبة 
١5١ ٠‏ بالمئة من مجمل المساعدات الرسمية. 


لقد جاءت معظم المساعدة المالية لسورية من مصادر عربية» ولا 
سيما من الخليج. ولكن المعونة العربية المهمة بدأت تتدفق على 
سورية مع حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 4١9177‏ إذ بين عامي 
“ا/91١‏ و978١‏ كان متوسط المعونة العربية الرسمية قرابة ٠.٠‏ 
مليون دولار أمريكي في العام. وئمة هبات إضافية غير معلنة 
كدت تجر 78 مليوج دودر أمي ركي منحت لسورية نقداً أو 
عيناً في أعقاب الحرب مباشرة”"*©. وأما مؤتمر القمة العربي في 

بغداد عام ١1‏ الذي دعى إليه لمواجهة اتفاق كامب ديفيد 
المصري الإسرائيلي» فقد تعهد أن يدفع لسورية ١,8‏ مليار دولار 
أميركي على مدى عشر سنوات. إن قسطاأ هاماً من هذا الوعد قد 
تحقق مادياًء على الأقل في السنوات الأولى التالية للمؤتمر. وبعدئذ 
قفزت المساعدة العربية الصافية إلى متوسط سنوي يقارب ١,"‏ 
مليار دولار أميركي في الفترة الممتدة من عام ١9174‏ إلى عام 
05 ؛ وهبطت بعد ذلك إلئن معدل 57١‏ مليون دولار أعير كي 
في تلك السنوات» 0 ل عام 1 »2١‏ ومن ثم إلى مستوى 
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الصفر تقريياً في عامي ١984‏ و949١629.‏ إن تناقص المعونة بعد 
عام ١9١‏ كان مرده العوامل السياسية بالأسناس» أي مساندة 

ية لإيران خلال الحرب العراقية الإيرانية. فتناقص التدفقات 
المالية من المصادر العربية تعوضت إلى حد كبير بالهبات الإيرانية 
على شكل شحنات من النفط الجاني وشحنات على شكل 
امتيازات بما وصلت قيمته إلى مليار دولار أميركي في بعض 
السنئوات” 6©. وثمة تقدير أكثر تحفظأء اعتماداً على معطيات 
الميزانية السورية» يورد نحو ما بين ٠٠١‏ مليون و١٠٠6‏ مليون 
دولار أميركى سنوياً في الفترة الواقعة بين عام ١9/8“‏ وعام 
-. وبعدئذء حين فقد الجانب السوري اهتمامه في نفط 
بأسعار امتيازية وحين تعب الإيرانيون من منح النفط امجاني لشريك 
يشمئز من دفع ديونه» تناقصت المعونة الإيرانية حتى وصلت إلى 
أقل من خخمسين مليون دولار أميركي في عام 2.١99٠‏ ومن ثم 
انقطعت نهائيا" *). 


وهكذا فإن تدفقات المعونة من كل المصادر عملياً تناقصت فى 
نوانة القنا نجاف د وهالجمل الأحور تراد سوا أن بشتاك عالية 
كبيرة حان أوان دفعها على القروض المأخوذة من الغرب 
والمنظمات العالمية ومن الوكالات العربية أيضاً. ففي عام ١9/85‏ 
كانت خدمة الدين السوري تتجاوز عملياً المقادير المالية الوافدة إلى 
سورية. والجدير بالذكر أن تدفقات المعونة إلى سورية لم ترتفع من 
جديد إلا في أزمة الخليج وحرب .471/١99١‏ فمعونة الخليج 
العربي وحدها كان تقديرها ١,5‏ مليار دولار أميركي في فترة عام 
0 كذلك فإن مجمل المساعدة المدنية الصافية يمكن 
افتراض أنها كانت سنوي بين و٠١٠7‏ مليون دولار أميركي 
تقريباً أو أكثر من ذلك “©. وإن تدفق معونة بنحو 7٠١‏ مليون 
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دولار أميركي لا يبدو شيئاً كبيراً بالمقارنة مع الريع السياسي العالي 
الذي حققته سورية في أعقاب كامب ديفيدء» حين وصل مجمل 
تدفقات المعونة إلى أكثر من ١,7‏ مليار دولار أميركي في العام» أو 
حتى إلى ٠٠١‏ مليون دولار أميركي في أواسط السبعينيات. وعلينا 
هنا أن نأخذ في الاعتبار أن الأموال الدولية» وخاصة الأموال 
العربية» قد تقلصت تقلصاً هائلاً منذ أن تناقص سعر النفط فى 
مطل التسافياك رفني العسدف الأرل مين 
التسعينيات؛ من المحتمل أن تكون سورية قد نالت قرابة ٠١‏ 
0 بالمئة من مجمل المساعدة اللمالية العربية. وحتى في ما يتعلق 
بالتقلبات التي شهدتها سورية» تبقى تدفقات المعونة عليها أمرأ 
مهماً. فالمساعدة الأجنبية» وقد كانت تعادل في حدها الأعظمي 
؛ ‏ ه بالمثة من الإنتاج القومي الإجمالي تنطوي على أهمية أقل 
بكثير ما كانت عليه في نهاية السبعينيات وبداية الشمانينيات حين 
كانت نسبتها تبلغ نحو ٠١‏ بلمئة» ومع ذلك فإنها تبقى مرتفعة 
بالمقارنة مع بلدان أخرى ذات دخل متوسط في المنطقة»©, 
وعلاوة على ذلك» بقيت لمعونة بمثابة المصدر الأساسى الذي 
تتمول منه الاستثمارات العامة. وبما أن المعونة المالية ترتفع إلى أكثر 
من نصف مشاريع التطور المرسومة أو ميزانيات الاستثمار» من 
الممكن الافتراض أيضاً أن قسم القطع الأجنبي في الاستثمار العام 
يتغطى تمام التغطية تقريباً من الموارد المالية الخارجية المتجمعة لدى 
الدولة. فتناقص تدفقات المعونة في النتصف الثاني من الثمانينيات 
لم يفض إلى الأزمة الاقتصادية في سورية» بل إنه كشف عن 
وضع عليلء أي أن الاستثمارات ذات القمويل الخارجي في 
السبعينيات لم تفض إلى الثمرات المرجوة وتقليل الاعتماد على 
الواردات570 *2. 
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وبما أن معظم الموارد الخارجية لتمويل برامج التطور السورية جاءت 
على شكل هبات وقروض متساهلة بشروط مواتية نسبياً”” *» فإن 
شورية تسيع» على تقيض العديك مخ البلذاق الغريية الأخرى أ 
البلدان ذات الدخل المتوسطء تجنبا هائلا الديون الخارجية المدنية 
المرتفعة. فهذه الديون من الممكن تقديرها بنحو ه ‏ "5 بليون 
دولار أميركي في مطلع التسعينيات. إن مجمل الدين الأجنبي على 
سورية فى عام 2١59١‏ بما فى ذلك دينها العسكري تجاه الاتحاد 
العرفيات الشابى اقل عنه يانه 4 كنار تدرلار امرك وكات 
يوازي تقريباً الإنتاج القومي الإجمالي سنوياً لذلك البلد0”. فحتى 
عام كانت سورية تخدم ديونها للاتحاد السوفياتي السابق 
بحسم قيمة معظم بضائعها المصدرة إلى ذلك البلد من حساب 
ديونه عليها9”©. وبعدئذ» لدى نشوب نزاع على دفعات إضافية) 
انقطعت مقايضة الدين هذه ولاميها أن,تسنيق رفضت الإقرار 
بمطلب موسكو في أن تسدد إلى روسيا دينها العسكري للاتحاد 
السوفياتي. فشحنات الأسلحة السوفياتية» كما حاجج الجانب 
السوري» كانت سياسية أكثر بما كانت مشاريع تحارية ومرتبطة: 
فضلاً عن ذلك» بضمانات الأمن السوفيانية التى أرستها معاهدة 
الصداقة السورية السوفياتية في عام »14/١‏ والتي فشلت روسيا 
في الوفاء بالتزامات تلك المعاهدة. ولذلك فالتساول عما إذا كانت 
سورية تعيش تحت وطأة دين حادة طوال بقية سنوات التسعينيات» 
كآن إلن عله كتير ذا مسالة بنياسة قاد [ إلى ما إن كانت 
روسيا ستلغي مطالبها وإلى أي حد في خاتمة المطاف اوها يبدو 
أنه أكثر احتمالاً حتى حينه ‏ أن تشطب معظم تلك المطالب. 
فسورية بحكم الواقع (1810 126) قلما ستكون قادرة على تسديد 
روسيا مقابل ما كان صناع السياسة فيها يعتبرونه دائماء وعلى 
الأرجح صناع السياسة السوفيات أيضاً بمثابة معونة عسكرية 
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فيا عياش ولا كانت ضلعة النون ههلك ما شيعه بزهاء 
٠‏ اه" بالمجة من تحمل عائدات التصدير في سورية)» وهي 
النسبة التي تعني الثلث أو الثلث ونيفاً من عائدات التصدير لدى 
القطاع العام فإن الديون المدنية السورية تشكل وحدهاء إن كانت 
لاتزال سهلة القياد» عبئا ضخما. 


؟ ل مناهج التطور واقتصاد القطاع العام 


مع التسليم ل بأن التمويل الخارجي قد أدى ورا كبيرا ومع 
الفسليع جدلاً أيضاً بأن نشدان الريع السياسي كان بالتأكيد حافزاً 
في السياسات الإقليمية لسورية» من 0 بالذكر أن سورية 
لاحظت أن هنالك تدخلاً طفيفاً من اللاعبين الخارجيين في صنع 
سياستها الاقتصادية وفي تطوره("'©. فاستراتيجيات التطور 
المكؤيية ىالا حصيلتها بالقترورة ب انبعت ما كان النظام تتخيره 
ملائماً في أية مرحلة معينة. ففي ظل حكم البعث كانت المصالح 
السياسية» والمصالح الاجتماعية إلى حد ماء لنخبة النظام وحلفائه 
هي ما يتحكم إلى حد كبير بالسياسات الاقتصادية. وأما 
الأعتبارات الأيديولوجكية فما حظيت يشان كبير إلا في الفترة 
الممتدة من عام ١155‏ إلى عام .١141١‏ فالبراغماتية في شؤون 
تتعلق بصنع السياسة الاقتصادية وهي ما يدمغ حكم الأميك بدمغة 
واضحة؛ يمكن اعتبارها بحد ذاتها أنها تعبير عن ذلك المنهج الذي 
يعتبر الاقتصاد وصيفاً للسياسة. وبمقدار ما كان المطلوب من 
الاقتصاد أن يؤدي ذلك الأداء المعقول الذي ينتيج السعي لتحقيق 
الأهداف السياسيةء ولا سيما الحفاظ على الأمن القومي ورسوخ 
النظام. فإن الضرورات الاقتصادية أحذت بالحسبان» وكان من 
الممكن للأزمات الاقتصادية أن تفضي إلى تبدلات سياسية. هكذا 
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كانت الحالة بوضوح بالنسبة إلى عملية التكييف الاقتصادي 
المستمرة التى يدانت فى الثمانينيات ومطلع التسعينيات. 


الخلفية: تسلم البعث للسلطة ومضمونه الاقتصادي الاجتماعي 


هناك جدل في أن انقللاب م/ أذار 0 +4 ١‏ الذي جاء يحرب 
البعث إلى السلطة في سورية كان ساني تمرداً عسكرياًء شأنه 
شأن أمثاله من قبل ومن بعدء أكثر مما كان ثورة شعبية كما يحلو 
للبلاغة الرسمية أن تسميه9*"©. وعلى الرغم من أن طابع التمرد 
العسكري للبعث وسبيله إلى السلطة لا يمكن نكرانهماء فإن 
التبدلات الهائلة التي مرت بها سورية بعد عام ١957‏ يجب ألا 
تمر مرور الكرام . فالأمر لم يكن مقعضراً غلى استبدال النخبة 
السياسية التي حددت مسار سورية منذ الاستقلال» مع انقطاعات 
قصيرة» بنخبة جديدة أصغر 7 وذات خلفيات 0 متناقضة مع 
خلفيات سابقيها وحسبء بل إن النظام الاقتصادي تعرض بدوره 
أيضاً لعملية إعادة تخطيط جوهرية. فالنتائج السياسية/الاجتماعية 
والاقتصادية لذلك الانقلاب تستحق لذلك نعتها عن جدارة 
بالنتائ ئج الثورية. 


لقن كاف المفية اندو كدافية لشورية ضؤلقنة بالأسناين هرد 
الضباط العسكريين ذوي الخلفيات الريفية» ومن أنتلجنتسيا المدن 
الصغيرة. وأما المفكرون الدمشقيون من أمثال مؤسّسَي الحزب» 
عفلق والبيطار» فقد كانوا يحتلون مناصب قيادية فى السنوات 
الأولى: بيد أنهم خسروها في عام .١5357‏ وعملياً كل الضباط 
العسكريين الذين كان لهم دور في النظام كانوا ينحدرون من 
الطبقة الفلاحية الوسطىء أي من تلك العائلات التى كان دخلها 
يتيح لها أن ترسل بعض أبنائها إلى المدرسة الثانوية لكن لا إلى 
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الجامعة. لقد كانت الشهادة الثانوية فى ذلك الزمن تخول حاملها 
الالتحاق بالكلية العسكرية. وإن خلفية حافظ الأسد ‏ وهو اين 
وجيه صغير من القرداحة» والذي عرف من تجربته الخاصة مدى 
تخلف الريف وحرر نفسه من عقبات الريف بالالتحاق بمدرسة 
ثانوية في اللاذقية ومن ثم بالسلك العسكري ‏ هي الخلفية 
النموذجية لهذه المجموعة” ”©. لقد كان العديد من الضباط البعثيين 
التى كانت لا تزال وقتها تشكل أقليات متماسكة إلى حد كبير 
وتعيش في مناطق ريفية على تخوم المدن وفقيرة لسنبيا. وعلى نحو 
بدورهم من تخوم الريفء, وبالاساس من حوران ودير الزور 
والشمال. ولقد كان فى قيادة البعث وصفوفه» فضلا عن ضباط 
الجيش» عدد كبير من معلمى المدارس الريفيين (فمعاهد تدريب 
المعلمين كانت» كالكلية العسكرية» مجانية) والأطباء وامحامين. وبما 
أن هؤلاء المهديين كاتنوا ينحدرون أساسا من الطبقات الريفية 
الوسطى» فإن خلفيتهم وتجربتهم الاجتماعية ما كانتا تختلفان كثيراً 
عن خلفية وتجربة الضباط المنحدرين من عائلات فلاحية9 “© . 


ففي البداية لم تكن تتوافر سياسة اقتصادية/اجتماعية لدى حملة 
السلطة الجدد. وإن «المنطلقات النظرية)» التي هي عبارة عن تلك 
الوثيقة التي كتب معظمها الفيلسوف الماركسي السوري ياسين 
الحافظء والتي تبناها بحرفيتها المؤتمر القومي السادس لحرب البعث 
عام 21578 دعت إلى التحويل الاشتراكى لسورية وغيرها من 
البلداة العربية. ولك كانت هذه الدعوة تع ىما تعنيه من 
أشياء أخرى؛ تأميم «كل قطاعات الإنتاج الهامة» والمال والبنية 
التحتية والنقل والملكية العقارية الكبيرة والتجارة الخارجية وأهم 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد 1 


قطاعات التجارة الداخلية"©). إن هذا الانعطاف الجذري الواضح 
الذي اتخذه حزب البعث أثار مخاوف البورجوازية السورية 
ومعارضتها للنظام» لكنه لم يكن يدك اراء أولئك السياسيين 
والضباط الذين كانوا وقتئذ في قمة السلطة. في الحقيقة إن ياسين 
الحافظ وأتباعه العقائديين كان مصيرهم 0 من الحزب بعد عام 
واحد0*"©. ولقد ظلت السياسات الاقتصادية للنظام في خدمة 
أهدافه السياسية ‏ كالإعداد لخطط الوحدة مع مصر من ناحية 
أولى» والعمل على استقرار النظام والقضاء على المعارضة الداخلية 
من ناحية ثانية # حتى عام ١95‏ حين تسنمت السلطة مجموعة 
من البعثيين الأكثر عقائدية وتصلباً من رفاقهم السابقين. 


إن البنوك التى كانت قد تأثمت فى ظل الجمهورية العربية المتحدة 
ومن ثم أعيدت خصخصتها بعد انفصال سورية عن الوحدة في عام 
,١‏ أعيد تأميمهاء محاكاة للتشريع اسه بعد وقت قصير 
من تولي البعث السلطة في عام 90197©. وفي صيف عام 
صدر قانون معدل للإصلاح الزراعي فالقانون الأول 
صدر في ظل الوحدة ومن ثم تعرض الول بعد الانفصال ‏ 
وضع ذا عي أ أعلى لملكية الأراضى '. وفي ضوء أمثال هذه 
التدابير وقرارات برامج الحزب كانت مجار لانت الحكومة غير مجدية 
لطمأنة المقاولين ل أن «الرأسمال الوطني» لن يتضرر من نموذجهم 
للاشتراكية العربية. فالبورجوازية ا محلية لم تلجأ مباشرة بعد 
الانقلاب» كما كان البعثيون يسوقون الحجج في بعض الأحيان» 
إلى الإضراب عن الاستثمار» ولكن من الواضح أنها بدأت بذلك 
منذ عام 20219514. ومباشرة في عامي ١977‏ و1554١‏ تعرض 
عدد من الشركات المساهمة وامحدودة للحل أو التحول إلى منشآت 
شخصية أصغر وأقل بروزاً من ذي قبل» وذلك لأن المقاولين بدأوا 


ظهور اقتصاد الدولة وتحوله هم 


يخافون تعاظم الاتجاهات الاشتراكية والدعوات إلى التأميم من 
داخل البعث. فأمثال هذه النخاوف من لدن البورجوازية الحضرية 
كانت ممزوجة باحتقارها للرجال الجدد في سدة السلطة ممن كانوا 
ذوي نزعات علمانية. فهذا الموقف والفكرة العامة التي كان مفادها 
أن البعث ضد الدين ساعدا فى تعزيز الروابط بين المؤسسة الدينية 
والبورجوازية» والبورجوازية الحضرية الصغيرة والمحافظة وقسط كبير 
من مستخدمي البورجوازية الأخيرة. وصار مزاج الناس في الأسواق 
والمساجد معاديا للنظام على نحو متزايد. ففي ربيع عام 2١9515‏ في 
كانون الثغاني عام 2١575‏ وفي أيار عام 131571: انفجرت 
احتجاجات عنيفة ضد البعث فى أكثر من مدينة. وكانت هذه 
الاحتجاجات» فى معظمهاء بقيادة الإخوان المسلمين المحافظين. وفى 
حماه تفاقمت احختجاجات عام 1534 وتحولت إلى عصيان 


مكشوف لم يتمكن النظام من سحقه إلا بمساعدة الجيش50"©. 


ورداً على مصادمات عام ١554‏ أممت الحكومة أكبر ثمانى 
شركات صناعية وتجارية. وفي كانون الثاني عام 6 كان 
التأميم الشامل أو الجزئي مصير ١٠١١‏ منشأة صناعية. وفي الأشهر 
التالية مزيد من المؤسسات التجارية» وكل محالج القطن واخر 
المعامل الخاصة المنتجة للطاقة كان مآلها التحويل إلى الملكية العامة. 
وفي ذلك الوقت أنشأت الحكومة احتكار قطاع الدولة لاستيراد 
وتصدير بعض السلع الاساسية كالقطن والحبوب والحديد والعقاقير 
الطبية ”© , 


إن تأميمات عام 55/1454 كانت إجراءات سياسية أكثر مما 
كانت تغبيراً عَم برنامج اقتصادي أو تطوري. ففي عام ١9515‏ 
كان من الواضح أن التأميمات جاءت رداً على القلاقل المناهضة 
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للنظام, وكانت تمثل «وسيلة عقاب للمواطنين الأشرار 60 ولقد 
كانت هذه التأميمات تمثلء فى الوقت نفسه. ديرا مقافة أن 
التكنة القمة» يعد أن فقت كن السياسية» قد تفقد يض 
قاعدة قوتها الاقتصادية إذا هى برهنت عن إحجامها عن التعاون 
مع النظام الجديد. لقد فهمت البورجوازية هذا التحذير وأعدت 
نفسهاء عبر هرب رأس المال بشكل أساسيء للجولة الثانية التي 
جاءت في عام 20201978. ١‏ 1 


لقد كانت التأميمات»: فضلاً عن كونها موجهة ضد النخبة 
القديمة» تشكل جزءاً من السياسات التحالفية للنظام. وللبقاء في 
السلطة كان البعث بحاجة إلى توسيع قاعدته الاجتماعية. وهذا 
الأمر تم إحرازه في الريف من خلال الإصلاح الزراعي الذي عزز 
على وجه المخصييصض تلك الطبقات الريفية التي انحدر منها العديد 

من أفراد القيادة الجديدة» أي صغار المللاكين ومتوسطيهم. وفي 
المدن أراد النظام أن يكسب الطبقة الصناعية العاملة» ولا سيما 
قسمها المؤطر في الاتحادات الذي كان من الممكن لحشده أن 
يشكل شيئاً جوهرياً كي تكون العا الوارا كاري فى لاصيا 
المستقبلية مع النخبة القديمة وطبقتها الوسطى وقاعدتها البروليتارية 
فى الأسواق (51105). ولكن الاتحادات العمالية كانت متطرفة إلى 
أقصى الحدود. فقيادات الاتحادات» التى كانت ترفض قبول فكرة 
التورجواوية ‏ الرطبية كاتك طالب والتسفية الكاملة: للبوريعوازية 
وإقامة هيمنة العمال'؟2. فحزب البعث لم يكن يسيطر على 
الأيدي العاملة المنظمة» وإنما الشيوعيون» فضلاً عن المخصوم 
الرئيسيين للبعث ١‏ فى تلك السنوات» أي الناصريين. فالتأميمات 
كانت» كما 0 المؤتمر القومى لحرب البعث عام 2١9514‏ 
«(ضرورة شياسيةة إذا أريد للعمال أن يحولوا ولاءهم من عبد 


ظهور اقتصاد الدولة وتحوله /امم/ 


الناصر إلى البعث"''؟. فقيادة البعث التي فصلتء في ربيع 
التأاميمات ضرورة سياسية كي ترسخ قبضتها على الحزب. إن ولاء 
التقرير التنظيمى للمؤتمر القطري المعقود عام 6 (لا يمكن 


,200 5 


تحويل ولائهم للحزب إلا بقوانين التأميم الأخيرة) 


ومن منظور اقتصادي أو تطوري محضء كان للتأميمات معنى 
قليل» وإصدارها كان بشكل واضح في غمرة الحماسة. فعلى 
النقيض من أكبر شركة سورية» وهي الشركة الخماسية التي تأيمت 
للتو بعد مجيء البعث إلى السلطة» والبنوك التي تأنمت في عام 
١‏ معظم المنشآت التي تحولت ملكيتها إلى القطاع العام في 
عام ١976‏ كانت صغيرة يا وذات وساميل هزيلة9 "2 وكانت 
فى غالب الأحيان تحت وطأة ديوك كبيرة 08 للبنوك السورية التى 
تناولها التأميم من قبل”:"2. وإن الكثيرين من أصحاب الشركات 
المؤممة كانوا في الواقع مديرين فنيين لمنشآتهم التي كانت» في بعضص 
الحالات» مجرد مشاغل وأعيدت دابيا بعد مضي شهرين 
اثنين. 


إن حملة التأميم وسّعت القطاع العام إلى حد كبير. وبحلول عام 
65 كان القطاع الصناعي العام يوظف زهاء ربع مجمل القوة 
العاملة الصناعية» في حين أن المنشآت التجارية التابعة للقطاع العام 
كانت يط على قرابة 6 بالمئة ار 00 ولكن 
لأن الإداريين ن المهرة تركوها تايان لد ا عه 
الحكومة للتعريض عنهم بموظفين كفؤئين» أو لم تفلح في ذلك0""©. 
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وبالتالي كان القطاع العام حتى عام ١976‏ يتوسع أساساً جراء 
تحويل الملكية الخاصة إلى 2-0 للدولة. ولم تتنطح الحكومة 
لبرنامج تطوير طموح إلا بعد انقلاب شباط/فبراير عام ١555‏ 
لدى استجلابه إلى سدة السلطة مجموعة من العسكريين والمدنيين 
البعثيين ذوي النزوع اليساري والتصلب العقائدي حول صلاح 
جديد. لقد كانت الخطة الاقتصادية تستهدف نمطا اشتراكيا هو 
التصنيع البديل للاستيراد المتضمن التطوير الاقتصادي/الاجتماعي 
للمناطق الريفية وللزراعة في سورية”'"2. فسبعون بالمئة من مجمل 
الانتتكمارات الضناعية و2 5 زالحة مزينا “كانت ستؤول' إلى سيظرة 
الدولة. والمشروع الاستثماري الهام الوحيد كان سد الطبقة على 
الفرات. ولقد كانت الخطة لهذا المشروع أن يضاعف مساحة 
الأراضي الزراعية المروية في سورية في نهاية هذا القرن» كذلك 
كاك محطة الطاقة الكهريائية الهيدروليكية ‏ تسناعه ف جره 
التصنيع يفا ومبالغ ضخمة من المال كانت ويخعنهل ارين" 
شبكة الخطوط الحديدية في سورية وتطوير قطاع النفط. ويحلول 
عام ١954‏ بدأت سورية بتصدير كميات محدودة من النفط. 
وأما خطط المشاريع الصناعية فقد كانت تتضمن معمل القضبان 
في حماه ومعمل الأسمدة الكيماوية في حمص ومعمل الجرارات 
في حلبء ومعملاً لإنتاج الأدوات الكهربائية في اللاذقية» بالإضافة 
إلى عد قر امضاتع النسيج والمواد الغذائية. ولقد كان الشركاء 
الأجنانت الأساسوزة في إقامة هذه المشاريع يتمثلون بالاتحاد 
السوفياتى وغيره من البلدان الاشتراكية. إن بعض المنشآت الصناعية 
الصغيرة بلغت مرحلة الإنجاز والتشغيل بحلول عام 21317١‏ ولكن 
المشاريع الكبيرة لم تبلغ تلك المرحلة إلا في ما بعد. وبحلول عام 
كان القطاع العام الصناعي يوظف زهاء ١٠/اه‏ 
إنسان”* "2؛ وكان هذا الرقم يشكل ثلث مجمل الأيدي العاملة 


الصناعية. وهكذا برزت إلى الوجود هيئة تخطيط وبيروقراطية 
قطاع عام. وبإنفاقات حكومية ضمن الميزانيات بلغت حداً يوازي 
تقريياً 4١‏ بالحة من الناتم المحلي الإجمالي ‏ بالمقارنة مع 7 بالمحة 
في عام 2194© صارت الدولة هي القوة الرئيسية في 
الاقتصاد. 


الاقتصاد الحكومي في ظل الأسد 
تحديد التطور 


لقد مثّل تسلم حافظ الأسد السلطة نقطة انعطافء لا في التاريخ 
السياسي لسورية دون بيواء وحسب)») بل وفي مسار السياسات 
الاقتصادية والتطويرية أيفنا: وعلى الرغم من أن الأسد كان عضواً 
قيادياً : فى ذلك 000 الي أطاحةه في 0 المطاف. فإنه كان 
وتقليل ايناد د سورية على ال الكعلة الاشتراكة الفاح 0 الغرب 
كان تغود ١‏ الأسد يتزايد ضمن ذلك نظام منذ - عام ١8‏ 
الصساءة في ا ل ان 5 في أجهزة الأمن فقط 0 وفي 
ميدان السياسة لاد أيضاًء 0 الذي 7 له في 0 
الاقتصادية الحذرة التى كانت تتضمن شيئاً من عناصر التحرير 
الاقتتصادي. ولكن التحول الجوهري باتجاه استراتيجية تطور 
جديدة؛ ما كان له أن يحدث إلا بعد تسلم الأسد للسلطة كاملة 
في تشرين الثاني/نوفمبر عام .١917٠١‏ 
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وفي ظل الأسد ظلت سورية تنتهج منهج التصنيع البديل للاستيراد 
بقيادة الدولة ‏ ولو أنه كان منهج رأسمالية الدولة لا اشتراكية 
الدولة. وعلى الرغم من الإتيان على ذكر الاشتراكية رسمياً بين 
الحين والحين» فإن السياسات الاقتصادية صارت أكثر براغماتية أو 
أقل عقائدية» بمعنى أنها لم تعد موظفة لبلوغ نموذج من المجتمع 
المعادي للرأسمالية» ومجتمع فياض بالمجاواة على وجه التخصيص. 
فلقد أعيد تعريف الاشتراكية في واقع الأمر؛ إذ إنها حسب فهم 
النظام صارت تمثل تزايد العمالة الصناعية؛ وتوسيع دور القطاع 
العام وتمثل» في الوقت نفسه. تنشيط القطاع الخاص فضلاً عن 
استثمارات خاصة (إنتاجية ولا استغلالية)9 "©. فالنظرة إلى 
التطور صارت الآن بأنه عامل من عوامل القوة الوطنية» وصارت 
النظرة إلى جهود التطور بأنها مكملة للعوامل الأخرى التى كانت 
ستعزز موقف سورية في معادلة القوى الإقليمية» وتشد من أزر قوة 
النظام على الرغم من عدم ذكر هذا الشيء بوضوح. إن الدفاع 

عن الوطن والصمود والنصر كانت أتورا كماا ظل الاسيد يردد 
على مسامع مواطنيه مرة تلو الأخرى» مستحيلة بمعزل عن 
التطور2”0, 


إن التطور نفسه كان تيرنا أنه يعني النمو والتحديث السريعين. 
فعلى سورية» بكلمات الأسيدة أن «تلحق بقافلة» العقدم 


التكنولوجي 77 "2. وعملياً على سورية أن تكف عن البقاء اقتصاداً 
زواعياً وأن تصبح بذلا من ذلك بلدا صداعيا أساري3ة 6 فانعدام 
القدرات التقنية المحلية كان يجب تعويضه باستيراد معامل أساسية 
كاملة(”*©: وأما التمويل فقد كان يجب توفيره بأكبر زيادة ممكنة 
لصادرات النفط وغيره من المواد الخام» ومن خخلال الاقتتراض 
الأجنبي والمعونة العربية(. وعلاوة على ذلك فجهود التطوير 


ظهور اقتصاد الدولة وتحوله ؟ 


يجب أن تعتمد على كل الموارد والطاقات المتوافرة» وكان الواجب 
يقضى أيضاً بتفادي كل المنازعات العقائدية أو الاجتماعية 
(والشيعاقها هو :الفركة الأسابييةو أي تر كه النناء والعسو 4150 
ولذلك ففي ظل حكم الأسدء على نقيض ما كان في ظل سابقيه 
من حكامء كان الواجب يقضي بإقامة العلاقات الظرية: والحفاظ 
عليهاء مع الدول العربية ا لمحافظة ومع الغرب» وبتشجيع القطاع 
|الخاص يؤدي دوره؛ لا بل وحتى رامن المال الأحمن يمكن 
دعوته لحفز التقدم التقني حيثئما تستدعي الحاجة لذلك» ولكن 
الشركات الغربية لم تكن مهتمة ذلك الاهتمام الكبير بالإقدام على 
الاستثمار المباشر في سورية» باستثناء قطاع النفط. وهذاء على أي 
حال» كان قضية مثيرة للجدل بشكل كبير. ففي عام ١9514‏ 
كانت سورية البعثية واحدة من بين أوائل البلدان ف العالم الثالث 
حين قررت عدم السماح لرأس المال الأجنبي باستغلال مواردها 
المعدنية» وقررت كذلك أن مساهمة الشركات الأجنبية 00 
تقتصرء وقت الضرورة» على عقود الخدمات”””. ولذلك فإن 
حطط الحكومة لتوسيع امتيازات التنقيب عن النفط والتعاون مع 
الشركات الأجنبية على أساس تقاسم الإنتاج أثارت معارضة اليسار 
البعثي والحزب الشيوعي السوري الذي كان حينها موضع التسامح 
باعتباره شريكا صقرا :ة فى الجبهة الوطلي التقدمية بقيادة حزب 

البععث. وفي الوقت الذي صدّق لبه ويا مؤتمر حزب البعث عام 
على مسلك الحكومة”” © بقي النقد الشيوعي يضايق 
النظام مضايقة كبيرة إلى الحد الذي جمد فيه عملياً عمل الجبهة 
الوطنية*©. ومنذ ذلك الزمن الذي تسنم فيه الأسد السلطة على 
العموم وبعد عام 377 ١‏ على وجه التخصيصء سارت السياسات 
الاقتصادية لسورية باتجاه ما صار يعرف عموماً في المحيط العربي 

بالانفتاح لطماكمن - الانفتاح الاقتصادي» أي على لاسا 1 
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العالمية وعلى الدول العربية المحافظة وعلى» كما سيتكشف لاحقاً 
بمزيد من التفصيلء القطاع الخاص. 


التراكم والأزمة 


لقد بقي الانفتاح بقيادة الدولة. كذلك كانت سورية؛ منذ عام 
١937‏ فصاعداء قد استمدت معونة عربية هامة مكنت النظام من 
متابعة برنامج استثمار واسع النطاق» ولذلك أنيطت الأولوية المطلقة 
بالتطور الصناعي. ففي الخطط الخمسية الثللاث الأولى التي غطت 
الفترة الممتدة من عام 1 إلى عام 6 :؛» كانت نسبة تراوح 
بين 79 و5" بالمئة من مجمل مشاريع الاستثمار مخصصة 
للصناعة, بما في ذلك التعدين وإنتاج الطاقة. فالحصة العينية من 
مجمل الاستثمارات الصناعية كنسبة مئوية كانت أعلى من السابق 
حتى» إذ ارتفعت إلى 417 وه و١:‏ بالمئة على التوالي في فترات 
الخطط الغلاث9 *». لقد كان التراكم الصناعي رائعاً بلا شك 
وفاق إلى حد كبير كل ما شاهدته سورية من قبل في فترة زمنية 
موازية. وعلى نقيض الاعتماد الكثيف السابق على بلدان أوروبا 
الشرقية» طفقت الشركات الغربية تحظى في هذه الآونة بمعظم 
العقود الجديدة. ومن بين جدول المشاريع التي أمرت الحكومة 
بإنشائها فى أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول كان معمل الورق 
ومصنعان ا الكيماوية ومصفاة ثانية للنفط ومصنع كبير 
لإنتاج الطاقة ومعملان للإاسمنت وأربعة معامل سكر وثماني 
مطاحن حبوب ومصانع لإنتاج صفائح الألمنيوم والكابلات والمواد 
الاصطناعية والإطارات ومواد البناء والخزرف الصيني والزجاج 
والسيراميك والمصابيح الكهربائية والعقاقير الطبية والبطاريات 
والعشرات أو ما يقاربها من المصانع في صناعتي النسيج والمواد 
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الغذائية. وعلاوة على ذلك توسعت فى سورية شبكات السكك 
الحديدية والطرق وأسطولها التجاري الجوي©. وفضلاً عن 
الصناعة والطاقة والاتضالات فإن بناء السدود واستصلاح الأراضي 
دخلا في الاعتبار بأنهما من أولويات التطور. وعملياً فإن 
الاستشمارات لتحقيق أغراض التطور الزراعي بقيت دون التوقعات 
وبعيداً عن أهداف المخنططء إذ إنها ارتفعت إلى أقل من ٠١‏ بالجة 
من مجمل الاستثمار ا محقق في السبعينيات» وارتفعت فقط إلى 
أعلى بقليل من ٠١‏ بالحة في فترة 1١942٠‏ 62198. 


إن نمط الاستثمار والتطور العام للسبعينيات بقي منذ ذلك الحين 
موضع النقد الشديد» لا من جراء إهماله النسبي للزراعة وحسب. 
فتكاليف المشاريع كانت موضع مراقبة خجولة» ولذلك انفجرت 
عملياً في أي مكان. إن العوائق المالية وقلة وسائط النقل ومواد 
البئاء والأيدي العاملة الماهرة كلها ساهمت في تخي إنجاز 1 
المشاريع ووضعها موضع التشغيل ما عدا القلة منها. وفي الوقت 
الذي كان فيه الاستثمار كثيفاً فق التكنولوجيا المستوردة» فإن 
البحث والتطور امحليين ما كان لهما عملياً أي وجودء علاوة على 
عدم بروز أية صناعات محلية لبناء الآلات» وقلما قامت أي 
مؤسسة قادرة على إنتاج قطع التبديل للآلات المستوردة. فمعظم 
الصناعات الجديدة كانت كثيفة رأس المال لا كثيفة العمل» ولكن 
الأيدي العاملة التى كانت تحتاجها تلك الصناعات كان الواجب 
يقضي بأن تكون ماهرة. وبالاعتماد على المشاريع الجاهزة للإنتاج 
ضاعت الفرصة على الكوادر امحلية في أن تتمكن من التعرف إلى 
التقنيات الجديدة واستيعابها في الوقت الذي كانت فيه المشاريع 
قيد البناءه علاوة على أن عدداً من المصانع بقي معتمداً على 
امختصين الأجانب» كذلك فإِنّ العديد من الصناعات الجديدة 
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كانت مجرد صناعات تجميع لتركيب المنتعجات الوسيطة المستوردة 
بعضها مع بعض» فضلاً عن أن القسط الأعظم من القاعدة 
الاقتصادية الجديدة بقي عشملا على المواد الخام وقطع التبديل 
الأجنبية*”». لقد كانت المعامل الصناعية تشرىء في معظم 
الأحيان» بشيء طفيف من الاهتمام بحلقات الوصل في ما بين 
قطاعاتها المختلفة» وثمة عدد 6 كان أكبر من الحجم المطلوب 
بكثيرة كذلك كان مصير ب بعضها الوضع في المكان المغلوط بكل 
تأكيد”*6). وفي هذه الأيام» بعد مرور عقدين من الزمن على إقلاع 
برنامج التصنيع الضخم في سورية» حتى الوزراء الحكوميون قد 
يوافقون على أن الكثير من هذه المشاريع قد أطلقت من دون 
دراسات اقتصادية وتقنية معقولة(!'2. ولكن هذا الواقع لا يشكل إلا 
جانباً وحيداً من القصة وحسب. فهيئة تخطيط الدولة تقدمت في 
الحقيقة باعتراضين على مشروعين اثنين أو على تفصيلاتهماء ولكن 
هذين الاعتراضين كانا موضع التجاهل”'2. وهكذا فإن من الواضح 

أن المصالح الشخصية لعدد من نخبة النظام؛ وردود الأفعال كانت 

هي هى المسؤولة عن العديد من قرارات الاستثمار الإشكالية. 


الاقتصادي العام لسورية عا إلى درجة هائلة. وبحلول عام تنام ال 
حين صارت تشتغل بالنتيجة كل مشاريع التطور الصناعية التي 
أطلقت في منتصف السبعينيات» إلا القلة منهاء فإن القطاع 
الصناعي العام كان يوظف قرابة ١5٠,6٠٠‏ إنسان» أي زهاء 4٠‏ 
بالمئة من مجمل الأيدي العاملة في اعورية وكات شركات بناء 
اه العام توظف العدد نفسه + تقرباء فضلاً عن أن 0 إتاج 


في 
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للزراعة» بالإضافة إلئ تزايد نشاط التصنيع والتركيب في القطاعين 
العام والخاض على حد السواء. 209 


ولكن أداء القطاع الصناعي العام ظل دون التوقع. فالاقتصاد العام 
في سوزية وانجنه» بالأساس» تقريباً زمرة من المشكلات التقليدية 
التي توجهها أمثال هذه القطاعات ذ فى الاقتصادات التي تقودها 
الدولة والفاشية؛ إذ إنه كان يفتقر إلى الحوافز وابتغاء سلوك 
اقتصادي عقلاني كما كان مثقّلاً بمقاصد السياسة الاجتماعية التي 
ما كان بالإمكان تحقيقها إلا على حساب إنتاجيته ومربحيته. 
فالمنتجات كان يجب تسويقها بأسعار منخفضة طبقاً لتحديد 
الحكومة لهاء» كذلك كان على شركات القطاع العام أن توظف 
الآلاف من الأشخاص الذين لم تكن بحاجة إليهم كي تغطي 
بذلك مستويات مرتفعة من البطالة. وهكذا فإن أجور الموظفين 
وحوافزهم بقيت منخفضة:؛ فيما بقي إجمالي عدد العمال ها 
وأما الكوادر الأكثر كفاءة فقد تركت هذه المشاريع والتتحقت 
بأعمال أعلى أجراً في القطاع الخاص» في الوقت الذي بقي فيه 
الأخروة لا لست يعدو التشبث بالمنافع لشاف في وظائف 
القطاع العام. وعلاوة على ذلك فإن العوائق المالية ونقصان قطع 
التبديل والمواد الخام المحلية والمشكلاتٍ التقنية أدت إلى استغلال 
طاقة المشاريع استغلالاً منخفضاً جداً. وإن التعيينات السياسية 
والزبائنية» والمبالغة فى عدد الحالات التى تعين فيها المديرون العجزة 
بباء على أساس الولاء: البياسئ وحده دون سراف 'وتلك الهيلاكل 
البيروقراطية التي كانت تعاقب امبادهات وتتقبل الخسائر على أنها 
أمور طبيعية) فضلاً عن الفساد والسرقة» ذلك كله أدى إلى تفاقم 
الوضع. ففي التقويم الذي ساقته هيئة التتخطيط عن صناعات 
القطاع العام في دولة سورية خلصت إلى القول بأن «الخسائر 
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الفادحة والمتزايدة باطراد كانت» باستثناء قطاع النفط» سمة عامة 
لها)9 2 


وإن اعتماد الصناعات السورية» العامة منها والخاصة» على الاستيراد 
ساهم كنااقيل سابفاء في تعاظم العجز في الميزان التجاري 
باطراد. والأنكى من ذلك أن التطور الزراعي واستصلاح اراسي 

انوك ها كان عامولا مهيا فمنل عام وحتتى عام 
/1 نسبة لا تعدو زهاء ١8‏ بالئة من الأرض صارت موضع 
الفلاحة في تلك المنطقة التي كان الواجب يقضي باستصلاحها في 
أكبر مشروع تطوير زراعي في سورية» أي في حوض الفرات7*"), 
إذ لم يقم هنالك أي توسيع جوهري للأراضي المروية حتى بداية 
التسعينيات .١534٠‏ ولكن على الرغم من هذا الوضع» زاد الإنتاج 
الزراعي زيادة معتبرة خلال عقد السبعينيات كنتيجة للتحديث 
والتكثيف التقنيين ولتوسيع الأراضى المزروعة في أن واحد. ولكن 
حتى نهاية واحد ظل الإنتاج الزراعير كا ريا وعاجزاً عن تلبية 
ضرورات السكان المتزايدين» مرهقاً كاهل سورية بعبء فاتورة 
متصاعدة مقابل المؤن الغذائية المستوردة» وذلك بالنظر جزئياً إلى 


انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وهجران الزراعة من قبل 
التكافتة 


تعايش 0 اختلالات توارن هيكلية الاقتصاد. وان بدا ع 
الثمانينيات» برزت أزمة د ة بخصوص لد ا دي 
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تمثلت بتقليص استيراد السلع الاستهلاكية والمدخحلات الزراعية 
والصناعية تقليصاً بمعزل عن أي تخطيط. فنقصان المواد وقطع 
التبديل أدى؛ بدورهء إلى خسائر في الإنتاج» وأدى في أغلب 
الأحيان إلى توقفات في معظم فروع القطاع الصناعي80"). وهكذا 
وجدت سورية نفسهاء كما يتجلى من المؤشرات الاقتصادية 
المطروحة أعلاه» في وضع انكماش اقتصادي حاد. وليس إلا القلة 
من السوريين كان بالإمكان أن تقنع ياصرار رئيسها على أن هنالك 
مجرد «مصاعب اقتصادية) لا أزمة9©. 


التقشف والاتجاه نحو التصدير 


إن الجوانب الإشكالية للتنمية الطموحة المتمركزة على الصناعة فى 
عقد السبعينيات لم تكن غائبة عن أبصار أولئك الناس المسؤولين 
عن التطور الاقتصادي والتخطيط. فى سورية. وإذا كان خطط 
التطوير السورية عملياً قيمة طفيفة كدلائل على السياسة 
الاقتصادية العملية وعلى اتخاذ القرارات» فإنها على الأقل تعكس 
الجدل في الإدارة. واللافت أن الخطة الخمسية لأعوام ١19/8١‏ 
5 ألقت أهمية خاصة على التطوير الزراعي» وأكدت الحاجة 
لإقامة مشروعات كثيفة العملء ودمج المشروعات الجديدة 
بالهياكل الاقتصادية الموجودة والتركيز على الصناعات التي 
تستخدم المواد الخام المحلية لا المستوردة» وأن بدا على العموم؛ 
قرارات الاستثمار بناء على دراسات معقوليتها(”' ' ©. ولكن عملياً 
لم تنطلق أية مشروعات صناعية جديدة هامة خلال الثمانينيات. 
وأما فى ما يتعلق بالاستثمارات الصناعية فقد بقيت» باستثناء 
الكلير دما -معدودة بانع كمال المشروعات عير المتقوية 
وبالاستعاضة عن المنشآت والمعدات بغيرها وإصلاحها وتحسينها. 
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وعلاوة على ذلك» فإن بعض أكبر مشروعات الهياكل الأساسية 
5 --0- الصدره ومحطات الطاقة وتجديد شبكة الصرف 
الصحي في دمشق وغيرها من المدن الأخرى: - كان تصيرها 
التأجيل 0 0 قلة الأموال. 


وأماءفن"نانسية” القيادة السراسية لبنورية» فإن الفكرة الأساسية عن 
التطوير كعامل من عوامل القوة الوطنية ‏ عن التنمية والتقدم 
الاقتصادي كحاجة ملحة لبلوغ م التوازن الاستراتيجي» أو السلم 
بدلا من ذلك الم 1 ولكن المشكلات الاقتصادية التي 
كان يجب مواجهتها منذ بداية الثمانينيات عززت قيام تغييرات 
جوهرية لمنهج السبعينيات باعتماده على بديل الاستيراد بقيادة 
الدولة ومعونتها وعجزه عن تمويله. 


فمنذ عام ١9/١‏ وصاعداً اعتمدت الحكومة سياسة التقشف 
الاقتتصادي» تلك السياسة التي لم تكن بالضرورة تستحق هذا 
النعت. . ففي معظم الأحيان كانت هنالك مصطلحات أكثر 
5200 موضع الاستعمال من أمثال «الاكتفاء الذاتي)» أو 
«الاعتماد على الذات»» أو «ترشيد الاستهلاك». وبما أن المصطلحين 
الأولين كانا يمثلان» لكل الأغراض العملية» مفهومين بعيدين عن 
الواقع عا د في ما يتعلق باقتصاد يعتمد اعتماداً أكثر مما 
يجب علي العلاقات الاقتصادية الخارجية» فإن المصطلح الأخخير 
كان الأقرب لنععت السياسات الاقتصادية الجديدة. وبما أن 
السوريين' كاتوا يسنيلكون]. كنا قال الركيين لشيعيهة أكثر ثما كانوا 
ينتجونء فعلى الدولة والشعب الآن شد الأحزمة على 
البطون””' ©. بيد أن هذا الموقف لم يكن ابتعاداً عن بديل 


الاستيراد نحو استراتيجية تطوير جديدة. . ومن من المشكوك فيه في 
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واقع الحال» أن تكون القيادة السورية في تلك الفترة التي نفحصها 
فد وضعت تضم أعينها أية 'ادراتيجية واضعطة لسياسة اقتصادية: 
بل على العكس من ذلك كانت تعتمد على قرارات ارتجالية 
تتخذها على شكل ردود أفعال تمليها الضرورات والمناسبات05©, 
وفي الوقت الذي كان فيه القطاع الخاص موضع التشجيع لتوسيع 
إنتاجه من بدائل الاستيراد» الدولة أوضحت أنها لم تعد قادرة على 
أن تتحمل أعباء مسيرة التطوير المكلفة التى اعتاد عليها السوريون 
في العقود السابقة؛ ألا وهي: مواصلة التوسع في الخدمات 
الحكومية» وفي التوظيف لدى الدولة» وفي مدى التنوع بالمنتتجات 
الصناعية ذات السعر المحدود. فالمشروعات التى كانت محط 
التخيلات في خطة أعوام ١186 ١194١‏ ما انطلقت بتاتاء في 
حين أن نفقات التطوير تمركزت»؛ قبل أي شيء آخرء على البقية 
الباقية من الخطط السابقة. وأما خطة أعوام ١19٠0 ١945‏ فقد 
أعيديت كتابتها مرات عديدة خلال تلك الفترة لهاثا منها خحلف 
التطويرات بدلاً من قيادتها لها وما وجدت سبيلها إلى النشر بتااً. 
والجدير بالذكر أن زيادات الميزانية بقيت دون المعدل السنوي 
للتضخمء ولذلك فإن التخصيصات جرى تحويلها من التطوير أو 
من نفقات الاستثمار إلى ميزانية الإنفاق الجاري* ' '©. وفضلاً عن 
ذلك فإن علاوات الأجور في القطاع العام بقيت دون التضخم. 
وانسقف التوظيف في القطاع الاقتصادي والإدارة الحكومية. وفي 
عام ١9/5‏ صدر مرسوم بتجميد التوظيف لدى الدولة» ولم 
يستثن منه إلا التربية والتعليم العالي والمتخرجون في سورية من 
كليات الهندسة والتمريض ممن تكفلت بالحكومة بتوظيفهم. وأما 
في حالات أخرى فقد كان أي تعيين بأم عينه بحاجة لموافقة 
شخصية من رئيس الوزراء. ونتيجة لذلك فإن التوظيف في الإدارة 
الحكومية وفي القطاع الصناعي العام بقي في المستوى الذي كان 
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عليه في عام هم ١‏ وبقي كذلك حتى عام )١99٠‏ ومن ثم زاد 
زيادة بطيئة» فى حين أن شركات البناء في القطاع العام سحت 
عشرات آلاف الا ''2. ومنذ عام ١98‏ بدأت الحكومة 
باحتراس» وبإدراك أيضاًء في خفض الإعانات المالية للسلع 
الاستهلاكية وللمدخلات الزراعية والصناعية أيضاًء في ضوء خفض 
اجون ا حقيقية. 


إن تدابير التقشف لم تستطع أن تخفف عن كاهل الخزينة إلا 
بعض الأعباء» ولم تستطع أن تساعد الاقتصاد في الوقوف على 
فدميد كنا كان رمن قل وعلى النقيض من ذلك ساهم تقليص 
الإنفاق الحكومي في الهبوط العام ما دام قد بقي سوا 
للوحدات الإنتاجية أن تبقى متماسكة عن العمل جراء نقصان 
المدخلات وقطع التبديل؛ ما أدى إلى هبوط قسط كبير من 
السكان تحت خط الفقرء ولا سيما أولئكك الناس الذين يعيشون 
على رواتب من القطاع العام. وهكذا بدأت الحكومة تدريجاً 
بتكييف سياساتها الاقتصادية رداً على تلك الضغوط الاقتصادية 
التي لولا ذلك التكييف لكانت مستعصية على الحل. فتلك 
السياساتء كما سيره لاعقا بإيجان اتحهيت عتعهى الحمدر باتحاة 
التحرير الاقتصادي أو باتجاه الانفتاح الثاني بعد عام »١9/01‏ وعلى 

نحو أوضح منذ عام .١13/5‏ وعلاوة على ذلك فمنذ عام ١9/85‏ 
برز اتجاه جديد لإمعان النظر في 'القطاع العام وفي مهمته 
الاقتتصادية. ولقد صار الواجب الأساسي في تلك الآونةء من 
وجهة نظر الحكومة, يتجسد في التغلب على رم القطع الأجنبي 
التي كانت تشل الاقتصاد بأسره. فالقطاع العام» فضلاً عن بقية 
النواحي الاقتتصادية» كان الواجب يقضي بإعادة توجيهه نحو 
التصدير. وعملياً فإن تلك الفكرة التي تحكمت بضرورة حشد 
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الطاقات في القطاع العام بسورية منذ الستينيات» ألا وهي أن هذا 
القطاع يجب أن يزود البلد» 00 سيما طبقاته 0 0 
ل نحيت حاقاء 0 مؤقتاً على 3 


بادئُ ذي بدء أنيطت الأولوية المطلقة بقطاع النفط وتوسيعه 
ولذلك تزايد الإنتاج والتصديرات على جناح السرعة. وصادرات 
المنتتجات الخام الأخرى» كالقطن والفوسفات بالأساس, كان يجب 
زيادتها حيثما أمكن7 '©. وعلاوة على ذلك بدأت الحكومة» منذ 
عام /94/1 ا جب الصناعات التي تملكها الدولة على التفتيش عن 
منافذ القطع الأجنبي مقابل إنتاجها وعلى ربط الواردات 
بالصادرات. وكقاعدة صار من الممنوع تخصيص أي مقدار من 
القطع الأجنبي لواردات وحدات القطاع العام أكثر ما تكسب 
وحدة معينة من صادراتها هى. وحتى الصادرات بانوات بخسة 
صارت موضع التشجيع؛ إذ إن الخزينة كانت على استعداد لتغطية 
الخسائن بالعملة احلية. . وأما منشآت القطاع العام التي ما كان 
يحالفها الحظ في بيع منتجاتها إلى الخارج فكان عليها أن تكسب 
القطع الأجنبي من خلال «التصدير إلى السوق المحلية), أي بطرح 
سلعها في السوق امحلية مقابل العملة الصعبة. وعلى العموم صارت 
الصادرات تحتل مر كز الصدارة بدلاً من التموين الحلي» في حين 
أن القاعدة سابقاً كانت أن على القطاع الحم أن ينتج لمصلحة 
المستهلكين الحليين وأن يحاول تصدير الفائض وحسب» بينما صار 
الواجب الآن ضرورة تصدير كل ما يمكن تسويقه في الخارج وترك 
البقية للاستهلاك امحلي. وهكذا صار من المقبول وجود نقص 
إضافي في السلع الاستهلاكية وقيام التضخم وزيادة تهريب 
الواردات» وذلك لأن الإفلاس من القطع الأجنبي كان أخطر 
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تهديد"'©. وبحلول عام ١945‏ جرى هذا التحول من بديل 
الاستيراد إلى التوجه نحو التصديرء وأضحى هدفا علنياً ومصونا 
للسياسة الاقتصادية» إذ كما جاء في نشرة رسمية الوزارة الاقتصاد: 
«مثلما كان الإنفاق الاستثماري عثابة السمة الأمناضية والمناسبة 
للسبعينيات» فإن الصادرات اليوم) والتركيز على الصادرات» هي 
العنصر الأساسى فى العمل والسمة المناسبة للثمانينيات)0©. 


ولدى انحسار الانكماش جراء النمو الجديد في مطلع التسعينيات 
وتزايد 'تذفقات المعونة: الأجنبية يرزت :من جديد يعض أماط التمو 
وخطط الاستثمار التى تعيد إلى الذهن أنماط السبعينيات. فالعديد 
من الاستفمارات الهيكلية: التى كانت قد تأجلت تحت الضغوط 
الالئة اف النماينيات- وان الآن أواك :تفيل ها يروث تخاحة بناسة ليا 
بشكل واضح. وهذه الاستثمارات كانت تتضمن بناء شبكات 
جديدة للصرف الصحي في أكبر أربع مدن في سورية وتوسيع 
المنشات المنكجة للطاقة قة في البلد. ولكن ثمة قراران من قرارات 
الاستثمار الصناعي الأسائنية وذ كأنهيا اتخذا بدون اهتمام كبير 
بالرشاد الاقتصادي. ففي أعقاب حرب الخليج» مثلما حدث تقريباً 
بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول» واجهت المسؤولين السوريين على 
ما يبدو بعض المشكلات التي نمت عن عروض المشروعات لكل 
تلك الأموال التي جاءت إلى سورية من مصادر عربية خليجية 
ومن مصادر أخرى. إن الدواعي المنطقية لبعض المشروعات التي 
جرى التخطيط لها وقتها مثل مصنع للصلب والفولاذ ومحلجين 
إضافيين كبيرين للقطن ‏ لدواعي موضع أخذ ورد ولا سيما 
بالنظر إلى وجود مصانع من هذا القبيل تعمل دون طاقتها 
بكفير2 ' ©. فلقد كان هنالك ثمة ميل عام وغير صحي لدى 
صانعي القرار السوريين يتمثل بتفضيل الاستثمارات الجديدة على 
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تجديد المرافق الموجودة وصيانتها(” ''©. ففي أوقات وجود مداخل 
دهلة نسييا للموازة المالية الخارجية» دن دوقم ألا يصادف هذا 
الاتجاه إلا مقاومة طفيفة. ومع ذلك فإن المعونة الأجنبية والعائدات 
النفطية والموارد الأخرى ليس من المحتمل لها أن تعزز الاقتصاد 
السوري إلى ذلك الحد نفسه الذي كانت تعززه فيه في السبعيتيات 
وقتما كان حجم الاقتصاد نصف حجمه في هذه الأيام وكان رأس 
لمال الفائض الوافد من الخليج وفيراً. وإن شيئاً من الإنفاق الزائد 
على التطوير» السقيم التخطيط والفاسد أحياناء قد يتكررء بيد أنه لن 
يتكرر إلا على نطاق أضيق من ذي قبل. وعلاوة على ذلكء؛ فإن 
التطورات المستقبلية قد تختلف على الأرجح عن التطورات التي 
قامت في السبعينيات» وذلك لأن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص 
صارت علاقة مختلفة في هذه الآونة ‏ في النصف الأول هن عقيل 
التسعينيات ‏ عما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. 


2 الدولة والاقتصاد الخاص: أغاط التحرير وأطواره 


في البيان الذي أعلنه الأسد يوم ١6‏ نوفمبر/تشرين الثاني عام 
5 أي فى اليوم الذي استكمل فيه انقلابه» وعد بعبارات 
عنؤمية بدا بإقامة علاقة جديدة بين النظام ومو اطنيه» أي بالحفاظ 
على حرية المواطنين وكرامتهم. ولكن بيان الأسد لم يشر لا من 
قريب ولا من بعيد إلى التحرير الاقتتصادي» بل أشار بدلا من 
ذلك إلى تعميق التحويل الاشتراكى وتطويره0١©.‏ ولكن الطبقة 
البورجوازية في سورية ورؤوس الطبقة الوسطى كانوا من بين أولئك 
الناس الذين استقبلوا انقلابه بترحيب علنى» لانهم كانوا يعلمون 
أنه نصير من حيث امبدأ للمصالح التجارية ولإعادة وحدة الصف 
بين سورية وشقيقاتها من الدول العربية المحافظة. 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد 6 


وأما أولئكك الناس الذين كانوا يتوقعون انفتاحاً اقتتصادياً فلم تخب 
آمالهمء ]اذ إن بعطن العدابير الأرلية باتجاه التحريرء كما ذكرنا 
اما كانت قد اتخذت حتى قبل تسنم الأسد السلطة كاملة. 

ولكن أثرها كان طفيفاً لأنها لم تكن توحي على ما يبدو بالتوجه 
السياسي العام للنظام. فأول التحركات الحاسمة باتجاه ما يمكن 
فهمه بإدراك متأخحر كأول انفتاح لسورية قد بدأ في عام .١510١‏ 

ولقد تعمقت إجراءات الانفتاح في بحر عام :/ا 5‏ هلاو9١‏ 
وبدأت تتراخى بحلول عام .١311‏ وخلال عقد الثمانينيات جاء 
الانفتاح الثاني الذي جلب معه مزيدا من التغيير الجذري في 
السياسات الاقتصادية وفي العلاقات بين الدولة والقطاع الخاص. 
لقد شاع استعمال مصطاح الانفتاح على أوسع نطاق في بحر 
:و١‏ 9106 ,2"٠2‏ بيد أن الشكوك صارت تحيط به فى 
الأوساط الرسمية - لا في, أوناط وال لامكال .سبد كرا ارشياطه 
بمسيرة الأحداث في مصر أيام السادات7١©.‏ 


الانفتاح الأول: التحرير في ظل النمو بقيادة الدولة 


إن سلسلة التدابير الأولية التي اتخذت حتى قبل جلوس الأسد في 
سدة السلطة كانت متوجهة اسان نحو العرب غير السوريين 
والمغتربين السوريين» إذ سمحت لهم بفتح حسابات مصرفية 
بالعملية الأجنبية فى المصارف السورية» وبامتلاك العقارات؛ 
وقدمت 6 بعض العتسانات ابعتياراتهم في سورية ‏ إن 
صادف واسد سر د الي ا وفق سروط معينة) 
استعادة استثماراتهم الرئيسة والأرباح المتأتية من هذه 
الاستثمارات*'©. وفي عام ١91/١‏ أكدت الحكومة هذه 
الالتزامات النظرية إلى حد ما من خلال انضمامها إلى منظمة 
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ضمان الاستثمار العربي والتصديق على اتفاقية عربية تتعلق بتسهيل 
وحماية الاستئمارات الرئيسية في ما بين العرب» فهذه التدابير 
كافك بالاساس إعلاناً عن المبداً 0_0 الطيبة» وكان الهدف منها 
توحيد الصف مع الدول العربية المحافظة» وربما اجتذاب بعض 
الاستثمارات إلى القطاع الحكومي من الدول العربية الأكثر غنى 
من سورية» ار . تشجيع المستثمرين الخصوصيين العرب 
كي يجربوا بمنتهى الحرية مهاراتهم كمقاولين في سورية. ولقد كان 
الواجب يقضي بتلبية لائحة من الشروط من قبل المستثمرين 
امحتملين لضمان قيام أمثال هذه الاستثمارات في حالة أن الحكومة 
السورية ارتأت أن لها مصلحة في مشروع معين وحسب. 


لقد استهل النظام الجديد» بعد تسنم الأسد السلطة» سلسلة من 
التدابير التي كانت تستهدف الحصول على ثقة القطاع الخاص 
ودعمه. وبعد الانقلاب مباشرة أزيلت قيود الاستيراد عن بعض 

السلع المعينة» وفي مطلع عام ١91/١‏ أصبح المستوردون المسجلون 
مخولين» من خلال ما يدعى الحصة النسبية «الكوتا)» أو نظام 
الواردات الاستثنائية, باستيراد مقادير معينة من السلع المحظورة من 

الاستتيراد من غنيث لبوك 03 وكما كان عليه الحال في عام 
صر من المسموح به الاستيراد بدون تحويل القطع الأجنبي 
وذلك بغية تمكين التجار وغيرهم من الناس ممن لهم ثروات في 
الخارج من استعادة بعض تلك الثروات إلى سورية. ومنذ وقت 
يعود به القدم إلى يناير/ كانون الثاني عام ١517١‏ كان الاسد قد 
اكد عفرا عن تهرييب رائن امال بوظهوة يق الارف كا بابق نه 
القوانين الاقتصادية التى كانت سارية المفعول قبل انقلابه. وفى 
ذلك العام نفسه برزت إلى الوجود سلطة جديدة لإدارة المنطقتين 
الحرتين الموجودتين في سورية وإدارة المناطق الحرة المستقبلية» حيث 
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كان الهدف منها توفير الفرص أمام المقاولين للإفادة من المزايا 
النسبية لسورية ل وبالاساس من الايدي العاملة الرخيصة ومن 
الموقع الجغرافي لسورية ‏ من دون أن يكونوا تحت رحمة أنظمتها 
التجارية والنقدية. وهكذا بإظهار حسن النية حيال القطاع الخاص 
من دون إهمال أي عنصر من عناصر تحكم الدولة بمساعي القطاع 
الخاص» فإن الحكومة حاولت طمأنة القطاع الخاص على العموم 
وتشجيع المقاولين على وجه التخصيص ممن غادروا سورية بعد تلك 
التأميمات التي حصلت في بحر عام 50/1١9514‏ على العودة 
والبدء ببعض المشروعات الجديدة. وبهذا المعنى فإن دستور سورية 
لعام ١91777‏ كفل بمنتهى الجلاء الملكية الخاصة ومنع المصادرات إلا 

للنفع العام مع دفع التعويض العادل حيثما تقوم المصادرات9 ١‏ "©. 
فلاقت كل هذه المحاولات شيئاً من النجاح؛ إذ أقيم عدد معقول 
من المنشآت الجديدة الخاصة في ميداني التتصنيع والخدمات» مع 
أنها كانت صغيرة عمومأء بيد أن هذا الإجراء أطلق مبدئياً العنان 
لموجة من الواردات» ولاسيما من السلع الاستهلاكية. 


إن إطار الانفتاح توسع توسعاً جوهرياً بعد حرب أكتوب ر/تشرين 
الآول عام .١5177‏ فالقدرات المالية لسورية تحسنت تحسنا كبيراء 
كما تكشف سابقأء من جراء ارتفاع العائدات النفطية وتزايد تدفق 
رأس المال من مصادر خارجية ساهمت كلها في تمويل البرنامج 
الاستثماري الضخم للحكومة. وإن التطوير كانت ستقوده من قبل 
الدولة» كما اشير أعلاه وهي بدورها ستخصص دورا للقطاع 
الخاص. وكقاعدة» كان المطلوب من المؤسسات الخاصة أن تركز 
على المشروعات ذات رأس المال الكقيف بشكل أقل ما يؤمن لها 
عائدات عاجلة ”نفيياً )مين أنفال المجارة والخدمات 
والصناعات التحويلية الخفيفة والبناء» ولاسيما بناء المساكن والأبنية 
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الصناعية الضرورية للقطاع الخاص. وأما الصرافة والتأمين والتعدين 
والنفط» وتلك الصناعات التحويلية الموسومة بالاستراتيجية» 
بالإضافة إلى غير ذلك من الميادين التي كان من المفروض 
بمؤسسات القطاع العام الموجودة أن تغطي الطلب المحلي؛ فقد 
بقيت كلها خارج إطار الرأسمال الخاص» ولكن فٍٍ ميادين صناعية 
أخرى كان مسموحاً لمؤسسات القطاع الخاص أن تشارك فيها 
القطاع العام. 


لقد لقي القطاع الخاص التشجيع ليأخذ حصته من الإنفاق العام 
اسان من خلال استيراده نيابة عن وكالات القطاع العام ومن 
خلال قيامه بدور الوسيط بين الدولة والشركات الأجنبية ‏ ولقي 
كذلك التشجيع لتوسيع مساعيه في الصناعات التحويلية والبناء 
والخدمات والتجارة الداخلية. والجدير بالذكر أن الضوابط على 
القطع الأجنبي كان مصيرها الإسقاط عملياً من الحساب» كذلك 
فإن رجال: الأعمال المحليين صان مسفوييا لهم أن يتحركوا علانية 
كوسطاء فبادروا للمحاولة بش: بشتى السبل للحصول على عقود 
حكومية مخصصة لبعض الشركات الأجديية علاوة على تقديم 
تسهيلات ائتمانية جديدة للقطاع الخاص. فعلى الرغم من أن 
سياسات الحكومة كانت أكثر محاباة للتجارة الخاصة منها للصناعة 
التحويلية» فإن القطاع الخاص برمته نما نمواً كبيراً في غضون 
السبعينيات. وإن الاستثمارات الخاصة تزايدت على نحو أسرع 
حتى من استثمارات القطاع العام فضلاً عن أن المنشآت الصناعية 
والتجارية الخاصة تضاعفت تقرييً١",‏ 


وفي عام 1517 أطلقت آخر خخطوة هامة في أول انفتاح في 
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الهامة لتطوير صناعة السياحة في سورية. إن مبدأ تخصيص بعض 
الجوانب الاقتصادية للمؤسسات التجارية الخاصة كتلك التي كانت 
تعد بعوائد سريعة صار له موضع الاعتبار المطلق. وهكذا أقيم ما 
دعي القطاع المشترك الذي كان يتألف أساساً من ش ركتين كبيرتين 
مساهمتين. وهاتان الشركتان كانتا خاصتين في كل شيء باستثناء 
الاسم. فقد كان للحكومة في ذلك القطاع حصة ضثيلة» ولكن 
ما كات لها أن تتدخل ممجرياث الأمور, إن كل شركة من هاتين 
الشركتين تم إنشاؤها بقانون» ولذلك فقد كانت محمية 1 7 
المنافسة. ولذلك ليس من المستغرب 1 تكون الشركتان قد حازتا 
لهما مواقع شبه احتكارية في , بعض الزوايا المفيلة من مرتاعه 
السياحة 2 . ولذلك حتى لو كان من الصعب أن يقال عن 
لأسيميها إنه فعل من أفعال تحرير الاقتصادء فإنه كان يمثل عنصر 
انفتاح ما دام يعني انفتاح النظام على القطاع الخاص ويشتمل على 
إمكانية وقف الامتيازات بشكل انتقائي على بعض الأفراد المرتبطين 


بالنظام شك وني 


لقد كان على الحكومة» كما فعلت عام 2١191‏ أن تعيد النظر 
بسياساتها التحررية حيال الاستيراد» وذلك جراء العوائق 
الاقتتصادية؛ ولا سيما التدهور في ميزان المدفوعات؛ الأمر الذي 
ل أول انفتاح في سورية يشرف على النهاية رويداً رويداً. ولكن 
الطمارات» جايت مجدداً للقطاع الخاص بأنه لن تكون هناك عودة 
للاشتراكية والمصادرات» على الرغم من فرض القيود على 
الاستيراد» أولاً في عام ١51‏ وعلى نطاق أوسع في عام ١9١‏ 
حين بدأت تتضح بوادر أيه اقتصادية على نحو مطردء بعد 
بحبوحة قصيرة نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط. ففي المقام الأول 
تطبقت هذه القيود إلى حد ما على المواد الاستهلاكية الكمالية» إذ 
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لقي القطاع الخاص التش- على رايبا بايا من 
استيرادهاء ما استتبع استير اد الآلات والسلع الوسيطة. والأنكى من 
ذلك أن الحظر تناول الواردات بلا تحويل القطع الأجنبي وهو 
النظام الذي شجع على نحو متزايد صادرات العملة غير القانونية 
فضلاً عن أن المستوردين صار لزاماً عليهم من جديد أن يحصلوا 
على كتاب اعتماد من البنك التجاري. وبالإضافة إلى هذه التدابير 
الاقتصادية الصرفة فإن قانون العقوبات الاقتصادي ‏ وهو بالأصل 
قانون ضد الفساد ‏ أصبح ساري المفعول من جديد في عام 
20 وأقيمت محاكم الأمن الاقتصادي الخاصة لمعالجة 
التهريب» ولا سيما الاتجار غير المشروع بالقطع الأجنبي؛ والفساد 
وعلى الأخص الرشوة والاحتيال في ما يتعلق بالعقود مع الدولة 
وغير ذلك من الجرائم الاقتصادية. 


إن أمثال هذه القوانين ما كان لها بالضرورة أن تضع حداً للفساد 
الذي كان قد استشرى على أوضح ما يكون. ولكن النظام أوضح 
أن سياسات الانفتاح الأول ما كان المقصود بها إعطاء الحرية 
للقطاع الخاص كي يحدد مسيرة السياسات الاقتصادية» بل على 
النقيض من ذلك؛ إذ إن النظام لا يزال قادرأ على وضع القيود 
على المنشآت الخاصة» كذلك ظل رجال الأعمال في القطاع 
الخاص تحت رحمة النية الطيبة للنظام. وأما الامتيازات التى حظى 
بها القطاع الخاص فقد كانت عرضة للاسترداد» وكان من الممكن 
منحها أو تعزيزها أو سحبها بشكل اصطفائي؛ فالقيود على 
الاستيراد كانت تفرض أو ترفع على هذه السلع دون تلك؛ 
والاستثمارات كانت تجاز في بيك معين من صناعة معينة وهكذا 
دواليك. وقد توضح هذا الأمر بشكل خاص في عام .١198٠‏ 

فمنذ عام ١5919‏ برزت من جديد معارضة للنظام» إسلامية 
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الانقياد وعنيفة بشكل متزايد. ولذلك رفع النظام سلسلة من القيود 
على الاسة و80 آمل بحشد دعم قادة مجتمع الأعمال في 
دمشق»؛ ودعم غيرها أيضاً. فهذا الإجراء وغيره من الإجراءات 
الأخرى ‏ ولا سيما زيادة الاجور بنسبة 55 بالمئة للحفاظ على 
ولاء أولفكك الناس المستخدمين في القطاع العام أتخذت 
لاعتبارات سياسية صرفة كشيء مناقض للاعتبارات الاقتصادية. 
وبعد عام واحد» ونظراً إلى تدهور وضع القطع الأجنبي» فرضت 
الحكومة قيوداً جديدة على حرية الاستيراد» وحددت مساعى 
انلع اظرة وودالع كما شين سايقاء ,بامقداة سناتنة منيرانية 
تقشف. فهذه الإجراءات دلت بوضوح على أن فترة النمو بقيادة 
الدولة» النمو الذي قام عليه انفتاح السبعينيات» قد وصلت إلى 
امه 


الانفتاح الثانى: تقليص دور الدولة 


منذ عام ١917‏ برزت إجراءات أولية باتجاه انفتاح اقتتصادي 
جديد؛ وما إن حل عام 81/١3/85‏ حتى بدأ ممثلو الطبقة التجارية 
في سورية يتحدثون عن انفتاح جديد. فهذا الانفتاح الثاني كان 
مختلفاً نوعاً ما عن انفتاح السبعينيات. ووقتها كانت الموارد المالية 
الحكومية تبدو لا حدود لها تقريياء وكانت الدولة؛ وهي تقود 
التطور الاقتصادي» تفتح أو توسع الميادين الموجودة لأنشطة القطاع 
الخاص وفق أولوياتها الاقتصادية والسياسية/الاجتماعية. ومن 
المعروف» كما أوجزنا سابقأء أن سورية واجهت في معظم عقد 
الثمانينيات مشكلات اقتصادية خانقة» ولا سيما أزمة قطع أجنبي 
تفاقمت إلى حد الهبوط العام. فتناقص الموارد الحكومية وميزانيات 
التقشف أجبرت الحكومة وقتكذ على الانفتاح تدريجاً على القطاع 
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الخاص» ودفعتها إلى التخلي عن بعض تدابير التحكم وإلى التنازل 
عن بعض المفاصل الاقتصادية للقطاع الخاص. 


لقد كان هذا الانفتاح الجديد» كسابقه في السبعينيات» مشروعاً 
كدريها ومزبجلياء وكانت السياسات فئن معظمها محلية» أي 
ليت مفروضة على سورية من الخارج. ومن الواضح ان تلك 
الرغم من ذلك فإن الإصلاحات والتبديلات التي استدعتها تلك 
العملية تكشفت, بالنتيجة» عن أنها منسجمة تمام الانسجام مع 
برامج التكييف الهيكلي التي تبنتها بلدان أخرى تحت تأثير صندوق 
النتقد الدولى أو الببنك الدولى. 


لقد كان الانفتاح لا يزال متواصلاً في عام .١194‏ وإن من 
الممكن التمييزء حتى ذلك التاريخ» بين ثلاث مراحل أو 
مجموعات من الإجراءات المتداخلة» فى حين أن الرابعة لا تزال 
قيد الإعداد. فثمة مرحلة أولية دامت حتى عام .88/١941‏ وبما 
أنها كانت متوازية مع محاولات التقشف الحكومية فقد كانت 
تتسم بالتحركات الحذرة باتجاه حلحلة طفيفة لانظمة القطع 
الأجنبي ومن ثم تحرير الدولة من عبء مسؤولية ما عاد بمقدورها 
أن تتحملها بشكل واف. فمنذ عام ١945‏ طفقت تتزايد 
المصاعب أمام المصرف التجاري الذي تملكه الدولة في سورية 
لتزويد القطاع الخاص بالقطع الاجنبي لاستيراداته, وبحلول عام 
85 بدأ ذلك المصرف يرفض عملياً فتح المزيد من كتب 
الاعتماد للمستوردين الخصوصيين. وبناء على هذه الخلفية اتخذدت 
الحكومة سلسلة من الإجراءات بهدف تمكين القطاع الخاص من 
توفير قطعه الاجنبي» وازدياد احتياجات الدولة من القطع الاجنبي 
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في الوقت نفسه أيقنا: وأهم خطوة ة في هذا السياق كانت 
لياح لكاتب المصانع الخاصة» في عام لدان اك أن يحتفظوا 
بنسبة خمسين بالمئة من عوائدهم من . العملة الصعبة المتأتية من 
التصدير للإفادة منها في استيراداتهم» في حي أن النصف الباقي 
كان يجب بيعه للمصرف التجاري بالسعر الرسمي» أو بسعر مواز 
أكثر تشجيعاًء وفق نوعية السلع. وفي عام ١941‏ جرى توسيع 
هذا الإجراء حتى شمل كل المصدرين الخصوصيين ولا أصحاب 
المصانع الخاصة وحسب» وفي الوقت نفسه رُفعت النسبة المئوية 
التى كانت تتأتى من عائدات الصادرات» والتي صار من الممكن 
الاحتفاظ بهاء إلى 5 بالحة على لائحة من صادرات البضائع 
التي كانت تخضع لاستجماع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 
واستكمالها الدائه"' ©2. فالسوريون وغير غير السوريين حظوا 
بالتشجيع معاً ل فتح حياياق بالخيلة الأجيية فى الضدرف 
التجاري لعمويل استيراداتهم: مع العلم أن القطع الأجنبي المودع 
كان المفروض أنه ند نجم 0 الممتلكات أو عن الأنشطة 
الاقتصادية في الخارج» ولكن أذيع أنفياً عن عدم جواز توجيه أي 
سؤال عن مصدره. وبدأت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مرة 
أخرى» في الوقت نفسه. في إفساح المجال تدريجاً أمام الاستيراد 
الخاص برفعها المزيد من القيود على الاستيراد. على العموم؛ بدلا 
من فرض قيود جديدة. وفي عام ١985‏ جاء الترخيص من 
جديد للواردات بدون تحويلات العملة. وإلى حد ماء فإن تحرير 
أنظمة التجارة الخارجية كان لا يتعدى مجرد التصديق “على إلغاءِ 
الأمر الواقع «8060 06) لتحكم الاولة تحكما قعالاً بالعجارة 
الخارجية من خلال تزايد التهريب. فالنقص الذي حل بالسلع 
الاستهلاكية وباللوازم الصناعية والزراعية أيضاً والذي نجم عن 
وضع الدولة الصعب بخصوص القطع الأحنينق + خلق الفرص 
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السائحة لسلسلة من التجار الخصوصيين كي يخصخصوا ‏ على 
نحو غير قانوني ولكنه فعال ‏ بعض جوانب احتكارات القطاع 
العام للتجارة الخارجية9" ©. 


ومن خلال هذه الإجراءات كلهاء مهما كان ورودها تدريجياًء 
فإن الاحتكار القانوني للدولة في ما يتعلق بالتصرف بالقطع 
الأجنبي حل به التفكك؛ وانطلق العنان للعملة فى السوق السوداء. 
ولهذا السيب ضاير :قانون جديك ضدل تهريك العملة آلا وهو 
المرسوم التشريعي رقم 4” في عام .١3/5‏ لقد هدد هذا القانون 
بإنزال عقوبات صارمة بحق أولفهك الناس الذين يتعاملون تعاملا 
غير مشروع بالعملة السورية أو بالقطع الأجنبي. ولكن بما أنه كان 
هنالك طلب على القطع الأجنبي الذي لم يكن القطاع الرسمي 
قادراً على تلبيته» فإن هذا الإجراء لم يضع 2 لتسويق العملة في 
السوق السوداءء وجل ما فعله كان لا يعدو تكثيف هذا العمل. 


وعلاوة على الأنظمة السارية 0 يي ما 0-6 بالعملة 0 
ضما / يعني عر جوهرنا ا للاقتصاد لزراعي 008 سورية. ففي / 
التموذج ال الذي أجاز قيام الشركات ا للعقل 
والسياحة2*" ©2. وعلى ارم من 6م تلبية علد الاوشورة نطاقاً 
الزراعية 0 >»؛ كان ار الجديد بل" ابتعاداً انقاهنا عن 
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بضع أياد 000 ا مسموحاً من جديك لا بل وموضع النتشد 

حد السواء ‏ للاستقمارات الإنتاجية: ولا سيما في المشاريع 
مرحي لحر ا و ا التي محقق 
032 في ا السياحة لقيت التشجيع بتعديم ا ضريبية 
وإعفاءات من الرسوم الجمركية» كذلك فإن القيود المفروضة على 
استثمارات المنطقة الحرة فى عام ١9/١‏ جرى رفعها من 
20 1 


إن بروز القطاع الزراعي المشترك وسم الانتقال إلى مرحلة تحرير 
اقتصادي أبعد أثراً بكثير» من أبرز عناصرها كان خفض قيمة 
العملة السورية خفضاً تدريجيأء ووسم أيضاً تحريراً كبيراً لأنظمة 
التجارة. ٠‏ ففي عام ١9/85‏ حي بتسعير (تشجيعي) جديد لليرة 
السورية» وكان القصيود به أساسا العيفقات غير التجارية. كا 
كان هذا السضر قينا من سغر السوق الدرة أو السوق السوداء. 
ولكن مع المزيد من هبوط قيمة العملة السورية سرعان ما أصبح 
ذلك السعر سعراً آخر تماماً لسعر الصرف الموجود فعلأه حتى لو 
كان مستحباً أكثر. وفي نهاية عام ١9/1‏ جرى خفض رسمي 
لليرة من ,4٠‏ ليرات سورية للدولار إلى ١١,5‏ ليرة سورية وفي 
عام ١989‏ أعلنت وزارة التموين أنها ستعيد تقويم السلع 
الاستهلاكية المستوردة التي كانت توزع من خلال منافذها وتحدد 
سعر الدولار بأريعية ليرة سورية. ولقد كان هذا الع كرينا من 
سعر السوق الحرة وقتئذ. وفي ذلك العام نفسه اعترفت وزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية اعترافاً رسمياً للمرة الأولى» ولو على 
نطاق محدود أيضاًء بسريان مفعول سعر السوق الحرة كمؤشر 


ظهور اقتصاد الدولة وتحوله ه١١‏ 


على قيمة العملة السورية. إن مصدّري بعض المنتجات الزراعية 
المعينة كنتحواوشعر البلذان. الحاورة:ت أي اساسا سعر الشوق لكرة 
أو السوداء مع حسم زهاء ٠١‏ بالمئة ‏ لذلك القسم من عائدات 
تصديرهم الواجب بيعه للمصرف التجاري7"©. وشيئاً فشيئاً صار 
سعر السوق الحرة موضع القبول. وفي عام ١33٠‏ عرضت الدولة 
شراء عائدات التصدير الخاص ‏ إن لم يكن المصدرون بحاجة 
إليها للاستيراد بغر البلدان المجاورة, أو 00 من ذلك كان 
بوسع أصحاب القطع الأجنبي تخصيصها للواردات الضرورية من 
خلال المصرف التجاري”"©. لقد كان هذا الإجراء الأخير يمثل 
خطوة نوعية بمقدار ما كان يتيح درجة محدودة للقطاع الخاص 
بالتعامل مع القطع الأجنبي» إذ جرّد الدولة من احتكار قانوني ومن 
أداة من أدوات تحكمها به. وفي عام ١991١‏ جرى رسمياً تطبيق 
سعر البلدان المجاورة تطبيقاً جذرياً على كل الصفقات الشخصية 
وصفقات القطاع الخاصء إلى الحد الذي اشتمل فيه على ذلك 
القسط من عوائد القطع الأجنبي الذي كان لا يزال الواجب 
يقضي فيه على المصدرين أن يسلموه للمصرف*"'©. وعلاوة على 
ذلك كان عالك :يعض العبادراحه ولا مهما فسادراث القراكة 
والخضرواتء كانت معفاة إعفاء كاملاً من النظام الذي كان يجبر 
المصدرين على بيع جزء من عوائدهم من القطع الأجنبي 
للمصرف, ولكن بقيت هنالك بعض القيود على مبيع القطع 
الأجنبي من قبل المصرف» كانت ثمليها ندرة العملة الصعبة) 
وكذلك بقي السعر الرسمي نافذ المفعول. وبتطبيق سعر البلدان 
المجاورة على المزيد والمزيد من أنواع الصفقات ‏ إذ إن الحكومة 
صارت محسب ابيا بعض مفردات الميزانية وواردات القطاع 
الخاص وصادراته على أساس سعر البلدان الجاورة ‏ حدث خفض 
لقيمة العملة على نحو تدريجي وفعلي""©. 
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لقد ترافق هذا م وضع نواظم التجارة الخارجية على الرف. 
فالقطاع الخاص أجيز له استيراد المواد الخام لشركات القطاع العام 
العاجزة عن اكتساب القطع الأجنبي الخاص بها كمعمل الحديد 
والصلب في حماه ومصنع الورق في دير الزور ‏ وترك هذه 
المدنشآت تعمل لحسابها مقابل نسبة مئوية معينة من المواد أو من 
دفعات العملة الصعبة("©. وفي عام ١15٠‏ مُنح المغتربون بعض 
الحقوق الخاصة» ولو أنها كانت لا تزال محدودة» لاستيراد سلع 
محظورة عموما من الاستيراد. كذلك شمح للتجار الخصوصيين 
بالاستيراد لمصلحة وكالات التجارة الخارجية في القطاع العام, 
كذلك إن احتكار القطاع العام لاستيراد السلع الاستهلاكية كالرز 
والسكر والشاي والقهوة وسمن الطبخ» وتوزيعها على باعة المفرق» 
تلاشى نهائياًء وتلاشت نهائياً أيضاً احتكارات القطاع العام لابتياع 
بعض الفواكه والخضار من المزارعين. بيد أن الدولة حافظت على 
احتكار الاتجار بالمنتتجات الزراعية المعدودة» منتجات استراتيجية من 


أمثال القطن والقمح والشمندر السكري. 


ولدى نهاية هذا الطور» كانت الحكومة قد تنازلت للسوق عن 
قسط واف من هيمنتها على القطع الأجنبي» فضلاً عن أن 
مصارف الدولة كانت قد استحالت تدريجا للقيام بدور الوسيط 
عوضاً عن أن تكون وسائل الهيمنة على واردات وصادرات القطاع 
الخاص. وفي الوقت الذي بقيت فيه على حالها وسائل الهيمنة 
على التجارة الخارجية؛ كان استخدامها محدوداً وذلك بالنظر إلى 
تسلمهاء هنا أيضأء لقوى السوقء» مع العلم أن الفكرة التي مفادها 
أن الدولة كان بمقدورهاء من خلال سياساتها بخصوص التجارة 
الخارجية» أن تقود تطوير الإنتاج والاستهلاك قيادة فعالة» كان 
مصيرها الوضع على الرف. 
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إن الطور الثالث من الانفتاح الثاني في سورية كان يتألف من 
جملة من الإجراءات التى كان المقصود بها تحرير سياسات 
الاستثمار وتشجيع عموم الإنتاج والاستثمار الخاصين» ولا سيما في 
ميدان الصناعة. وأما في ميدان الزراعة» فإن الانعطاف الجذري 
نحو تشجيع الاستثمارات الضخمة كان قد جرى فسينا بصدور 
قانون عام ١9/5‏ حول الشركات الزراعية المختلطة؛ فبعد عامين 
يدات الحكومة برفع أسعار المتتجات الزراعية» رفعاً كبيراً» التق كان 
تسويقها وقفاً على وكالات الدولة فقط. وبدأت» فى الوقت نفسه. 
بالسماح للمزارعين باستيراد الآلات الزراعية. فكلا هذين الإجراءين 
كان لهما نتائج واضحة على الإنتاج والتموين الزراعيين. وإن 
العديد من الفلاحين» الذين كانوا يتركون في السنوات السابقة 
بعض حقولهم بلا زراعة أو ممن كانوا يحاولون تهريب بعض 
منتجاتهم خارج البلد» استعادوا اهتمامهم بإنتاج المحاصيل 
الاستراتيجية التي كانت تحتكرها الدولة» واهتمامهم بالاستثمار في 
مزارعهم. فارتفاع أسعار الغلال لم يكن بحد ذاته يمثل إجراءً 
تحريرياًء ولكنه كان يعني بالفعل تقبل الحكومة الضمني لمبادئ 
السوق. 


وأما فى ما يتعلق بالصناعة» فإن الاندفاعة الأساسية باتجاه تحرير 
امار تظهر قبل عام .١199١‏ فسابقاً منذ عام ١9/5‏ 
كانت الحكومة قد مدذدت تمديداً كبيراً لائحة الضناغات الفتوحة 
أمام المساعي اخناصدة: ألا وهو الإجراء الذي اتخذ في مناسبات 
أخرى» كما حدث في عام ١9١‏ حين حظي رجال الأعمال 
الخصوصيين بالتشجيع لإنتاج السلع الممنوعة من الاستيراد إنتاجاً 
ليا لقد كانت هذه الإجراءات» بفتحها ميادين جديدة أمام 
المساعي الخاصة من تلك الميادين التي تعد بعائدات وفيرة» تنطوي 
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على آثار إيجابية. ولكنها لم تكن تمثل أي تغيير جوهري في 
السياسة الصناعية: فمن خلال احتمال التبديل الدائم للائحة 
«الصناعات المعدودة من ضمن أنشطة القطاع الخاص 0 
بترخيصها في الإقليم العربي السوري» ظلت الحكومة توسع 
تع إظاز الا لغيطة المكافية لاض موسي وتيا 1 قيار 8 
أكثر مجاملة» وفق تطور حاجات البلد بالشكل الذي تحدده خطط 
السنوات الخمس. فالمستثمرون المحتملون ما كانوا البتة على يقين 
من أن إقامة منشأة صناعية لإنتاج العلكة أو الزهورات مثلاً ‏ 
وكلتاهما أضيفتا إلى اللائحة في عام ١9/١‏ من الممكن أن 

تبقى على قيد الحياة في العام المقبل حون كان من المحتمل أن تقرر 
الحكومة أن هنالك عدداً كيهرا من منتجي هذه المادة في البلد. 
ولكن ثمة تبديل لهذا المنهج صار واضحا اللمرة الأولى 5 8 
حين صدرت لائحة سلبية» بدلاً من تحديث لائحة 
الأنشطة الصناعية المسموحة» تحدد تلك الصناعات التي يجب 
وقفها ميا على القطاع العام أو على كل من القطاع العام أو 
القطاع المشترك. وهكذا فكل الصناعات الأخرى بقيت» 00 
مفتوحة أمام القطاع الخاص. إن كل الصناعات التي بقيت حكراً 
على القطاع العام كانت معدودة صناعات استراتيجية؛ وفي 
حالات قليلة أخرى كان المقصود من الحفاظ على احتكارات 
القطاع العام لا يعدوه بشكل واضحء حماية مؤسسات القطاع 
العام الموجود من المزاحمة9 '©, 


لقد برز إلى الوجود تبدل نوعي آخر بعد مضي ثلاثة أعوام مع 
نشر قانون الاستثمار المعروف على العموم بالقانون رقم ٠١‏ لعام 
.0١‏ فهذا القانون وسع الإطار توسيعاً هائلاً أمام الاستفمار 
الخاض» إذ أجتاز للسوريية والعرب: والأحاتب أن يفلهوا عقال 
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الاستثمارات الخاصة أو «المشتركة) فى أي ميدان رئيسى من ميادين 
الالفياد السورئ: «الاكياراك الصيكية يحب ألا تكرن قو 
العثيرة ملايين ليرة سورية (أي ٠...1؟‏ دولار أمريكى), كذلك 
فإن مكدرو عاك كذها قن أن اتكوق ساضيعة لعفدديى لين 
الأعلى الجديد للاستثمارات» برئاسة مجلس الوزراء. والطلبات التي 
يقدمها المستثمرون المحتملون بهذا الخصوص يقضي الواجب بتقرير 
مصيرها فى مدة لا تزيد على ستين يومأء والقرارات يجب أن تأخخذ 
بالحسبان عوامل من أمثال مساهمة المشروع المتوقعة بالدخل القومي 
وبالصادرات وآثاره على سوق العمل» فضلاً عن آثاره التحديثية. 
وهكذا تأسس مكتب استثمار مهمته التشاور مع المستثمرين وإعداد 
القرارات للمكتب المذكور. فالمشروعات التي تحظى بالموافقة تمنح 
إعفاء ييا مهلة تبلغ السنوات السيخ 4 وضمانة لحقها في 00 
رأسمالها المستثمر ومرابحه» فضلاً عن أنها مُعفاة إعفاءٌ كبيراً من 
قيود التصدير ورسوم الجمارك. وبصحبة قانون الاستثمار سن قانون 
ضرائبي جديد يخفض الضرائب على المؤسسات التجارية خفضا 
را 0 وقبل ذلك القانون كانت الضرائب على المرابح 
تبلغ» نظرياً على الأقلء ٠‏ بالمئة أو ما يزيد على ذلكء الآمر الذي 
دفع بممثلي القطاع الخاص» ولا سيما الصناعيون» على احاح 
بالمطالبة لإصلاح قوانين الضرائب. إن كلا من قانون الاستفمار 
وقانوة: الضرائتب متحا حواقر خاصة - ولا سيما إعفايات ضرائبية 

لمهلة أطول» ووصولاً إلى القطع النادر على نحو أسهل؛ ونسباً 
ضرائبية أدنى ‏ لتلك المنشآت ذات التوجه التصديري. 


بعد إنجاز قانوني الاستثمار والضرائب تباطأت سياسات الانفتاح. 
فمجمل المؤشرات الاقتصادية) ولا سيما وضع سورية فى ما يتعلق 
بالقطع الأجنبي» كانت قد تحسنتء ما جعل الحاجة إلى مزيد من 
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الإصلاح أقل إلحاحاً وأقل وضوحاً. وأما متطلبات القطاع الخاص 
فقد كانت تلبيتها قد بلغت مبلغ الإشباع. وبما أن القرارات الكبيرة 
في ما يتعلق بالسياسة العليا كان الواجب يقضي باتخاذها في 
سياق عملية ع الشرق الأوشطء فإن الإصلاح الاقتصادي لم 
يعد أهم تال ملحة على جدول أعمال القيادة. وفضلاً عن 
ذلكء؛ فإن التعجيل بمزيد من خطوات الإصلاح لم عه منابسياً 
بالضرورة» ولا سيما أن العديدين من بين العسكريين والحزب 
والبيروقراطية وجدوا أن من العسير عليهم هضم مفاوضات السلام 
والإصلاح الاقتصادي. ولكن عملية الإصلاح لم تتوصل إلى 
نهايتهاء إذ بحلول عام »١5514‏ لدى انتهاء العمل في هذه 
الدراسة» كانت عملية تحرير أنظمة الاستيراد على قدم وساق» 
وكانت الاستعدادات جارية لإنشاء سوق الأوراق المالية (البورصة)» 
كذلك كانت المباحثات دائرة عن إصلاح القطاع المصرفي في 
سووية47: وق تلك الآونة ضار تعيئدا حَن المظلنة أن العدلة 
السورية سوف تتحرك باتجاه قابلية التحويل» وأن ذلك المرسوم رقم 
4 7 المرسوم الذي يدين كل من يتعامل بالقطع الأجنبي خارج 
النظام المصرفي للقطاع العام» سيكون مآله الوضع على الرف في 
خاتمة المطاف. 


النتائج البنيوية/الهيكلية للانفتاح 


إن أهم النتائ تج التي نجمت عن الانفتاح الثاني في سورية كان ذلك 
النمو 0 للقطاع الخاص. ففي عام © وللمرة الأولى 
منذ عام جات 3 تجاوزت الاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص 
استثمارات القطاع العام. وإن الحصة الخاصة من الواردات تزايدت 
من نحو ه55 بالمة في بداية الثمانينيات إلى قرابة ٠٠‏ بالمئة في 
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مطلع الشعيينا23 2١"‏ انلقن ضار نفدم الخاص يساهم في هذه 
الآونة» وفق نشرة لغرفة تجارة دمشق» بنحو هه بالمئة من الناح 
حلي الإجمالي (625)» متضمناً ما نسبته 38,5 بالمكة من 
الزراعة: و6 بالحة مي النفل و56 باللحة .فق الفجارة وهاه بالمية من 
الأموال والموارد من الملكية العقارية :وه بالكة من البناء والإنشاء 
و/ا” بالمئة من الصناعات التحويلية و١‏ بالمئة من الخدمات7” "©., 
وأما فى منتصف الثمانينيات» كما قيل سابقأء 7 قرابة 1١‏ بالمئة 

من القرئ التافلة ف السباغة والإنشاع كاقت موطف من قيْل 
الدولة. ولكن في 58 التالية تزايدت حصة العمالة في القطاع 
الخاض تزايداً بالغأء إذ بحلول عام ١99١‏ لم بك موطف للك 
الدولة أكثر من نسبة ٠١‏ بالمئة من القوة العاملة في الصناعة 
والإنشاء9 "0 


لقد كان الوضع الملتحشن للقطاع الخاص في الاقتتصاد الوطني» 
بالشكل الذي يظهر في كل الإحصاءات المتاحة» عائداً في المقام 
الأو ل إلى تدهور أداء القطاع العام”©. ومع ذلك كان هنالك 
لويحليني م في 0 امن 0 بإعادة هيكلة جرلية 
استثنائي كانت تلك التي عُدَّت على الدوام أنها 0 ربحاأء 
وكانت في هذه الأونة» كما كانت عليه الخال خلال الانفتاح 
الأول المستفيدات الرئيسات من مجمل الإصلاح: كتجارة 
الاستيراد والتصدير والعمولة. والملكية العقارية» والتجارة الداخحلية أو 
التصنيع المحلي للسلع الاستهلاكية لاستخدامها من قبل الطبقة 
الراقية وأكابر الطبقة الوسطى وغير ذلك من الخدمات. ولقد كانت 
النظرة للصناعة» ولا تزال» أنها أصعب طريق جني الأرباح كما 
كانت المنشآت الكبيرة» في الاعتبارات السورية» هي المؤوسسات 
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المقصورة على المشاريع التجارية. ومن الجدير بالذكر أن التوكيد 
الرئيسي لسياسات الانفتاح كان على غرار انفتاح السبعينيات ‏ 
على حرية التجارة الخاصة وعلى التخفيف التدريجي لأنظمة سوق 
القطع الأجنبي. وأما التحرير الزراعي فقد تمركز على تلك 
الإجراءات التي تشجع قيام استثمارات على نطاق واسعء في حون 
أ حرية مزارعي السلا الزراعي لاتخاذ قرارات بشأن الإنتاج 
والتسويق وفق رغباتهم بقيت محدودة. وعلاوة على ذلكء فإن 
الإجراءات التي تشجع الأنشطة الصناعية المحلية تشجيعاً حقيقياً 
جاءت متأخرة. ولذلك لم يبرز إلى الوجود عدد كبير من المنشآت 
الصناعية الكبيرة» التي كانت تستخدم قوة عاملة قوامها .٠ه‏ 
شخصاً أو ٠٠١‏ أو حتى أكثر من ذلكء إلا منذ عام .١9488‏ 

ففي عام ١9917‏ كان متوسط العمالة المسجلة في قطاع التصنيع 
الخاص لا يزال دون ثلاثة أشخاص في المنشأة الواحدة("©. 


والجدير بالذكر أن قطاع التصنيع الخاص لم يستفد من الانفتاح في 
السبعينيات والثمانينيات» إذ إن بعض الفرص المحددة كانت تكمن 
في إنتاج السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة لسوق محلية متسعة 
باطراد. وفي صادرات للبلدان الاشتراكية؛ ولا سيما الاتحاد 
السوفياتي. فالمقايضات التي كانت تجريها سورية مع اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وفق مبدأ السلع لقاء الدين؛ 
كانت عملياً بمثابة برنامج دعم كبير لصناعة القطاع الخاص7©. 
ولكن أزمة الثمانينيات ضربت التصنيع الخاصء في حين أن القطاع 
التجاري عموماً لم يتضرر بشيءء ولذلك فإن الإنتاج في القطاع 
الصناعي الخاص ابتلي بنكسات ملموسة خلال 'معظم عقد 
الشمانينيات. فالأرباح والخسائر توزعت توزعاً متفاوتاً حين حافظ 
عدد من المنشآت على مرابحه الطائلة» وذلك لأن هذه المنشآت 


كانث: بالأصل» منشاث: كبيرة نسبياء إذ تمكنت من الإفادة مرخ 
الحظر الحمائي على السلع الاستهلاكية المستوردة كما كان 
بمقدورها أن تصدر جزءاً من إنتاجها وتؤمن» من جراء ذلك؛ 
قطعها الأجنبي الخاص بها(*5©. 


لقد مثّل قانون الاستثمار لعام ١55١‏ نقلة نوعية بإطلاقه» للمرة 
الأول تموعنة من الاتتسمازاه اخديدة كير من سابقاتها. ففي 
أقل من عامين على إصدار ذلك القانون مُنح الترخيص لأكثر من 
٠‏ مشروع استثماري» حيث كان زهاء ٠٠١‏ من ذلك العدد 
في ميدان الصناعة» وكان معظم العدد الباقي في قطاع 
الخدمات7*©. وفي عام ١99‏ كانت الخطط جارية على قدم 
وساق اعيركات القطاع الخاص والقطاع المشترك للدخول من 
جديدء أو للمرة الأولى: في ميدان الصناعات الاستراتيجية من 
أمغال ! إنتاج الكهرباء» وهي الصناعة التي كان القطاع الخاص 
مستبعداً عنها منذ ثلاثين ن سنة خحلت» وتجميع السيارات9*©. 


وعلى العموم يمكننا أن نقدر أن عدد المنشآت الخاصة غير الزراعية 
في سورية قد تنامى إلى ما يراوح بين 100,6٠٠‏ و6.درءه4 
منشأة في مطلع التسعينيات» وهذا الرقم يشكل ضعف ما كان 
عليه في الثمانينيات. فقرابة ٠٠١‏ بالمىة كانت تعود إلى قطاع 
التجارة» وزهاء الربع للصناعة؛ في حين أن البقية كان دمن تضيب 
الإنشاء والنقل وخدمات أخرى. وإن أكثر من نصف هذه المنشآت 
كان عبارة عن حوانيت ومشاغل عائلية من تلك التي لم تكن 
تستخدم عمالاً مأجورين على أساس نظامي. فئمة نسبة يقل 
تقديرها عن ثلاثة أو أرجعة بالمية فق تشالت الصناعية الخاصة ‏ 
ونسبة مماثلة من الممكن 0 أنها تنطبق على القطاعات 
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الأخرى .كانت أكثر من مشروعات صغيرة تستخدم قوة عاملة 
مسجلة تقل عن الأشخاص العشرة9* © رفي قلب ذلك الجزء 
برزت مجموعة محترمة من المنشات الخاصة الأكبر من منشات 
اخري وكلما كانت الهوة تزداد اتساعاً بين هذه الطيقة العليا ونين 
الأغلبية الساحقة من البورجوازية الصغيرة في القطاع الخاص في 
ا" كان يتزايد وطنوسا ذلك الاتجاه المحدود ولكنه 
المللموس» نحو التمركز. لقد كان هذا الاتجاه يلقى التعزيز جراء 
00 الجديد م المنشآت ذات 0 ا وري 
الاسعيرادات. الخاصنة؛ وبين 0 لحنت التي كانت تنتج للسوق 
المحلية والتي كانت جد مصاعب جمة في تغطية حاجات إنتاجها 


من القطع الأجنبي. 


لقد كان و القطاع الخاص مصحوباً بتقليص دور الدولة تقلصاً 
ا ففى الوقت الذي كانت فيه ميزانيات الحكومة تعادل أكثر 
من 4٠١‏ بالمعة من النات المحلي الإجمالي في عام 2١191٠١‏ وأكثر من 
٠ه‏ بالمئة منذ منتصف السبعينيات حتى عام 2١9828‏ تناقصت 
هذه النسبة إلى نحو ١5‏ بالمئة بحلول مطلع التسعينيات9؟©. 
وعلى نحو مماثئل» كما أشير سابقاًء فإن حصة القطاع العام من 
الاستثمارات والإنتاج والعمالة صارت كلها أصغر من ذي قبل. 
وهكذا فإن مقدرة الدولة على قيادة الاقتصاد وعلى تحديد مسار 
التطور الاقتصادي/الاجتماعى تضاءلت بدورها أيضاًء الأمر الذي 
يعود لكل من التقلص الكمى للنشاط الاقتصادي الحكومي 
وللانحسار الوظيفي لتدخل الحكومة في الاقتصاد وتوسع استقلال 
القطاع الخاص جراء ذلك الانحسار. لذلكء؛ لم يعد بمقدور المرء 
أن يتحدث بعبارات عملية عن وجود اقتصاد موجه في سورية. 
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فالخطة الخمسية لأعوام ١94“‏ 21990 كما أشير سابقاًء لم 
تجد طريقها إلى النشر البتة» فضلاً عن أن لجان القطاعات التى 
كانت تعمل وقتها على إعداد مسودات خطة أعوام 1991١‏ 
6 التي لم تتوصل إلى أي شكل شامل. وفي الوقت الذي لا 
تزال فيه الدولة تضع إطار السياسة الاقتصادية» فإن هجران تجارة 
القطاع العام واحتكارات الإنتاج» وتخفيف نواظم التجارة والعملة؛ 
إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة الكبيرة نسبياً» كلها أدت 
إلى تحديد قدرة الدولة غلى أن تقرر ماهية الشئء الذي يجب 
إنتاجه وبيعه واستهلاكه فى البلد. ؛ 


الخاتمة: آفاق التغيير الاقتصادي وحدوده 


إن النقلتين اللتين انتقلهما الاقتصاد السوري باتجاه الانفتاح في 
السبعينيات والثمانينيات كانتا قد انطلقتا من منطلقين اقتصاديين 
مختلفين بمنتهى الجلاء. ففى الحالة الأولى أدت الوفرة دور الحافز 
على الانفتاح الاقتصادي؛ وأما في الحالة الثانية فقد كان الحافز 
يكمن في ندرة الموارد المالية ووصول الدولة إلى حافة الإفلاس. لقد 
كانت سياسات انفتاح السبعينيات بثابة الاداة لتوزيع ما تزايد لدى 
سورية من عائدات نفطية وسياسية: فيما كان الهدف فى 
الشمانينيات حشد الموارد المالية لدى القطاع الخاص للتعويض عن 
عجز الدولة» لا الحفاظ على استراتيجياتها فى قيادة النمو وحسب» 
بل ولتأمين إمدادات السلع الاستهلاكية ومدخحلات الإنتاج المستوردة 
للقطاع الخاص وللقطاع العام سواء بسواء. وعلى العموم فإن انفتاح 
سورية فى الثمانينيات حقق أغراضه: حتى لو كان التحسن الكبير 
الذي تحسنه مجمل الوضع الاقتصادي في سورية كان مرده» إلى 
حد كبير» تزايد الصادرات النفطية والمعونة العربية. 
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من المحتمل أن يبقى النفط الخام ومشتقات النفط أكثر السلع 
الأساسية فى سورية صلاحاً للتصدير. ويبدو من المعقول أن يفترض 
المرع أن التمط سييقن يتل اتسية لاتقل يعن 3:٠‏ ببالمقة' من غائدات 
التصدير في ذلك البلد فى المستقبل المنظور. فموجة الصادرات 
المصنعة التي أطلقها القطاع الخاص في النصف الثاني من عقد 
الغمانينيات والمساهمة الرائعة التي ساهمتها هذه الصادرات في 
فائض الميزان التجاري لفترة أعوام 8 كانت بالأساس 
عملية من عمليات مقايضة الدين السوري مع اتحاد الجمهوريات 
الاث ا السنوكياتكةالبنائقة تومو الأمن الذي الل ضح ايمل 
استعنافه على إطاره السابق. إن الصناعات الخاصة في صعود 
بالتأكيد: تجو عؤزيد من الو ولشسوف- محاول على الأقل تغطية 
حاجات استيرادها من خلال التصدير. فإنتاج الأقمشة والأغذية: 
وهما الصناعتان التقليديتان لسورية المعروفتان بنسبية كثافة عملهما 
واعتمادهما الكبير على المنتجات المحلية الخام» يطرح نسبياً أعظم 
الفرص والمنافع. ولكن أسواق العملة الصعبة لصادرات السلع 
السورية الصيعة للا كرال العقرن عليها من عيغات: الأموره ولذلك 
فإن توسع العزنامناركا السماعية النوورية تبكوة عدوا علي 
أرجح الظن. وهنالك سوق مفتوحة أمام المنتتجات الزراعية السورية» 
ولا سيما في بلدان الخليج؛ بيد أن هنالك جدوذا لتوسع هذه 
الصادرات 18 إلى وجود موردين إقليميين جدد؛ بما فى ذلك 
إسرائيل؛ من سيحاولون اكتساب حصتهم من تلك السوق أو 
توسيعها. وهكذا فإن سورية ستبقى» في ما يتعلق بالتصديرء 
معتمدة على الأرجح اعتماداً كبيراً على البترول وعلى تقلبات 
سوق النفط العالمية. 


وإذا افترضنا أن صادرات النفط ستبقى في مستواها عام ١997‏ 
١4591‏ مع العلم أن من المحتمل لتزايد الطلب المحلي أن 
يستنفد زيادات الإنتاج اللاحقة ‏ وأن الصادرات الزراعية 
والصناعية علاوة على المقبوضات السياحية تعيش حالة نمو متقلقل 
ملموس ولو أنه محدود ‏ بمقدار ما يدور كلامنا هذا عن الزراعة 
المعتمدة على الطقس - وأن كلاً من ورادات السلع الإنتاجية 
والسلع الاستهلاكية سوف تتزايد تحت وطأة الطلب الاستهلا كي 
المتنامي» والأنظمة المتحررة للتجارة الخارجية» والتشجيع الفعال 
للاستثمارات الخاصة؛ يمكننا أن نستشج أن شئزات التجارة 
والخدمات السورية سوف يتأرجح مستقبلاً بين حالة من التوازن 
إلى حد ما وحالة من السلبية الطفيفة. وإن وضعاً على هذه 
الشاكلة سيكون أفضل بكثير ثما كان عليه فى عقد الثمانينيات» 
إذ إنه سوف يؤمن2 إلى حد معقول تدفق معظم الواردات 
المطلوبة للاستهلاك ولتشغيل الطاقات الإنتاجية الموجودة» ولكنه 
بحد ذاته لن يوفر الوسائل الكفيلة بتحقيق خطوات مستقبلية 
ضخمة انطلاقاً من الاستثمار. 


إن الحكومة السورية» باعتمادها نهجي التقشف والتحرير معاً لمعالجة 
أزمة عقد الثمانينيات» تمكنت إلى حد ما من تنظيم الإنفاق العام 
وتقليص الاختلالات فى توازن التجارة الخارجية. وأما التحدي 
الكبير المطروح على المرحلة المقبلة فسوف يكون تدبير العمل لعدد 
متزايد من السكان الشباب فى | كتريني المطلقة) وعلى الأخص فى 
الحالة السورية» إذ إن مثل هذه المهمة غالباً ما تكون موضع 
الإهمال من قبل برامج الاستقرار والتكيف في العديد من بلدان 
العالم الثالث. وإن التقديرات لعدد فرص العمل الواجب حلقها في 
المستقبل القريب لكي تستوعب الباحثين عن العمل تراوح بين 
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80,٠.‏ فرصة فى السنة وزهاء .٠..,..ه‏ بشيء من 
لمبالغة0" *'©. وحتى لو كان تقدير المتوسط السنوي» مع التحفظء 
من 7٠١,66٠.‏ إلى 7٠١,6٠٠‏ باحث جديد عن العمل» كما 
يجب أن يكون الافتراض لبقية عقد التسعينيات» ومن ٠.٠.,.٠ه6؟‏ 
إلى "6.,.٠.٠.‏ فى العقد الأول من القرن المقبل» فإنه من العسير 
على المرء أن يتخيل عدد الفرص الكافية التي يمكن العثور 
20*59 و فمن الممكن للقطاع العام أن يزيد عدد موظفيه 
المدنيين» في أحسن الأحوال» إلى ما يراوح بين 6٠..,0.ه‏ 
وتحدرءة سود حلهاً أن نضن هلا المدد بحتو أكثر 
واقعية9** '©. وأما عدد العسكريين فيجب عدم توقع ارتفاعه إذا 
استمرت عملية السلام» في حين أن القطاع الخاص قد يوفر» في 
الصناعة والخدمات»؛ فرص عمل تراوح بين 8٠١,٠٠٠‏ 
دعر نويا إندواتقه الظروف" المناسيو3ة* 23 


وأما الزراعة فليس من امحتمل لها أن تستوعب أية أعداد هامة من 
اناس الباحثين عن العمل. فاستصلاح الأراضي ومشروعات الري 
بدات نجي ء بتعدم ملحوظ منذ بداية عققد التسعينيات» علاوة على 
أن يامكان المرء أن يتوقع» في العقد المقبل» ينا من توسع المناطق 
المرروعة في سورية ومزيداً من ا الزراعي. رهم من 0 
العام 00 ٠‏ الأمر الذي سوف يجعل منهما ومن مشروع 
حوض الفرات (الذي يجب استكماله)», في أغلب الطن؛ آخر 
خط ااري من نطاق واببع تعتطلع ينيلها سزرية. وإن أي توسع 

فى الزراعة سوف يستوجب أن يكون 505 بالمزيد من المكئنة 
والعقلنة: ولذلك فإن العمالة الزراعية مقدر لها أن تتناقص بدلا من 
أن تتزايد. 
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وهكذا في ظل ظروف مواتية (إزالة العوائق ‏ ولا سيما انقطاعات 
الكهرباء ‏ التي تعرقل استخدام الطاقة الصناعية استخداماً كاملا 
واستقوار استغار النفط ومعدلات النمو الحقيقي الذي يربو على 
الزيادة الديموغرافية)» فإن البطالة أو بالأحرى» نقص العمالة 
الجدّية» سوف تتزايد2'” ©2. وعلاوة على ذلك» مع التسليم ا 
بأن الميزانيات الحكومية ستبقى متضيقة ومثقلة جداً بأعباء النفقات 
التى لا مناص منها للحفاظ على الخدمات الأساسية ‏ ولا سيما 
الصحة العامة والتعليم» وإنتاج الطاقة التي عاشت تجارب مريرة 
خلال سنوات التقشف - فليس من المحتمل أن تزداد أجور القطاع 
العام زيادة كافية كي تعوض عن خسائر عقد الثمانينيات. فالنمو 
الحقيقي المعتدل يمكن توقعه بشكل معقول في المستقبل المنظور 
لسورية. ولكن القدرة المحدودة للدولة وللقطاع الخاص على 
استيعاب من سيدخلون سوق العملء وانعدام نظام ذي معنى 
للتأمينات الاجتماعية الحكومية» وخسائر الدخل الحقيقي لدى 
الأغلبية الساحقة من الموظفين عند الدولة» والصدع المتنامي بين 
طبقة عليا صغيرة وبين قاعدة عريضة من صغار البورجوازيين في 
القطاع الخاص؛ هذا كله من امحتمل أن يضمن أن مثل هذا النمو 
سيؤدي على أرجح الظن إلى تعميق نتائج التفاوت الناجمة عن 
الانفتاح في سورية بدلا من ترميمها. 


لقند اععملات سورية طويلاًء كما أوجزناء على الموارة المالية 
الخارجية لمصلحة الكثير من تطورها ونفقاتها الأمنية. ففى عقد 
السبعينيات كانت التدفقات العالية للموارد المالية الخارجية على 
سورية ودخلها من صادراتها النفطية هي الأشياء التي أسبغت عليها 
تلك السمات المتميزة من أنها ذات اقتصاد راسخ متين20”0. 
فالعائدات التى كانت تتكدس لدى الدولة» وتوزعها الدولة» 
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صارت المصدر الأساسي للنموى إذ فضلاً عن تمويل توسيع أقسام 
القطاع العام والإدارة» قدمت الدولة إعانات مالية» لمقاصد عملية 
شتى» لمساعدة واردات القطاع الخاص وواردات» ولو إلى حد أقل؛ 
السلع الإنتاجية البديلة للاستيراد. ولقد أقدمت على هذا التصرف 
من خلال تقدير أسعار الصرف تقديراً فيه الكثير من المغالاة) 
وتخصيص الامتيازات والاحتكارات لذوي الشأن من المقاولين. وفي 
عقد الثمانينيات» كما بيّناء تناقصت الأهمية النسبية للعائدات 
الخارجية في كل من كونها قسطأ من الإنتاج القومي الإجمالي 
(67315) وقسطاً من ميزانيات الدولة227995. وهكذا فإن مجمل 
إيراد الحكومة لم يكن كافياً إلا للحفاظ على الهياكل والخدمات 
الموجودة وحسب. وإن أية استفمارات ضخمة إضافية وغيرها من 
الإنفاقات الحكومية الأخرى التي تستهدف إطلاق النموء وتوسيع 
الخدمات الحكومية والعمالة» 9 تحسين دخل العاملين في الدو لة أو 
تحسين مستويات المعيشة عموماً سوف تبقى معتمدة على الأرجح 
على قدرة الدولة على اسغيلاد الأجور السياسية من محيطها 
الإقليمى. فالتلاعب بالظروف السياسية للمنطقة» كما أشار هانويار 
وندورات اف تحليالهبا للاقعضناة السياسئ السورية في عقيد 
الشعييات: عار اما نينا لالظلا تداز اهمة سين الأداء 
الاقتصادي فى ذلك البلد27””0©. ولقد تعلمت الحكومة» خلال عقد 
الشمانينيات» أن مثل هذا التحسين للقاعدة الإنتاجية كان شيئاً 
متروريا بنية اللفاط غلن الهمات الأساضية للدولة. ولذلك” كان 
الواجب يقضي بالسعي إلى تأمين التعويضات عن المواقف السياسية 
وبالأساس إلى تنظيم الاقتصاد وتوسيع هامش الماورة أمام النظام. 


وبحلول عام 2١494‏ ومع التسليم جدلاً بعدم احتمال استقرار 
أسعار النفط» وبأن سورية نالت مسبقاً نسبة ترقى إلى 5؟ بالمة 


من مجمل المعونة العربية» ما كان بمقدور دمشق أن ات أية زيادة 
معتبرة في عوائدها النفطية أو فى المعونة المالية العربية. وأما المعونة 
امالية الغربية فقن كاة: بالإمكان. تدبير الاستزادة منهاء ولكن ليس 
إلى ذلك الحد الذي يعوض عن المعونة العربية الراكدة» على الرغم 
من ركودها على مستوى عالٍ نسبياً*"©. وفضلاً عن ذلك» كان 
من غير الواضح للحكومة السورية ما إن كانت عملية السلام 
الجارية في الشرق الأوسط ستعود بالنتيجة بحصة من الربح ‏ من 
منظور كل من الدعم المالي لامر الذي سوف يتكدس لدى 
الذولة يوفع .اسكماراض. الشتريين أو الأحافب تكافئ الدعم العربي 
الذي نالته كتعويض سياسي لكونها في موقف مواجهة على الجبهة 
في الصراع العربي الإسرائيلي”"” "2. ومهما كانت محصلة عملية 
السلام» يبدو من المعقول أن يفترض المرء أن سورية سوف تواصل 
استجرار التعويض امالي السياسي المتناقص نسبيا مع أنه هام جداء 
من الممالك العربية النفطية على وجه التخصيص. وإن كلا من 
التحالف الواهي لسورية ومصر مع دول مجلس التعاون الخليجي 

في ظل إعلان دمشق عام 2١13١‏ ومن قدرة سورية على تعويق 
قيام أية ترتيبات إقليمية بغيضة» قد يفيدان بهذا الخصوص. ومع 
التسليم 00 بوجود الحدود لأفق دخل التعويض المالي السياسي 
الذي من المتوقع للنظام السوري أن يحافظ عليه» فإن استمرار 
تدفقه لا يلغي الحاجة إلى حشد الموارد المالية الخاصة وإلى تحسين 
الأداء الاقتصادي عموماً. وفي الوقت نفسه. إن مجرد وجود هذا 
التعويض الراكد الهام سوف يساعدء وعوامل أخرى» في الحفاظ 
على ذلك الحجم الرائع للقطاع الخاص - الذي من المتوقع له 
نفسه أن يستفيد بشكل مباشر وغير مباشر من تدفق تلك 
التعويضات بإشراف الدولة0*” 2١‏ فى ما يتعلق بالمتطلبات الملحة 
المرتبطة بتقدم الإصلاح الاقتصادي. ‏ - 
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إن كلا من الانفتاح المحدود الذي انتهجته سورية زمن الوفرة في 

عقد السبعينيات» والانفتاح الأعمق من سابقه زمن الندرة 0 
في عقد الثمانينيات لم يقتربا من التكييف الهيكلي المستحب من 
لدن الاقتصاديين ذوي الرأي السديد. فلم تحدث أية حخصخصات 
واسعة النطاق» ولم تكن متوقعة أيضاً. لقد كان هنالك» كما أشير 
إليه من قبل» شيء من شبه الخصخصة في أراضي أملاك الدولة 
من خلال الاين القطاع الزراعي المشتركع علاوة على أن عدة 
عشرات من مؤسسات بيع التجزئة في القطاع العام السوري كان 
مآلها الإغلاق والبيع لحار لتق ني 10 كن يدا للك قوف 1 
أمام المزيد من أمثال هذه الخصخصاتء كذلك قد تتحول بعض 
شركات القطاع العام, ولاسيما في قطاع الخدمات» إلى شركات 
«مشتركة) جراء حقنها برأسمال خاص. ومن الممكن كذلك أن 
يكون هنالك مزيد من الخصخصة من خلال التحرير الاقتصادي 
الذي سيفضي بحد ذاته إلى السماح للمقاولين الخصوصيين بتقديم 
تلك السلع أو الخدمات التي ظلت حتى الآن حكراً على القطاع 
العام. والحالة التي هي على أوثق ارتباط بهذا القول تتجسد في 
شبكة النقل الحكومية القائمة في عدة مدن سورية. ففى عام 
41 بعد أن أجيد للنعارلين للصومين ابعيراة حافلةت 
صغيرة» بدأ هؤلاء المقاولون بإقامة شبكات نقل عمومية فعالة 
وتمكنوا من تهميش حافلات النقل في القطاع العام. إن مؤسسات 
القطاع العام ستكسب على الأرجح المزيد من المرونة من خلال 
قدر معين من حلحلة التمركز الإداري» بيك أن القطاع العام بحد 
ذاته ولا سيما القطاع الصناعي»؛ سيبقى على ما هو عليه كما 
يبدو. واللافت للنظر انعدام مطالب القطاع الخاص بأية خصخصة 
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واسعة النطاق» فضلاً عن غياب المصلحة والمقدرة لدى القطاع 
الخاص على اقتناص الشركات الكبيرة في القطاع العام واستثمار 
رأس المال المطلوب لإعادتها إلى حالة صحية. فهنالك شيء من 
العقلانية الاقتصادية وفيض من العقلانية السياسية في الحفاظ على 
الاج العام تتح للسلع لساب وكزك عمل لسسع حير م 
القوى العاملة,» ولو أنها في تناقص نسبي. فالقطاع العام ليس 
بالتأكيد أكثر المنتجين قابلية للاستثمار الرابح» بيد أن صناعاته 
كانت تدأب منذ حين من الزمن على إقامة حلقات اتصال لها مع 
قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي» مع العلم أن مؤسسات القطاع 
العام قد اخحتير لها مواضع في المناطق الريفية البعيدة لتوفير شيء من 
العمالة فيها وفي مثيلاتها التي نبذها المستثمرون الخصوصيون» 
فضلاً عن أن إنتاج هذا القطاع يؤدي إلى خدمة إطعام وإكساء 
أولئك الناس الذين لا يستطيعون دفع أسعار المنتجات العالية الجودة 
التي تطرحها الصناعات الخاصة. ومهما كانت عيوب القطاع العام 
فإنه لا يزال يقوم بدور أداء الرعاية والإشراف» وتوفير الضمان 
الاجتماعى ولو بحدوده الأولية البسيطة. 


إن انفتاحاً كوا ما أحجم عن الاقتراب من أية خصخصة واسعة 
النطاق» إذ إن أنظمة التجارة والقطعٍ الأجنبي والاستثمار 0 
كلها للتحرير؛ ولكن ليس نهائياً أيضاً. وعلاوة على ذلك؛ لا 

يزال من غير الوارد بحث العيخدي عن إجازات الاستيراد 
أنضاء ولسنوفة يكون سن الكفلا أن يفدرسن الع أن البساعة 
التجارية في سورية تواقة إلى مثل هذا التحرير المطلق للتجارة 
الخارجية. ويجب على الرء ألا يتوقع» في المستقبل القريب على 
الأقل» إلغاء إجازات الاستثمار أو استبدالها بنظام إشراف معتمد 
على المعايير التقنية أو البيقية ليس إلا. وحتى ولو كانت الحكومة 
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تقف عملياً فى وجه المشروعات الاستثمارية الخاصة المعقولة» 
فإن نظام الترخيص ال حالي يبقى أداة من أدوات الإشراف السياسي 


وأما التغييرات التي دخلت على الهيكل الاقتصادي والتي استولدها 
الانفتاح الثاني في سورية فإنها ليست أكثر من تغييرات سطحية 
وحسبء وذلك لأن الدولة تجائلت عمليا عون بعض المرتكزات 
الأساسية في الاقتصاد, وتمكنت مبادئ السوق من أن تؤدي دوراً 
أكبر من ذي قبل» كذلك احتلت مصالح القطاع الخاص موقعاً 
أقوى مما كانت عليه الحال في عقد السبعينيات. وهكذا فبمقدورنا 
أن نفترض أن هذه الحلحلة الجزئية على الأقل لأنظمة الاقتصاد لن 
يصار إلى التراجع عنهاء إذ من اللافت أن عملية الإصلاح التي 
بدأت فى وقت أزمة اقتصادية عميقة ما كان مآلها الهجران وإنما 
التعميق مذ عاد إلى التحسن من جديد الوضع الاقتصادي العام في 
سورية في أواخر عقد الثمانينيات. ولكن يجب أن نكون على يقين 
بأن الدولة في الوقت الذي فقدت فيه شيئاً من تحكمها بالاقتصاد. 
وقسطاً من تحكمها بالتأكيد بالإنتاج والتجارة الخارجية؛ فإن النظام 
لا يفقد بعد تحكمه بعملية الإصلاح بحد ذاتها هي؛ لأنه هو الذي 
حدد نطاق الإصلاح وجدوله أيضا. ومن الجدير بالذكر أن عملية 
تحويل اقتصاد سورية من اقتصاد بقضّه وقضيضه أسير قبضة الدولة» 
كما كان عليه في عقد السبعينيات ومطلع عقد الثمانينيات» إلى 
اقتصاد بمزيد من المرونة ومزيد من التوجه باتجاه السوق ومزيد من 
الانضواء تحت إدارة القطاع الخاص لتطويره رأسماليأ» عملية لم 
تسنح قدرة النظام على اتخاذ القرار السياسي» ولم تفلح في تطويق 
تلك القدرة التطويق الخطير في الوقت نفسه أيضاً: 


إن الاعتبارات السياسية والاعتبارات الاقتصادية الخحض المتعلقة 
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بالتكاليف والعائدات كانت كلهاء بشكل واضح. موضع الاعتبار 
خلال مجمل عملية الإصلاح؛ ما جعل الانفتاح السوري قضية 
اصطفائية بحتعة( )2 فالاسائن المنطقي للإصلاح الاقتصادي لم 
يكن يستهدف استقرار الاقتصاد بكل بساطة وحسبء بل كان - 
كما أشير سابقاً ‏ يستهدف استقرار النظام أيضاً. لقد تمكن 
النظام» بتخليه عن بعض مهماته الاقتصادية وإعطائه القطاع 
التجاري الخاص فريذا من الامتقلال» من أن بحر نفشه من 
الأعباء المالية وأن يحشد الموارد المالية الخصوصية التي لولا ذلك لما 
كان لها أن تتوظف» في سورية على الأقل. فالتعويض عن الفشل 
الاقتصادي بتحميل القطاع الخاص المسؤولية عن قسط كبير من 
الاقتصاد ربما كان حافزاً آخر للإقدام على عملية الإصلا2710. 
وعلاوة على ذلكء» فإن سياسات الانفتاح جلبت وعززت» في 
الوقت نفسه؛ ذلك الشيء الذي يمكن فهمه على أنه قيام تحالف 
اجتماعي بين صفوة النظام وبعض شرائح البورجوازية. 


ونظراً إلى غياب أية استراتيجية اقتصادية وتطويرية من جانب 
النظام» فإن من الصعب قيام إمكانية الحديث عن نظام يستلهم 
المشروع الاجتماعي. ولكن في الوقت الذي فرضت فيه الحاجات 
الاقتتصادية بالتأكيد ضرورة الإصلاح (كما أكدنا سابقاً)» فإن 
المصالح الاجتماعية لمن في قلب السلطة ‏ ولمن في خخارجها ‏ 

يقضي الواجب أخذها بالحسبان كعوامل مؤثرة في اتجاه التغيير 
الاقتصادي وفي مضامينه الاجتماعية. فالإصلاح الاقتتصادي ليس 
بالعملية المحايدة اجتماعياء وإن عملية تحويل اقتصاد الدولة في 
سورية» من منطلق تراكمها وديمومتها معاء أدت | إلى» كما سيبين 
الفصل التالي» وجود رابحين وخاسرين واستتبعت كنتيجة حتمية 
قيام تغيبرات هامة في عموم البنية الاجتماعية سورية. 
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راجع الجمهورية العربية السورية (ج.ع.س)؛ المكتب المركزي 
للإحصاءات؛ في «إحصاء السكان في الجمهورية العربية السورية»» 
ع مجلدانء بلا تاريخ .)١9175(‏ إن أعداد الأميين تخص الأفراد 
الذين هم فوق العاشرة من العمر. 
طبقاً للإحصاءات الرسمية فإن نسبة 50,4 بالحة فقط من السكان 
كانت تعيش في المناطق الحضرية في عام .١13١‏ راجع الجمهورية 
العربية السورية» المكتب المركزي للإحصاءات» في «خلاصة إحصائية)» 
5 (دمشقء بلا تاريخ) الصفحة 77. فالتحضر يخضع لتقليل كبير 
في الإحصاءات الرسمية. 
خلاصة إحصائية,» 219917 صفحة هلا. 
طلباً للأرقام انظر الجدول ١/1؟.‏ وعلى العموم يجدر التوكيد أن 
الإحصاءات السورية تعبر عن اتجاهات أكثر ما تقدم أرقاماً دقيقة. راجع 
المقدمة في الفصل الآول السابق. 
للوقوف على صورة عامة عن المشكلات التى واجهتها البلدان العربية 
نتيجة انتهاجها سياسة التصنيع البديل للاستيراد» راجع آلان ريتشاردز 
5ط مداة/جون واتربري نإتنا6,ه772 صطو1 في «الاقتصاد 
السياسي للشرق الأوسط»؛ الصفحة 5١9‏ وما يليها. 
راجع البنك الدولي في «تقرير التطور الدولي»» 2191971١997‏ 
الجدول .١‏ 
إن الحسابات القائمة على سعر الصرف في السوق الحرة لليرة السورية 
(ه؛: ‏ .١ه‏ ل.س للدولار الواحد في مطلع التسعينيات) وتقدير البنك 
الدولي للإنتاج القومي الإجمالي/بنسبة مئوية (القائم على الإحصاءات 
السورية» مع أن سعر الصرف الرسمي ١١,١5‏ ل.س للدولار خضع 
للتعديل وفق مناهج البنك الدولي نفسه) يقللان بكل تأكيد القوة 
الشرائية للعملة السورية. كذلك إن تقديرات القوة الشرائية وفق برنامج 
المقارنة الدولي التابع للأثم المتحدة (1©05): من ناحية أخرى؛ الذي 
يصنف سورية أدنى من الأردن ولكن أعلى من تركيا وتونس» قد تبالغ 
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في تقدير قيمة العملة السورية باعتبار أن الأرقام المنوطة بسورية» على 
نقيض بلدان أخرى» جرى استقراؤها من معطيات عام هلا ١‏ . 
وللوقوف على تلك الأرقام راجع تقرير التطور الدولي 21158 الجدول 
6 

راجع بالتفصيل: ويرث في «سورية» الصفحة 44 وما يليها» وحمش في 
«تطور الاقتصاد», الصفحة 8؟ وما يليها. 

المصدر: الوحدة الاقتصادية السرية» تقرير عن بلد ما (إسورية) ‏ 
(لندث: الوحدة الاقتصادية السرية مسائل مختلفة). 

كانت سورية لا تنتج إلا البترول الخام الحاوي نسبة مرتفعة من الكبريت 
من حقولها الشمالية» وكان هذا البترول الخام الثقيل يحتاج إلى خلط 
ببترول خفيف مستورد. وبقيت الحالة على هذا النحو في سورية حتى 
بدأ النفط يتدفق من حقول منطقة دير الزور. 

وفقاً لمعطيات البنك الدولي فإن النمو السنوي مجمل الإنتاج القومي كان 
يراوح بين ما نسبته 1,9 بالمئة في عقد السبعينيات و",؟ بلمئة في عقد 
الثمانينيات. راجع «تقرير التطوير الدولي» 25 الجدول ١؟.‏ 

طبقاً للخلاصات الإحصائية 21517١‏ الصفحة 444 (الجمهورية العربية 
السورية)» المكتب المركزي للإحصاءات» (خلاصات إحصائية)» (دمشق؛ 
سنوياً)» كانت الزيادة عملياً بحدود ٠.‏ بالحة (في أسعار عام .)١9518‏ 
وبناكٌ على حسابات لاحقة بتغيير أساس السنوات» ارتفعت الأسعار إلى 
قرابة ٠١‏ بالمئة فقط ‏ خلاصات إحصائية 2.١59١‏ الصفحة 05١ه.‏ 

ال مرجع السابق. 

إن الإحصاءات السورية لا توزع الإنتاج القومي الإجمالي إلى «تعدين 
وتصنيع». فمؤشرات الإنتاج؛ على الرغم من أنها تقيس المردود أكثر مما 
تقيس القيمة المضافة» توضح بما يكفي الفرق بين نمو إنتاج النفط 
والصناعات التحويلية. راجع الجدول ١/؟.‏ 

ليس في سورية أي مؤشر أجور رسمي. ولكن بمقدورنا أن نخمن مؤشر 
متوسط الاجور للقطاع الصناعي العام الذي يمكن حسابه من 
المعطيات المنشورة ‏ على أنه ممثل مجمل تطور الأجور والرواتب. 

راجع لمزيد من التفاصيل: بيرتس 65]65: «الدولة والمجتمع»؛ الصفحة 
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5 وما يليهاء وسحابات تكلفة المعيشة في سورية كما وردت في: 
المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال في الجمهورية العربية السورية» فى 
«مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» في الصفحة ١1١‏ وما يليهاء 
وراجع الحزب الشيوعي السوري في «حول بعض التطورات»» الصفحة 
.4١‏ 

إن زيادة الرواتب بنسبة 5؟ بالمئة فى ١‏ حزيران 21985 مثلأء رافقها 
تقليل تدريجي للإعانات المالية على الخبز والزيت النباتي والبترول وغاز 
البيوتان. فراتب مستخدم في القطاع العام من زمرة أدنى الأجور ازداد 
ل.س شهر بإجراء تلك الزيادة. ولكن بالنسبة إلى عائلة فقيرة من 
ستة أفراد» كانت زيادة سعر الخبز وحده تكلف شهرياً نفقات إضافية 
بنحو ١/8٠١‏ ل.س. 

راجع ما سوف يرد أدناه. 

راجع ديفيد باتر تع انا 103010 في «سورية تحت و طأة الاقتصاد 
والمضاد» في (2418151, ٠١1‏ شباط عام .١194٠‏ وراجع بيرتس 65ط)موط 
«الدولة واجتمع». في الصفحة 8. وراجع عارف دليلة في «القطاع 
العام في سورية ‏ الواقع والآفاق» جمعية العلوم الاقتصادية» في 
الندوة الاقتصادية السابعة يوم الثلاثاء ‏ قضايا الاقتصاد السوري؛» /؟ 
نيسان عام ؟155» ولا” نيسان عام 2١9591‏ دمشقء بلا تاريخ 
»)١55359(‏ الصفحة ”5 وما يليها. 

راجع بيرتس 065غ,ء في «القطاع السوري الخاص الصناعي والتجاري 
والدولة», الصفحة 8 وما يليها. 

الوحدة الاقتصادية السرية» تقرير عن بلد ما (سورية) 21995/١‏ 
الصفحة ”5 وما يليها. 

المصدر: (ج.ع.س) في «خلاصات إحصائية»: قضايا مختلفة. 

راجع «تقرير التطور الدولي» *159. الجدول 5. وراجع ريتشاردز/ 
واتربري في «الاقتصاد السياسي), الصفحة 7١٠١‏ وما يليها. 

إن استثمارات القطاع العام كانت مسؤولة عن 50,5 بلمئة من مجمل 
الاستثمارات الصافية في تلك الآونة. وعامي ١9895‏ و110١‏ فقط 
هبطت حصة القطاع العام إلى ما دون 50 بالحة. المصدر: خلاصات 
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إحصائية قضايا مختلفة. 

كان عجز ميزانية عام ١997‏ بمقدار 5١‏ بالمئة وفي ميزانية عام ١991‏ 
بنسبة 755 بالمئة ‏ راجع (2348181 7٠١‏ تموز .١33917‏ ولو جرى حساب 
القروض الأجنبية بسعر الليرة السورية في السوق الحرة لا بالسعر الرسمي 
كما كانت تجري عليه الأمور حتى عام ١957‏ لتكشف العجزان 
السابقان في الميزانية على أنهما حتى أكبر من الرقمين المذكورين 
ولاستحال الفائض إلى عجز في كل من الحالتين. 

المصدر: صندوق النقد الدولي» الإحصاءات المالية الحكومية» الكتاب 
السنوي (واشنطن؛ ©2: الصندوقء قضايا مختلفة). 

راجع حمش في «الاقتصاد السوري», صفحة 74. إن الأرقام الأدق 
غير متاحة من جراء النقص في المعلومات المتعلقة بالهبات» والاضطراب 
الناجم عن تطبيق أسعار صرف مختلفة؛ وجراء النقص في تقسيم 
المعطيات حول إجمالي الاستثمارات ما بين عناصرها المحلية وعناصر 
التمويل الخارجي. 

إن مؤشر أسعار التجزئة المنشور فى «الخلاصات الإحصائية» السنوية 
المحعيك بالأساس خلى الأنتعان الرسمية نتن امكل أن يقلن يي 
التضخم الحقيقي وأرقامه. وللوقوف على تقديرات مختلفة للتضخم 
راجع منير الحمش في «التدمية الصناعية في سورية وآفاق تجديدهاء, 
الصفحة .5١‏ 

صندوق النقد الدولى» الإحصاءات المالية الحكومية (واشنطن. ©2, 
قضايا مختلفة)؛ إذ إن الأرقام الأولية لعام ١59١‏ معتمدة على القانون 
رقم 7 في ١٠‏ أيار ١997‏ (الميزانية العامة لعام .)١4947‏ ففي مشاريع 
الميزانية المعلنة بقانون والمنشورة بإيجاز في الخلاصات الإحصائية السنوية» 
تميل الحصة النسبية لوزارة الدفاع إلى أن تكون أقل من حصتها من 
الإنفاقات الفعلية. وهذا هو واقع الحال بالأساس لأن الإيرادات» ومن ثم 
إنفاقات الوزراء المدنيين» تبقى غالباً أدنى من التوقعات» ولا سيما وأن 
إنفاقات الاستثمارات تبقى متأخرة في المشروعات وفي المدفوعات 
الخططة. إن وزارة الدفاع» على النقيض من ذلكء تميل إلى إنفاق المقدار 
الذي خصصته لها الميزانية السنوية. 
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راجع الولايات المتحدة «وكالة نزع السلاح ومراقبة الأسلحة»» النفقات 
ا الدولية وتحويلات الأسلحة (واشنطن, 2,120 قضايا مختلفة). 
راجع (الحياة»» ١١‏ كانون الثاني عام ؟995١.‏ 

راجع: ستوكهولم» «معهد بحث السلم العالمي)» 5111 الكتاب السنوي. 
التسليحات العالمية ونزع التسلح (قضايا مختلفة). وراجع 40124)؛ 
الإنفاقات العسكرية الدولية. إن تقديرات 0614 تميل إلى الارتفاع 
المرجع السابق. إن إنفاقات الدفاع في سورية كنسبة مئوية من الناتح 
حلي الإجمالي (62) أدنى بكثير من مثيلاتها في العراق» وعلى نفس 
المستوى ريا مع مثيلاتها في إسرائيل والأردن مع تغيرات كبيرة من 
هذا العام إلى ذاك. 

راجع بمزيد من التفاصيل: كلاوسون 1505© في «مطامح لا طاقة لها 
بها»» الصفحات "١‏ وما يليها و١.ه‏ وما يليها. وراجع بيرتس 05ر26 
فى «سورية). وفى حقيقة الأمر لا شحنات الأسلحة إلى سورية ولا 
مدفوعاتها عن الأسلحة لها أي ذكر في إحصاءات التجارة الخارجية 
لسورية ولا في ميزان مدفوعاتها. وطبقاً لكلاوسون 1502© وصلت 
المعونة العسكرية لسورية إلى نحو 58 مليار دولار في فترة /ا/951١‏ - 
4ت ونهذا مدان كان اخطية كل انتيراداتها من السنلام. 

ومن الجدير بالملاحظة أن أرقام الميزانية السورية لا تدل على أي ارتفاع 
هام في الإنفاقات العسكرية نظراً إلى الانتشار في جنوب لبنان. ولكن 
الآراء في هذه المسألة تختلف اختلافاً كيرا بين الكتاب المعنيين بالشؤون 
السورية. فإلياهو كانوفسكي 12207517 تتطنزقتاقء وغيره أخرون» يرى 
أن تورط سورية في لبنان ونتائج الحرب اللبنائية كانا عبئاً على الاقتصاد 
السوري. راجع كتابه «وماذا بعد؟»؛ الصفحة «58. في حين أن فواز 
طرابلسي» على نقيضه؛ يؤكد أن سورية «كانت رابحة اقتصادياً أكثر 
ما كانت خاسرة») من وجودها العسكري في لبنان. راجع مقالته 
«الحدود المذهبية» في تقرير الشرق الأوسطء العدد ٠١‏ (كانون الثاني/ 
شياط »)١94٠0‏ رقم 21517 الصفحتان 9 .٠١‏ لقد بينت في كل 
مكان أن الحرب اللبنانية كان لها نتائج إيجابية تماماً على الاقتصاد 
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السوري؛ على بعض القطاعات على الأقل. راجع مقالتي بعنوان 
«الاقتصاد السوري في عقد الثمانينيات» في مجلة الشرق الأوسطء 
العدد 55 ,.)١93975(‏ الصفحات لاا كره (و5ه وما يليها). 

راجع كانوفسكي هكأوبتومة؟1دوماذا بعد؟)». الصفحة 595. 

التكاليف السياسية للتعبئة العسكرية العالية في سورية ستكون موضع 
بحث لاحقأء راجع الفصل 4. 

منذ عام ١917‏ حتى نهاية عقد الثمانينيات نالت سورية أكثر من ه 
بالمئة من مجمل مساعدات الامتياز من البلدان العربية ومن الصناديق 
المناحة لبلدان عربية أخرى. فبين ١91/9‏ و940١‏ حصلت سورية حتى 
على ما متوسطه 0,7" بالمئة من كل معونة الامتياز العربية. المصدر: 
بيير فان دان بوغيرد فى «المساعدة المالية من البلدان العربية ومن 
المؤوسسات الإقليمية العرية (واشنطن 20: صندوق النقد الدولي, 
05 الصفحة !”. 

راجع كلاوسون 012502 في «مطامح لا طاقة لها بها»), الصفحة 8١‏ 
وما يليها. وراجع بيرتس 6758685 في «سورية»» ورزق الله هيلان في 
«نتائج التطور الاقتصادي في سورية». الصفحتان 5١‏ و 55. 

هذه الأرقام تمثل التقديرات الرسمية التي تميل إلى أن تكون منخفضة 
عدا ودلا من مرقعة تعدا ولدللت اليه | إلى عملا السبعينيات ضيبت 
هذه التقديرات للتصحيح صاعداً فصاعداً في الإحصاءات السورية 
الحديثة وفي إحصاءات صندوق النقد الدولي. راجع صندوق النقد 
الدولى فى «إحصاءات ميزان المدفوعات) (واشنطن ©2: الصندوق» 
كلاوسون 01508 في «مطامح لا' طاقة لها بها», الصفحة 55. 
اعتماداً على معطيات منشورة في أحد تقارير مؤتمر حزب البعثء فإن 
مجمل المعونة المدنية التي تلقتها سورية من بلدان عربية أخرى بين حرب 


أكتوبر ونهاية عام ١5174‏ يمكن تقديرها ب ١٠٠١‏ مليون دولار. راجع 


حزب البعث العربي الاشتراكي في «تقارير وقرارات المؤتمر القطري 
املسادس المعقود في دمشق من ه  ١6‏ نيسان عام 2١91/8‏ التقرير 
الاقتصادي) (دمشق» »)١59175‏ الصفحتان ه١١‏ و ؟5١.‏ وأما ما قيل 
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رسمياً 'عن المعونة العرنية لسوزية ققد كان مقدارها :هه هليون دولاراً 
فقط في عامي ١9107‏ و 19174. راجع بوغارد في «المساعدة المالية)» 
الصفحة "5لا. 

المصادر: منظمة التعاون الاقتصادي والتطور (0801)» لجنة مساعدة 
التطور» تعاون التطور (باريس (05801 قضايا مختلفة)» وبوغارد في 
«المساعدة المالية». ١‏ 
راجع الوحدة الاقتصادية السرية» سورية: مقطع جانبي عن البلد 
504/199 الصفحة ”ه. 

عن كميات النفط الواردة حتى عام ١9/./‏ راجع كلاوسون 125508© 
في «مطامح لا طاقة لها بها». الصفحة 5ه. فميزانية سورية لعام 
كانت آخر ميزانية تخطط لتدوين فقرة تحت عنوان «الهبات 
والمساعدات» التي كانت ترمز إلى منحة النفط الإيرانية. 

راجع تقرير التطور الدولي» و(0501©))» تعاون التطور, ولوموند» © 
كانون الثاني 497 ١ء‏ والحياة ١٠‏ أكتوير 1991. 

تدفقات المعونة الرسمية من دول الأوبيك العربية تناقصت من أكثر من 
هر مليارات دولار في عام ١98٠‏ إلى أقل من ١,5‏ مليار دولار في 
عام .١945‏ وفي أزمة الخليج عام »١554٠‏ زادت دول الخليج دفعاتها 
إلى أكثر من 5 مليارات دولار» ولكنها في عام ١159١‏ تقهقرت إلى 
0” مليار دولار. راجع تقرير التطور الدولي 1991» الجدول .١5‏ 
استثناء وحيد لافت للنظر هو الأردن الذي كان يعتمد اعتماداً كبيراً 
على تدفقات المعونة الأجنبية. راجع تقرير التطور الدولي: قضايا مختلفة, 
بوغارد» المساعدة المالية» الصفحة .48١‏ 

راجع ييرتس 2621665 في «الاقتصاد السوري». 

في عام 2١191١‏ نسبة 78,5 بالمكة من كل الديون الخارجية على سورية 
نجمت عن قروض بامتيازء لا عن قروض تجارية وهذه أعلى نسبة في ما 
يتعلق بمجمل الديون بين البلدان المتوسطة الدخل. راجع تقرير التطور 
الدولي» 21931 الجدول 54. 

المرجع السابق, الجدولان 7١‏ و 15. 
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راجع أ. سكريبكين «ناموض!5 .ى في «هذا الجانب من سورية: 

الصلات المباشرة بين المشاريع الضرورية»؛ آسيا وأفريقيا اليوم 

(؟1959ه» رقم “اء الصفحتان ه14 45. الارقام الدقيقة غير متاحة 

لأنه ليس من الواضح ذلك المقدار من صادرات سورية إلى الاتحاد 

السوفياتي السابق يمكن اعتباره تسديد ديون. 

راجع الفصل الخامس التالي. 

راجع بيتران 2هماء5 في «سورية»؛, الصفحة .١517‏ 

راجع السيرة الذاتية بقلم سيل 16و56 في «الأسد». 

راجع بطاطو 83361 في «بعض الملاحظات»؛ ودريزديل 7250816 في 

«النخبة السياسية السورية)» وهينيبوش <ءوناطءعهم:81 في «السلطة 

الفاشية», الصفحات ١8م .١١4‏ 

حزب البعث العربي الاشتراكيء القيادة القطرية» «بعض المنطلقات 

النظرية التي أقرها المؤتمر القومي السادس في تشرين الأول عام 

١955“‏ الصفحة 7 وما يليها. 

عن الصراع على السلطة في الحزب والدولة» راجع هورست ماهر 
25 110256 في «حزب البعث»» ورابينوفيتش 226120710 في «سورية 

في ظل حكم البعث». وفان دام في «الصراع على السلطة». وأما عن 

البعد الإيديولوجي فراجع كمال أبو جابر في «حزب البعث العربي 

الاشتراكي». 

المرسوم التشريعي /ا/؟ أيار 57 .١‏ 

المرسوم التشريعي 77/848 حزيران .١55717‏ 

هذا واضح من الإحصاءات السورية. ففي عامي ١957‏ و 1954ء 

الاستفمارات الخاصة الضخمة بقيت تقريباً على المستوى الذي كانت 

عليه في عام 2١477‏ ما يدل على أن البورجوازية مبدئياً لم تكن معادية 

العداء المطلق للنظام الجديد. راجع «خلاصات إحصائية» 2,١95‏ 

الصفحة 95" و9590١/0/ء‏ الصفحة "45. 

راجع رابينوفيتش 236120910 في «سورية»؛ الصفحة ٠١5‏ وما يليهاء 

وبطاطو في «الإخوان المسلمون في سورية». وماير :عنز716 في 

«المعارضة الإسلامية». 
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راجع الجمهورية العربية السورية» وزارة الإعلام» «القرارات الاشتراكية 
في سورية». 

هانز هينلي 116516 21325 في «الشرق الأوسط الجديد», الصفحة /51". 
ثمة أفراد من البورجوازية السورية القديمة» من جرت مقابلات معهم بعد 
مضي ١5‏ سنة؛ أكدوا أنهم اتخذوا الاحتياطات الضرورية بعد 
التأميمات التي حدثت في عام 211714 نظرا لتوقعهم حدوث المزيد من 
الإجراءات من هذا القبيل. 

راجع خالد الجندي في مقالته «الرجعية أولأه» في صحيفة الاشتراكي» 
1 

راجع هانويير «6نز20ط113/سورا غ78ناء5 في «الدولة والقطاع العام»» 
الصفحة .١٠6‏ 

استشهاداً من بوعلي ياسين في «السلطة العمالية»» الصفحة 45 وما 
إن مجمل رأس مال تلك المنشآت الصناعية التي تأثمت في عام ١1578‏ 
وبقيت في حوزة الدولة بلغت قرابة ٠٠‏ مليون ليرة سورية (إذ كانت الليرة 
السورية تغادل:5؟ سنعاً من الدولار الأعير كي )د وأما العدد الإجمالي 
للأشخاص الذين توظفوا في المدشآت المؤممة في عام ١175‏ فكان قرابة 
شخص. راجع حمش في «الاقتصاد السوري»» الصفحة 
8 ومحمد عدنان شهبندر في «مشكلات التطور», الصفحة 8". 
راجع ياسين في «السلطة العمالية»» الصفحة 5: وما يليهاء والحزرب 
الشيوعي السوري في «وثائق المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي السوري» 
(مقطع جديد ‏ بلا تاريخ)» الصفحة .١1١©‏ 

راجع عيسى درويش في «الصناعة والطاقة في الجمهورية العربية 
السورية»». الصفحة .5: وحمش في «الاقتصاد السوري»» الصفحة 
١‏ 

(ج.ع.س)» وزارة الإعلام في «سورية الغورة في عامها السادس», 
(دمشق» .)١559‏ إن تعيين ب بعض الأفراد ممن كانوا غير أكفاء للقيام 
بالعمل لم يكن مجرد تلك المحسوبية التي ارتقت بالعديدين من الضباط 
العسكريين إلى مراكز المديرين في القطاع العام. ففي عام 21930 وفقاً 
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لما جاء في خلاصات إحصائية لعام 3 لم يكن في سورية 


أكثر من )٠١4(‏ مهندسين مدنيين» و٠ه١‏ مهندساً كهربائياء و١1١١‏ 


مهندس ميكانيك. فهذا النقص في الكوادر الفنية خلق مصاعب حقيقة 
في تعبعة المراكر القيادية الغنية فى أكثر من ٠٠١‏ منشأة صناعية» الأمر 
الذي كان حافزاً إضافياً لتوزيع تلك المناصب على الضباط الموالين. 
(ج.ع.س)» وزارة المخطيط في «الاتجاهات الأساسية في الخطة 
الخمسية الثانية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 5 07٠0-1١95‏ 
(دمشق» .)١1555‏ 

راجع خلاصات إحصائية 2١91/5‏ الصفحة 596. 

راجع خلاصات إحصائية» قضايا مختلفة. 

(ج.ع.س)» هيئة تخطيط الدولة:؛ الخطة الخمسية الخامسة للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية 65/١9/8١‏ (دمشق ))١98١‏ الصفحة ". 
راجع مثلاً خطاب الأسد في البرلمان» / آذار 21514 في صحيفة 
البعث. ١‏ آذار 21914 أو خطابه في 8 آذار 2١5/5‏ صحيفة البعث. 
8 أذار 15485. 

خحطاب لنقابات العمال موضع الاستشهاد به في: الاتحاد العام لنقابات 
العمال في ج. ع. س. «إجراءات وقرارات المؤتقر السابع عشر لاتحاد 
نقابات العمال في القطر العربي السوري»؛ دمشق ٠١‏ 78 أيلول 
(دمشقء بلا تاريخ)» الصفحة .”٠‏ 

راجع عبد المهيمن الخطيب في «الصناعة وتطورها في سورية) (دمشقء 
طبعة الكاتب »)١375‏ الصفحة ١ه.‏ كان الخطيب وقتها مدير 
التخطيط في وزارة الصناعة. 

راجع خطاب الأسد في مؤتمر اتحاد العمال عام ١914‏ حيث ويخ 
العمال النقابيين على مجاهرتهم بنقد نموذج شراء المشاريع الجاهزة من 
البلدان الأجنبية: الاتحاد العام لنقابات العمال «إجراءات وقرارات المؤتمر 
التاسع عشر لاتحاد نقابات العمال في القطر العربي السوري)»» دمشق 
١9 ٠‏ تشرين الثاني ١917/8‏ (دمشقء بلا تاريخ)» الصفحة 44. 
الخطيب في «الصناعة)», الصفحة ١ه.‏ حزب البعث العربي الاشتراكي: 
المؤتمر القطري السادسء التقرير الاقتصادي, الصفحتان 4١‏ و .١٠١١‏ 
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راجع القرارات السياسية للمؤتمر القطري السادس )١915(‏ لحزرب 
البعث» موضع الاستشهاد في: حزب البعث العربي الاشتراكي» القيادة 
القطرية» «نضال حزب البعث العربي الاشتراكي) (دمشق ))١9178‏ 
الصفحة .١15١‏ 
راجع هشام متولي في «أبحاث في الاقتصاد السوري والعربي»؛ 
(دمشق: وزارة الثقافة 91/5 »)١‏ الصفحة ١5‏ وما يليها. 
راجع حزب البعث العربي الاشتراكيء «المؤتمر القطري السادس». 
التقرير الاقتصادي» الصفحة ”4. 
راجع الحزب الشيوعي السوري في «المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي 
السوري»». أيار :١140‏ وثائق وقرارات (دمشقء بلا تاريخ)» الصفحة 
2 
المصدر: (ج.ع.س)» هيئة تخطيط الدولة في مذكرة حول: التخطيط 
للتطور الاقتصادي والاجتماعي في ج. ع. س. (نسخة غير منشورة 
07 » الصفحة 58. راجع أيضاً ولو بلا أرقام: حمش في «التنمية 
الصناعية»» الصفحة .8١‏ وللوقوف على صورة إحصائية عن التوزيع 
القطاعى للاستثمارات وفق الخطط الخمسية السورية» راجع بيرتس 
وعطامء في «الدولة والمجتمع؛؛ الصفحتان 55 و 825. 
لأجل نحة تفصيلية عن المشاريع الصناعية وشبكات الطرق التي انطلقت 
بعد عام 19107 راجع (ج.ع.س)» الحزب الشيوعي السوري؛ في 
«دراسة عامة عن القطاع الصناعي والمؤشرات الأساسية ١91/١‏ س 
8 (نسخ أكتوبر 1910). وراجع حزب البعث العربي 
الاشتراكي» تقارير ومقررات المؤتمر القطري الاستثنائي الخامس المنعقد في 
دمشق 60”“” أيار  ١‏ حزيران عام 5/ا9١‏ (دمشقء )١95175‏ 
الصفحات 99 .٠١7‏ ونفس المصدرء المؤتمر القطري السادس 
التقرير الاقتصادي الصفحات ١9‏ وما يليهاء لاه)» 16. 
راجع (ج.ع.س)») هيعة تخطيط الدولة: مذكرة حول التخطيط. 
راجع عموماً: الخطيب في والصناعة», الصفحة ٠١”‏ وما يليها. وراجع 
شاتليو في «النمو الاقتصادي». وهيلان في «الثقافة»» وعصام خوري في 
«ربط التجارة الخارجية»» وحمش في «التنمية الصناعية». 
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راجع بمزيد من التفاصيل بيرتس 265]865 في «الدولة وامجتمع). 

راجع أحمد نظام الدين في «واقع الصناعة السورية وآفاق تطورها». 
ولانتقادات سابقة بناء على الخط راجع الاتحاد العام لنقابات العمال في 
(إجراءات وقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن عشر لاتحاد نقابات العمال 
في القطر العربي السوري)؛ دمشق  "”١‏ 74 أيلول (دمشقء بلا 
تاريخ) الصفحة 17/4 وما يليها. وراجع حزب البعث العربي الاشتراكي 
في «تقارير وقرارات المؤتمر القطري السابع المنعقد في دمشق 7١‏ كانون 
الأول 5 كانون الثاني .)١58٠١‏ التقرير الاقتصادي (دمشق »)198٠١‏ 
الصفحة 8 وما يليها. 

راجع (ج.ع.س)» هيئة تخطيط الدولة في «تقرير تقويم الخطة الخمسية 
الخامسة 0 24١985‏ قطاع الصناعات التحويلية» الصفحة .٠١‏ 
إن أعمق نقد داخلي لأداء وإدارة القطاع العام جاء علناً من قبل اتحاد 
العمال. راجع خاصة «مؤتمر الإبداع» للاتحاد المذكور. 

(ج.ع.س)» هيئة تخطيط الدولة: «تقرير تقويم الخطة الخمسية)., 
الصفحة 68١‏ وما يليها. 

«مؤقر الإبداع», لاتحاد نقابات العمال» الصفحة *8؟. 

راجع «خلاصات إحصائية)» قضايا مختلفة» والخوري في «ربط التجربة 
الخارجية), الصفحة .7"٠0/8‏ 

راجع كانوفسكي إاةاوصة>1 في «وماذا بعد؟», الصفحة "١5‏ وما 
راجع بيرئز ووطن:ء2 في «الاقتصاد السوري».؛ الصفحة 4٠‏ وما يليها. 
راجع خطاب حافظ الأسد في مؤتمر اتحاد العمال عام 21545 ١5‏ 
نوفمبر ١945‏ صحيفة البعث» ١7‏ نوفمبر .١985‏ 


.5 201. (ج.ع.س)» هيئة تخطيط الدولة, «الخطة الخمسية»» الصفحة‎ )٠5٠١( 
صحيفة البعثء 4 آذار‎ 2١145 راجع خطاب حافظ الأسد في 8 آذار‎ )٠١١( 


كلمؤاأا. 


.١9485 تشرين الثاني‎ ١١ راجع خطاب حافظ الأسد في‎ )٠١( 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد ١4‏ 


)٠١4(‏ الإنفاق على التدمية كنسبة مئوية من الميزانية العامة تقلص من ٠ه‏ بالممة 
في عام _ ومن نحو 50 بالمئة في النصف الثاني من عقد 
السبعينيات ‏ إلى أقل من 4.٠‏ بالكة بحلول نهاية عقد الثمانينيات. 
راجع خلاصات إحصائية عام 21197 الصفحة 457. 

)٠١5(‏ راجع خلاصات إحصائية: قضايا مختلفة. 

.١941/ راجع صحيفة الثورة» 71 آذار عام‎ )1١7( 

)٠١(‏ مقابلات الكاتب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية؛ دمشق عام 
4 1. 

6٠١89‏ استشهاداً بأحمد الحمصي في «أضواء على ندوة تنمية الصادرات 
السورية المنعقدة في دمشق», ني «الاقتصاد» رقم م حزيران 1945) 
الصفحات ا 8 (0). 

06١99‏ مقابلات الكاتب؛ دمشق عام .١1597‏ راجع أيضاً حمش في «التنمية 
الصناعية): الصفحة .١728‏ 

.405 راجع دليلة في «تجربة»؛ الصفحة‎ )1١١( 

)١1١١١(‏ تصريح الأسد بمناسبة «الحركة التصحيحية» في ١5‏ تشرين الثاني عام 
موثق في: حزب البعث العربي الاشتراكي» القيادة القطرية؛ 
«نضال حزب البعث»؛ الصفحات .١15١ 1١1١١8‏ 

(؟11) راجع مثلاً خمطاب حافظ الأسد في 8 آذار 219184 في صحيفة 
الاشتراكي» ١‏ آذار 19174. وراجع حزب البعث العربي الاشتراكي؛ 
المؤتمر القطري السادس» التقرير الاقتصادي» الصفحة 84. 

)1١(‏ يعتمد هذا المقطع اعتماداً كبيراً على مقالتي بعنوان «أطوار التحرير 
الاقتصادي والسياسي». 

//179 راجع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية (841881)؛ المرسوم‎ )١١4( 
والمرسوم التشريعي 3/19 ؛: والمرسوم التشريعي 185؟/‎ 9: 
. 848 

.15171/7517 راجع 26817 المرسوم‎ )١١5( 

)١1١5(‏ راجع الفقرة ١4‏ من الدستور الدائم لسورية الصادر في ١7‏ آذار عام 
191. 


)١10(‏ راجع حزب البعث العربي الاشتراكيء المؤتمر القطري السادسء التقرير 
الاقتصادي» الصفحة ؟١١.‏ 

١91٠١ في عام‎ ١١٠١,.٠.٠ إن عدد المنشآت الخاصة قد تزايد من قرابة‎ )١١18( 
راجع بالتفصيل: بيرتس‎ .١98١ في عام‎ 7٠١,٠٠١ إلى حوالي‎ 

وعطامه في «القطاع الخاص السوري الصناعي والتجاري»؛ الصفحة 
١‏ وما يليها. 

.5١8 راجع المصدر السابق» الصفحة‎ )١1١9( 

.١911//5٠ المرسوم التشريعي‎ )1١١ 

(١؟١)‏ وفقاً لما قاله سيل 16ده8 فى «الأسد», الصفحة 5؟8, فإن محاولة 
الأمتة التاجحة للاتتصار على غرفة تمازة فق قلدت:الأمون عماناً 
لصلحة النظام. 

(؟١١)‏ راجع رئيس الوزراء في المراسيم .31987/١19١‏ و0/8ا15410/9ء 
وهؤه//2.19/81 ومرسوم 23/1157 .١9481//7179‏ 

)١17(‏ من البداهة بمكان ألا يكون هنالك معطيات عن التهريب. فالسلع 
الأساسية التي كان يجري استيرادها بشكل غير مشروع خلال عقد 
الثمانينيات كانت السجائر والحديد والأخشاب والعقاقير والإطارات 
والملح والأجهزة الإلكترونية. فاستيرادات السجائر غير المشروعة كان 
تقديرها ‏ نظراأ إلى الحظر المفروض على استيرادها منذ عام ١94١‏ - 
نحو 5ه لون غلية سنوياً على أبدي السلطات التنورية قبل أن يضار 
إلى إضفاء السمة القانونية على استيراد السجائر بواسطة هيئة تجارية تابعة 
للقطاع العام في عام ١31597‏ (راجع صحيفة النهار في ١‏ حزيران عام 
05. وطبقاً لبعض التقديرات المعتدلة فإن الواردات غير المشروعة 
كانت تشكل ما نسبته 5؟ بالئة على الأقل من مجمل الواردات في 
سورية في النصف الثاني من عقد الثمانينيات» ولكن بالتحرير التدريجي 
لأنظمة العجارة الخارجية من المحتمل أن يكون قطاع الاستيراد غير 
المشروع قد تناقص تناقصاً 0 راجع بيرتس 261065 في «الدولة 
والمجتمع)؛ الصفحة .١١١‏ 

.١1985/١١5 المرسوم التشريعي‎ )١114( 

(5؟١١)‏ راجع رئيس الوزراء» المرسومان 1945/1١85‏ و19417/181179. 
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(7؟1) راجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية» المرسومان ٠١48‏ و /١597‏ 
4 

90؟١١)‏ راجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية» المرسوم .1990/51١/45‏ 

. ١1/١ راجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية» ا مرسوم‎ )١14( 

(9؟١)‏ إن تطبيق أسعار صرف مختلفة على عمليات مختلفة لنفس اللاعب عاد 
بالفوضى العارمة على الإحصاءات السورية في ما يتعلق بالتجارة 
والتسديد. فمثلاً عام ١997‏ الهبات الواردة إلى الميزانية جرى حسابها 
بأسعار البلدين المجاورة» أي 4 ل.س للدولار الواحدء في حين أن 
القروض الأجنبية كان حسابها لا يزال يجري بالسعر الرسمي؛ أي 
ل.س للدولار الواحد. أي نحو ربع قيمتها الحقيقية» وما جرى 
حساب القروض بسعرها الحقيقي حسب سعر البلدان المجاورة إلا منذ 
عام .١437‏ وفي عام ١91‏ أيضاً كان لا يزال السعر الرسمي ينطبق 
على العائدات من الصادرات النفطية وبعض صادرات المنتجات الزراعية 
من القطاع العام» فضلاً عن بعض واردات القطاع العام» في حين أن 
بعض صادرات القطاع العام كان حسابها يجري وفق سعر البلدان 
المجاورة. وعلى هذا النحو كانت كل صادرات وواردات القطاع الخاص. 

(10) راجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: المرسومان ١١‏ و /١5١‏ 
.١ 8‏ وراجع بيرتس 2650665 في «القطاع الخاص السوري الصناعي 
منه والتجاري)» الصفحة 7؟؟. 

١1‏ كان لا يزال حتى حينه حكراً على إنتاج القطاع العام» من جملة أشياء 
عديدة» إنتاج السكر والحديد والفولاذ والكابلات وعلب الكبريت وحلج 
القطن والبيرة وعصير البندورة. راجع وزارة الصناعة:؛ المرسوم 45 47/ 
4 . 

.1991/؟٠١ القانون‎ ١8١ 

)١7(‏ راجع الفصل الخامس اللاحق. 

)١84(‏ راجع خلاصات إحصائية» قضايا مختلفة. إن النسبة المكوية لصفقات 
القطاع الخاص في التجارة الخارجية ككل كانت خاضعة لتقلبات سنوية 
صارخة» اعتماداً بالأساس على مقدار وقيمة الصادرات النفطية باعتبارها 
السلع التصديرية الأساسية لسورية وللقطاع العام. 
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.١919٠ راجع غرفة تجارة دمشقء التقرير السنوي عام‎ )١75( 

)١177(‏ هنالك بالطبع قطاع إعلامي واسع لا تأتيه معلومات من المكتب المركزي 
للإحصاء ولا من أية هيئة رسمية كوزارة الاقتصاد. وحتى القطاع 
الخاص الرسمي تتقلص فيه المقادير باعتبار أن المتعهدين» خوفاً من 
الضرائب وحسومات أخرى من مرابحهم؛ يميلون إلى إخفاء أجزاء من 
أنشطتهم. 

)1١1(‏ إن إجمالي تكوين رأس امال الثابت (الاستثمارات) قد يكون خير مثال: 
فاستثمارات القطاع الخاصء بالأسعار الثابتة لعام 2١946‏ هبطت من 
7" بليون ليرة سورية (5" بالمئكة من مجمل الاستثمارات) في عام 
98 إلى 4,7 مليارات (؟ه بالمئة من ذلك المجمل) في عام .١99٠‏ 
وبالأسعار الجارية زادت الاستفمارات الخاصة من 4,ه مليارات إلى 
5١‏ مليار ل.س. وأما استثمارات القطاع العام فقد انخفضت من 
مليار ل.س. إلى ,4 مليارات على التوالي» في حين أنها بقيت 
تتزايد بالأسعار الجارية من ١١,5‏ إلى ١9,5‏ مليار ل. س. راجع 
خلاصات إحصائية 2١551١‏ الصفحة “٠ه‏ وما يليها. 

)١(‏ المصدر: وزارة الصناعة؛ إدارة الصناعة الخاصة والمهن الصناعية؛ قسم 
التسجيل والإحصاء. وحتى لو افترضنا أن اليد العاملة فى المنشآت 
الخاصة لا يعطى من عددها الفعلى إلا ٠ه‏ بالكةء فإن متوسط العمالة لا 
يزيد على خمسة أشخاص في المنشأة الواحدة. 

(19) في عام ١945‏ قفزت الصادرات إلى الاتحاد السوفياتي من متوسط 
سنوي مقداره يتراوح بين "60.٠‏ مليون دولار إلى نحو مليار من 
الدولارات. وعلى الأقل "٠ ٠١‏ بالمئة من هذه الصادرات كانت من 
فعل القطاع الخاص. راجع بيرتس 26:85 في «القطاع الخاص 
السوري الصناعي منه والتجاري», الصفحة 5١9‏ وما يليها. 

)١50(‏ راجع بالتفصيل: بيرتس 265065 في «القطاع الخاص السوري الصناعي 
منه والتجاري». 

)١54١(‏ المصدر: رئيس الوزراء» مكتب الاستثمار. 

(؟4١)‏ راجع صحيفة الحياة» 7٠١‏ أيلول ١9 ١951‏ تشرين الأول 215917 
في ملخص اقتصاد الشرق الأوسطء ” كانون الأول 1997. 
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)١4(‏ إن أرقام العمالة لا تكشف عن منشآت الخدمات والتجارة مثلما هو 
شأنها بالنسبة إلى الصناعة. وإن الأرقام والتقديرات المطروحة هنا معتمدة 
على ما جفت أنا به في «القطاع السوري الخاص الصناعي منه 
والتجاري»: وأما المعطيات الأحدث فمستقاة من وزارة الصناعة» إدارة 
الصناعة الخاصة والمهن الصناعية» ومن (ج.ع.س)» الحزب الشيوعي 
السوري في «نتائج بحث الاستقصاء الصناعي للقطاع الخاص لعامي 
8 و )١9808‏ (بحث منسوخ غير مطبوعء حزيران .)١9195‏ 

)١55(‏ إن هذا مبين» من جملة أشياء أخرى» في الفوارق المتنامية في الرأسمال 
المستغمر للمشاريع المجامية 'قصوسط زابن مال الشاريع الضتاعية 
الخاصة» والتي لم تشملها البنود الخاصة لقانون الاستثمار رقم ٠١‏ لعام 
١519١‏ والتي تأسسثت بين عام 11١‏ وبين ٠‏ حزيران عام لدان داك 
ارتفع إلى أقل من ..ة؟ دولار. وأما متوسط رأس المال المديري 
الشركات الجديدة للخدمات والصناعة؛ التي تأسست وفقاً لقانون 
الاستثمار حتى نهاية عام 5 فقد زاد عن ه,” مليون دولار. 
المصدر: وزارة الصناعة» رئيس الوزراء» مكتب الاستثمار. 

)١45(‏ راجع خلاصات إحصائية» قضايا مختلفة. فبما أن الإنفاقات الحكومية 
الفعلية تميل للبقاء دون أرقام الميزانية فإن المالية الحكومية الفعلية كنسبة 
مكوية من الناتّ امحلي الإجمالي تميل بدورها لأن تكون أدنى بقليل من 
الأرقام الواردة هنا. 

)١15(‏ إن الرقم السابق جاء على لسان وزير الدولة لشؤون التخطيط في سورية 
في بيان إلى البرلمان» وأما الرقم اللاحق» الذي يمثل عملياً الزيادة 
السكانية السنوية في مطلع عقد التسعينيات لا عدد الأشخاص الملتحقين 
بسوق العمل» فقد من تسويق البرلمانيين» راجع صحيفة الحياة» 4 ؟ 
حزيران 2١94598‏ وراجع محمود إحسان سنقر في «مداخلة حول تقرير 
مشروع الموازنة العامة) (منسوخ غير مطبوعء 8 أيار عام .)١9517‏ 

)١ 40‏ تستند أرقامنا إلى الافتراض أن الزيادة السنوية الصافية للأيدي العاملة 
تعادل نحو 50 بالمئة من زيادة عدد الأشخاص ممن هم فوق ١5‏ سنة. 
إن التقدير متحفظ باعتبار أن العقد القادم لا يوحي بأية زيادة هامة 
لمشاركة الإناث في القوة العاملة. 


>١,/.٠.٠١ فى عام 7 © بناء على ما قاله وزير شؤون التخطيطء» فإن‎ )١54( 
شاخقض'تغيتوا مجدداً فى 'القطاع العام والأدازة والحياقة + + بخريزاة‎ 
حتى‎ ١9/84 ولكن في غضون الفترة كلها الممتدة من عام‎ . 
فرصة‎ ١١١,٠٠٠ لم يوفر قطاع الدولة إلا زهاء‎ ١597 نهاية عام‎ 
فرصة عمل في السنة. إن الأرقام‎ 76٠٠١ عملء أي بمعدل أقل من‎ 
الدقيقة غير متاحة نظراً إلى أن «الخلاصات الإحصائية) لا تتضمن دائماً‎ 
كل شرائح المستخدمين الحكوميين (كالعاملين في الإدارة الرئاسية والأمن‎ 
وفي شركات بناء القطاع العام).‎ 

؟.,.٠.٠ بالمئة. ويفترض التقدير أن‎ ١5 ويمثل هذا زيادة سنوية تقارب‎ )١549( 
فرصة عمل سنويا أو ما يقارب ذلك يمكن أن تتيحها الاستثمارات‎ 
في حين أن ضعف هذا‎ 2٠١ الكبيرة المستفيدة من قانون الاستثمار رقم‎ 
؟.,..٠. العدد يمكن أن تستهلها مباشرة هذه الاستفمارات. وثمة‎ 
فرصة عمل أخرى أو ما يقارب ذلك العدد من الممكن أن تستهلها‎ 
الصناعات الصغيرة والقطاع التجاري والقطاع غير الرسمي.‎ 

)١16١(‏ في عام ١97‏ كان التقدير الرسمي لمجمل امناطق المروية بأنه أكثر من 
١‏ مليون هكتار ما يشكل زيادة أكثر من ٠ه‏ بالمئة من أرقام عام 
١‏ بالشكل الذي ترد فيه في «الخلاصات الإحصائية) عام ؟995١.‏ 
راجع «الشرق الأوسط». في كانون الأول» الصفحة ؟*" وما يليهاء 
وصحيفة الحياة» في ١7‏ كانون الأول عام .١4915‏ 

(151) إن الأرقام والتقديرات الرسمية للبطالة ‏ قرابة 5,8 بالمئة في عام 
الحليل وفقاً للخلاصات الإحصائية عام ,.١9597‏ الصفحة ”7 لا 
توحي لنا بالكثير لأن الأفراد الذين هم بلا عمل رسمي قلما يتسجلون 
في عداد العاطلين من العمل. وثمة ظاهرة أعم» وقياسها عسيرء هي قلة 
العمالة الدائمة للعمال المياومين الذين يتلقفون الأعمال المؤقتة 
ولأصحاب المهن الحرة غير المربحة على هوامش القطاع غير الرسمي. 

(؟15١)‏ ولرسم صورة عامة لظاهرة الدولة المستفيدة مادياً من موقفها السياسي في 
الشرق الأوسطء راجع حازم ببلاوي في «الدولة المستفيدة ماديا من 


موقفها السياسي في العالم العربي» في طبعة جياكومو لوسياني؛ وفي 
«الدولة العربية (لندن: روتلدج» .)١‏ 
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)١59(‏ ومرة ة أخرى فإن وجود أسعار صرف مختلفة وقلة الإعلام عنها يجعلان 
من المستحيل | إعطاء معلومات دقيقة. فتقريباً الدخل الصافي من النفط 
رح لسرن مك علي رأنه يكل نين رارع يما ٠‏ و ١١‏ بالمئة 

من الإنتاج القومي الإجمالي. 

)١4(‏ إن عائدات النفط لا تظهر على حقل العائدات في الميزانية. فالمدخل في 
السطر 7ث, بعنوان «عائدات مختلفة) يقترب من الإتيان على 6 
مرابح الصادرات النفطية حين يستند حسابها إلى أساس سعر الصرف 
الرسمي. 

)١158(‏ راجع: هانوير/سورا غ12ناء5 1138220[/65 في «الدولة والقطاع العام؛» 
الصفحة .١77‏ 

)١51(‏ من المحتمل أن يكون الحصول على القروض التجارية أمرأً على نطاق 
واسع. ولكن نظراً إلى وطأة الديون الموجودة على كاهل الحكومة في 
سورية؛ ولمشكلة ديونها الروسية التي لم تحل» وإحساسها العميق بالحفاظ 
على سيادة سورية ضد أي تدخل أجنبي من قبل أي لاعبين غرباء في 
صنعها لقرارهاء فإن لدى الحكومة أسباباً وجيهة في أن تكون على حذر 
من التعاقد على مزيد من الديون. ١:‏ 

)1١ 67‏ في اقتصاد ما بعد الحرب في الشرق الأوسط سوف تتدفق الاستثماراتٍ 
الرأسمالية الأجنبية الضخمة على إسرائيل وفلسطين ولربما الأردن بدلاً 
من سورية. وإن من المحتمل أن يعمد المغتربون السوريون لزيادة 
استثماراتهم في سورية ولو على نطاق محدود. فالرأسمال السوري 
المغترب كان تقديره يراوح بين .٠ه‏ و ه/ مليار دولار (راجع 
الفينانشيال تايمر» ه تشرين الثاني عام 19197 وصحيفة الحياة في ١١‏ 
كانون الثانى عام .)١5914‏ وأما الرأسمال امحل من الخارج وفق فقرات 
قانون الاستثمار عام 95 فقد كان التخطيط له أن يرقى إلى مليار 
دولار للمشروعات المرخص لها رسمياً في بحر عام 247/١99١‏ مع 
العلم أن ما سوف يتحقق من هذا الرقم سيكون نسبة تراوح بين 53 
ومه بالكة. 

)١54(‏ مثلاً يستفيد القطاع الخاص من خطة تسليف ممولة من الصندوق 
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» إذ يجري تقنينها عبر البنك الصناعي 


ظهور اقتصاد الدولة وتحوله ه٠١‏ 


التابع للقطاع العام» ولقد كان بمقدوره أن يستفيد منذ ردح طويل من 
الزمن من أسعار الفائدة على التسليفات المصرفية تحت التضخم. 

)١159(‏ راجع الاتحاد العام لنقابات العمال: «المؤتمر الثاني والعشرون للاتحاد العام 
لنقابات العمال في ج. ع. س. ‏ دمشق في كانون الأول 2159557 
التقرير العام) اممجلد »١‏ الصفحة /71". 

)١1(‏ راجع هيدمان مسصقدمهلئزه]8 في «المنطق السياسي)». 

)15١(‏ راجع جين ليكا 8 1632 في «البنية الاجتماعية والاستقرار 
السياسي: أدلة مقارنة من الحالات الجزائرية والسورية والعراقية». 


الفصل الثالث 





البنية الاجتماعية 
والعالاقات الطبقية 


منذ أن تسنم الأسد السلطة في عام 191٠١‏ تعرض المجتمع 
السوري لعملية تغيير سريعة. فمن بين أبرز الظواهر الملموسة كان 
ذلك التناقص الكبير والنسبي للقوة العاملة الزراعية» إذ في عام 
كانت الزراعة بمثابة المهنة الأساسية لنحو نصف السكان 
الفاعلين اقتصادياًء ولكن فى النصف الأول من عقد التسعينيات ما 
كانت هذه الحقيقة لتنطبق إلا على أقل من 7٠‏ بالكة من أولئك 
السكان. وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الولادات في الريف» كان 
هنالك تناقص متواصل في عدد المزارعين الريفيين نظراً إلى انتقال 
أنشط العناصر إلى المدن وإلى قطاعات اقتصادية أخرى. ومن بين 
أوضح التغييرات التي حدثت في المدن كان نمو كسبة الأجور من 
أبناء الطبقات الوسطى ونمو أبناء الطبقات المهمشة في آن واحد؛ إذ 
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كان الأول مأظهراً من نظاهر عقد الشبعينات: فيمًا كان الثاني 
مايرا من مظاهر الثمانينيات. وأما نمو الطبقة العاملة» ولا سيما 
العاملون فى الصناعات الحديثة» فقد بقي فلودا 0 إن نسبة 
الطبقات ا التقليدية - كا حرفيين المستقلين وباعة التجزئة 
وغيرهم من صغار المقاولين ‏ كانت تتزايد تزايداً طفيفاء على 
نقيض ما قد نتوقع؛ ما يعني هبوطأ في إنتاج السلع الصغيرة في 
خضم تطور تحديثي. 


العلاقات الريفية 


الإصلاح الزراعي 

كان أكثر حدث حاسم بالنسبة إلى تطور البنية الاجتماعية في 
الريف السوري هو تحقيق قانون الإصلاح الزراعي ‏ الذي صدر 
بالاصل في عام ١90/.‏ وخضع للتعديل مرات عديدة ‏ وقانون 
العلاقات الزراعية2'7. فما إن تسلم البعث السلطة في عام 
احتى بدأ تحقيق قوانين الإصلاح يكتسي طابعاً حاداً. 
وبحلول عام ١959‏ كان نحو 55.٠.‏ من ملاكي الأراضي ممن 
ملكيتهم الخاصة» بما في ذلك ملكية زوجاتهم وأطفالهم» كانت 
تربو على ٠‏ هكتاراً من الأراضي المروية أو 5*٠‏ وكارامن 
الأراضي البعلية0"©) قد جردوا من ه,١‏ مليون هكتار تقريباً. ف 
كان هذا الرقم يرقى كذلك دكا جار كي الت د 
باستثناء تلك الأجزاء من أراضيهم التي كانت قد بيعت أو وزعت 
سابقاً قبل تطبيق القانون - كما كان يرقى كذلك إلى نسبة تقارب 
٠‏ بالمئة من مجمل أراضي سورية الصا حة للزراعة في ذلك الزمن. 
فالأراضي المصادرة كان يجب توزيعها في ما بين القرى بحيث لا 
تزيد ملكية المستفيدين على / هكتارات من الأراضي المروية أو ه4 
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هكتاراً من الأراضي البعلية. وبما أن القانون لم يحدد أي حد أدني 
لتوزيع اراسي المصادرة» فإن بعض المزارعين نالوا قطعاً صغيرة جداً 

من الأرضء حتى أنها كانت بالكاد تكفي لبقائهمٍ ضمن حدود 
الكفاف. وأما من الناحية الأخرىء فإن الأرض لم توزّع على صغار 
الفلاحين أو على احرومين إياها وحسبء بل وعلى الفلاحين من 
ذوي الملكيات الوسطى. ولقد كانت الأرض تتوزع في أحيان كثيرة 
على أناين ممن لا يحق لهم قانوناً الاستفادة من الإصلاح الزراعي» 
من أمثال أبناء كبار ملاك الأراضي وموظفي الدولة وغيرهم من 
الأشخاص الذين لا يعملون في ميدان الزراعة0"©. فأراضي الإصلاح 
الزراعي كانت قابلة للتوريث» وغير قابلة للبيع أو التأجير» وغير 
قابلة ادير ين خلال التوريث. لققد كان المستفيدون مجبرين على 
العمل بأراضي ضيهم بأنفسهمء وعلى الانضما م إلى جمعيات تعاونية» 
وعلى دفع رسوم تحويل ملكية الأرض إلى الجمعيات التعاونية على 
عشرين قسطا سنويا. 


وعملياً مجرد قرابة 457٠6٠6٠‏ من المليون والنصف من هكتارات 
الأراضى المصادرة جرى توزيعهاء فضلاً عن زهاء اا ررك 
هكتار ه من أراضي أملاك الدولة ومن الأراضي المستصلحة حديئاً 
في منطقة الغاب» على نحو ٠٠٠٠٠٠١‏ عائلة. وأما تلك الأراضي 
التي لم توزع فقد صارت من أراضي أملاك الدولة ولغيرها من 
منشات القطاع العام وبقيت قرابة ١8٠٠٠٠‏ عائلة ممن كانوا 
يمتهنون الزراعة بدون أية قطعة أرضر 9*) 


وني عام ا 1 0 ليم ا مجدداً الحد 
د20 وتنفيذاً لذلك القانوت جرت ا 25/6 00 ر آخر 
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وود ل رن ولقد قام مبدئياً تخطيط لتوزيع هذه الأرض ولكنه لم 
ينفذ» وبقي معظم تلك الأرض قيد الإيجار وحسب""©. 


ونتيجة لهذا الإصلاح زادت مساحة الأرض في حيازة صغار 
ومتوسطي المزارعين حيث توزيع الملكية» جراء ذلك» يوازي في 
أبعد الحدود توزيع الملكية القانونية9©. وبناء على تقديرات مختلفة 
فإن نسبة تتراوح بين ٠١‏ بالمئة وه,7١‏ بالمئة من مجمل الملكية 
الخاصة للأرض كانت» قبل الإصلاح الزراعي» حيازات صغيرة 
تقل عن ٠١‏ هكتارات» وزهاء 4" إلى 45 بالمئة كانت حيازات 
من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ هكتاراء في حين أن البقية كانت حيازات كبيرة 
من ٠٠١‏ هكتار أو يزيد. وفي عام 191٠١‏ كانت هنالك نسبة 
تناهز 75 بالمكة من مجمل ملاك الأراضي تمتلك حيازات تقل 
مساحتها عن ٠١‏ هكتارات وتسيطر على ما يقارب أقل من ربع 
الملكية الخاصة للأراضي. وإن ربع ملاك الأراضي كانوا يملكون 
حيازات متوسطة المساحة تراوح بين ٠١‏ هكتارات و١٠٠٠‏ هكتار 
كذلك إن نسبة تقل عن واحد بالمئة منهم كانوا من كبار 
الملاكين ممن بحوزتهم قرابة ٠١‏ بالمكة من مجملٍ الأراضي. 
وتنعكس وقائع الزراعة السورية» في العادة» على نحو أفضل حين 
يكون الحد الفاصل بين الملكية الصغيرة والملكية المتوسطة رضي 
عند إشارة الهكتارات النكق :وين يكون: عرموما عند إشارة 
الهكتارات الخمسين للتفريق بين الملكية المتوسطة والملكية الكبيرة. 
فإذا طبقنا هذين المعيارين تكشف لنا أن نسبة تناهز 11 بالمكة من 
مجمل ملاك الأراضى الزراعية هم من صغار الملاكين أن انا 
بحوزتهم أقل من ١‏ بالمكة من مجمل الملكيات الخاصة» وأن 
نسبة تناهز ه" بالمكة هم من صغار الملاكين لأن ما بحوزتهم 
يقارب نسبة ده بالئكة من الأراضى؛ وأن نحو 8 بالمحئة هم من 
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ووفقاً لمعطيات الإحصاءء فإن تغييرات قليلة حدئت فى تلك 
الصورة خلال العقد التالي. وبحلول عام ١5/١‏ تزايد قليلاً عدد 
أصغر صغار الملاكين ‏ أي أولئك الناس الذين يملك واحدهم أقل 
من هكتار واحد ‏ مثلما تزايدت نسبة صغار الملاكين قياساً إلى 
العدد الإجمالي للملاكين» في حين أن اللكيات المترسطة الساحة 
ونسبتها إلى مجمل الأراضي كانت قد تناقصت إلى حد ما. 
وضمن زمرة كبار الملاكين ثمة اتجاه طفيف باتجاه التمركز من 
الممكن ملاحظته؛ ولا سيما حين يكون المقصود بهذا القول 
أولئكك الملاكين الذين بحوزتهم "٠٠.‏ هكتار أو يزيد. فهذه 
الشريحة هي الشريحة الوحيدة التي كان بحوزتها من الأرض في 
عام ١4١‏ أكثر ما كان بحوزتها في عام 21517١‏ على الرغم 
دن الخناقصض فى «مكمل سناع الأراضى الررزوعة. وهكذا 
فبمقدورنا أن نعتبر أن معظم أصغر الملاكين ‏ أي أولئك الناس 
الذين بحوزتهم أقل من بهكفان واتعد: كانوا مق امتهيمكين 
أسنانا بأعمال خارج ميدان الزراعة ولذلك فبوسعنا استثناؤهم من 
حساباتنا ‏ ومع ذلك نجد أن أغنى 7٠١‏ مالك بين الملاك كانوا 
يملكون من الأراضي مساحة أكبر ما كان يملكه كل النصف 
الأفقر بين مجمل الملاكين. وعلاوة على ذلك نجد أيضا أن عدداً 
معتبراً من الملاكين كان بمقدورهم بشكل واضح أ يكدسوا 
مقداراً من الملكية العقارية» أو أن يحتفظوا به» يربو كثيراً على 
الحدود العليا التي حددها القانون لهذه الملكية0. 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد حل 


الجدول ”/١‏ ل ملاك الأراضي الزراعية الخاصة 
وفق حجوم حيازاتهم, عام 1و١‏ وعام ١5/١‏ 
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البئية الاجتماعية والعلاقات الطبقية اكول 


وإن الاتجاهات المعروضة من خلال المعطيات المتاحة للفترة الواقعة 
بين أعوام 8١ 151١‏ من المحتمل لها أن تكون قد تعرضت 
لزيد من التطور في العقد اللاحق لتلك الفترة. 


صغار المزارعين 


إن الملكية الزراعية يت الإنتاج قد تعرضت,ء في واقع الحال؛» 
لععيي انه ا كبر اشير إليه الإاخيصاءات الرسمية: والأحصيايات 
والعينات الزراعية ا 5 صورة دقيقة عن هذه التغييرات آنه 
ارلاتتبكب ألا قوك» كما وسطر حي التانوف وثانياً: لأنها لم 
تكن موضع الدراسة. وهذه التغييرات حدثت بالأساس من جراء 
المصاعب التي واجهت صغار المزارعين» ولا سيما أولفك الذين 
كانوا لا يملكون إلا قطعة الأرض التي كسبوها من الإصلاح 
الزراعي» إذ في حالات عديدة كانت حيازات هؤلاء المزارعين» 
بمنتهى البساطة» صغيرة جداً | إلى الحد الذي لم يكن ليفي بسدّ 
رمق عائلة منهم: مع العلم أن هكتارات قليلة من الأراضي البعلية 
الرووعة بأشحاد الفواكه؛ أو هكتار واحد من أراضي البستنة أو 
البيوت الزجاجية» يمكن أن تعيل أسرة واحدة. والجدير بالذكر أن 
معظم صغار المستفيدين من الإصلاح الزراعي كانوا في حالة فقر 
مدقع تمُنعهم من استغلال أراضيهم أمثل استغلال» علاوة على أن 
الغلة لم تكن من أحسن الغلال. فالإصلاح الزراعي أمدهم 
بالأرض ولكن ليس بالآلات؛ كذلك إن بلوغ الماء كان مشكلة 
أمام العديدين من المستفيدين الذين تركوا وشأنهم لحلها 
بأنقسين 0 ٠‏ وفي غالب الاحياك كان أولئك المزارعون يتخبطون 
بالديون لشراء البذور والأسمدةء. كما كانوا عاجزين بالتأكيد عن 
الاستثمار في أجهزة الري أو في مشروعات طويلة الأمد من أمثال 
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مزارع أشجار الفواكه التي كان من الممكن أن تجعل بقاع أراضيهم 
بقاعاً رابحة. وأما القروض من المصرف الزراعي التعاوني فقد كان 
من العسير على صغار المستفيدين الحصول عليهاء ؛ إذ لم يكن 
بوسعهم تقديم الضمانات المطلوبة. وعلى العموم كان لزاماً على 
صغار المزارعين زارعة تلك المحاصيل الخاضعة لخطط الإنتاج 
الحكومية المركزية”” "©, أي تلك المحاصيل التي كان الواجب يقضي 
ببيعها للدولة بأمتعار المشتهريات الغابعة2©©9.: ولا كانت الخيارات 
صغيرة والإمكانات لتحسين أرض المرء محدودة» فإن أسعار 
المشتريات الحكومية صارت بثابة المشكلة الأساسية لصغار المزارعين. 
فبين عامي ١9‏ ولا/اةاء ومرة ثانية منذ مطلع عقد الثمانينيات 
حتى عام 2١94/‏ بقي تطور أسعار المشتريات الزراعية بعيداً جداً 
عن الزيادة السريعة في أسعار المستهلكين. وفي أواغزر شك 
السبعينيات كان تطور أسعار المشتريات الزراعية يجاري المؤشر العام 
لأسعار المستهلكين» ولذلك فقد حاولت الحكومة مرة ثانية» كما 
فعلت في بحر عام 281/١948‏ أن تعوض عن الخسائر في ما 
يتعلق بالقوة الشرائية التي كان المزارعون يتعاركون معها في 
السنوات السابقة من خلال الرفع الكبير لأسغار المغتدريات من 
امحاصيلٍ الاستراتيجية. وفي غضون ذلك واجه المزارعون, الذين 
كان لزاماً عليهم زراعة المحاصيل الأسناشنة اللازمة للسبوق» مصاعب 
خطيرة. ولقد عبر اتحاد الفلاحين عن ذلك بقوله تأدباً: «(إن سياسة 
التسعير لم تمنح المزارعين أي تشجيع للإتيان بزيادة عملية في إنتاج 
امحاصيل؛ كالقطن الذي جرى التخطيط لزيادة إنتاجه)9 ©. 


وحتى الإحصاءات الرسمية التى أجرتها وزارة الزراعة بيّنت أن 
أسعار المشتريات للقمح والشعير والحمص والشمندر السكري وغير 
ذلك من المحاصيل بقيت تتأرجح تحت تكاليف الإنتاج طوال 
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سنوات عديدة في منتصف عقد الثمانينيات”""». فالفائض الذي 
كان بالإمكان اكتسابه من زراعة القمح أو القطن كان منخفضاً 
جداً على العموم ولا يمكنه إعالة عائلة أحد صغار المزارعين. 
وفضلاً عن ذلك فإن عدة دراسات بيت أن القرى التى كانت 
تزرع بالأساس المحاصيل النقدية المطلوية للتسويق مركزياً ما كان 
بمقدورها أن تعول أنفسها من غلالها9 '©. وأما الملاك ذوو الملكية 
العقارية المتوسطة والملكية الكبيرة فقد كان بمقدورهم أن يعيشوا 5 
ظل أنكليية: التسعيرات الحكومية» إذ أن دخولهم كانت عل 
بالشروط المطلقة» فضلاً عن الزراعة على نطاق معقول كانت 
تخفف التكاليف ينا للا بأس ام 


وفي مواجهة هذه الصعاب كان الكثيرون من صغار المستفيدين من 
الإصلاح الزراعي عاجزين عن البقاء مزارعين مستقلين. فالعديدون 
منهم وقعوا تحت وطأة الديون للتجار أو المرابين» أو للمالكين 
السابقين لاراضيهم. كذلك فإن بعضهم دخل في ما كان يدعى 
قانونياً بعلاقة شراكة مع ممول أو مستثمر يقدم له التسليف المالي أو 
الآلات أو الماء» وبذلك يصبحٍ له الحق بحصة من المحصول. وثمة 
آخرون باعوا أراضيهم أو سانا منها ‏ وهذه عملية غير قانونية إن 
كانوا قد اع عليها عن الإضبادع الزراعي وصاروا 
محاصصين ال عمال ارو اد أنهم هجروا الريف. وآخرون 
أيضيا جردا أراضيهم؛ » بشكل دائم أو لمدة سنتين أدوا خلالهما 
خدمتهم العسكرية أو فتشوا عن عمل لهم خارج واطديع عند 
كبار الملاكين أو مزارعين كبار» وبذلك أضحوا هم أنفسهم من 
ضهان الرأستوالبين بالك و . وعلاوة على ما تقدم. فإن بعض 
المستفيدين من الإصلاح الزراعي فقدوا حيازاتهم نيتم لأنها أعيدت 
لأمتكانها النن 03 
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وكما أشير أعلاه» فإن أمثال هذه التغييرات في بنية المجتمع الريفي 
في سورية لا تتضح من خلال المعطيات الرسمية. فالإحصاءات 
الزراعية لا تتيح أية معلومات مغلا عن مقدار الأرضل التي كانت 
بحوزة صغار المستفيدين وانتقلت من مستفيد إلى آخر بين عامي 
١941١9‏ . ومن اللافت للنظرء ٠‏ على أية غالء أنعنده 
المستفيدين الذين يصرحون بأن شغلهم الأساسي يقوم خارج إطا 
الزراعة قد تزايد تزايداً هائلاًء فى الوقت الذي تناقص فيه عدد 
المزارعين المتفرغين للعمل الزراعي؛ وحده دون سواهء من 
0,٠٠‏ في عام ١517٠‏ إلى 190,6٠٠‏ في عام .١18١‏ وَإِن 
هذه العظيات: لقي أن -عددا كبيراً من صغار المستفيدين قد هجروا 
عملهم الزراعي؛ تاركين إياه أحياناً لزوجاتهم وأطفالهم. فحين لا 
تستطيع الحيازات الصغيرة أن تعول أنرة واحدة» فإن الشغل في 
هذه البقاع يؤول إلى الإناث على نحو مطرد2*"©. والجدير بالذكر 
أن هذه الظاهرة لا تحشن ظروف التطور الزراعي: على الرغم من أن 
النساء قد يكن هن اللواتي يشتغلن بالأرض فإنهن لن يحرزن سلطة 
التحكم بهاء إذ إن القرارات الهامة تبقى في حوزة الرجال» مع أنهم 

قد يكونون غائبين كمنتجين7 '©. وفي مثل هذه الحال يصبح الإنتاج 
الرراعي مجرد مصدر إضافي من مصادر الدخل؛ متيحاً الفرص 
لأفراد أسرة المستفيد الصغير ثمن يعملون عمالاً مأجورين أن يعرضوا 
جهودهم بأجور أرخص من أجور الفلاحين امحرومين من الأرض» 
وأرخص من أجور العمال الحضريين. 


العمال الزراعيون 


بما أن الملكية العقارية الصغيرة لم تكن ضمانة ضد الفاقة؛ إذ حتى 5 
صغار الملا كين كان عليهم في أغلب الأحيان أن يشتغلوا حارج 


البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية /ا5١‏ 


بقاع أراضيهم كي يصونوا ملكياتهم: فإن الحدود الفاصلة بين 
صغار الملاكين ذوي المهن الحرة الإضافية وبين العمال الزراعيين؛ 
وبينهم وبين الفلاحين امحرومين الأرض» حدود بإمكان المرء نعتها 

بأي شيء إلا الوضوح. وإن بعض صغار الملاكين كاضر بلا أية 
أرط قبل الإصلاح الزراعي. ويك كانت قطعة أرضن الأسنرة 
صغيرة جداً ولا تعول أكثر من وريث واحد وأسرته» فإن أخوة 
ذلك الوريث ممن كانوا يفشلون في العثور على عمل آخر خارج 
إطار الزراعة, أو ممن كانوا يثابرون لي البقاء فى الريف» ضاروا 
بشكل لا مناص منه عمالاً زراعيين مأجورين؛ ولو موسمياً على 
الأقل. فنسسبة المزارعين ذوي المهن الحرة الأخرى قياساً | إلى العمال 
الزراعيين المأجورينٍ انخفضت من ” إلى ١‏ تقريباًٍ في عام ١91١/٠١‏ 
إلى ؟ إلى ١‏ تقريياً في مطلع عقد التسعينيات: الأمر الذي يعكس 
كلا من فاقة صغار المزارعين وتزايد استخدام العمال المأجورين في 
المشروعات الزراعية الضخمة الحديفة التي أقيمت على أيدي 
الأغنياء من ملاكين عقاريين ومستثمرين. وبهذا الخصوص فإن 
المطالبات لتيسير إلغاء عقود اللحاصصة أو للتخلص نهائياً من قانون 
العلاقات الزراعية الصادر عام ١965/‏ جاءت من لدن المستثمرين 
الزارعين المحتملين”' "©2) ولكن بمنتهى الاحتراس باعتبار أن أمثال 
هذه المطالبات كانت ستثير ولابد غضبة اتحاد الفلاحين» علاوة 
على أن تحقيقها كان سيتعارض مع العقد الاجتماعي التاريخي بين 
البعث والجماهير الفلاحية. 


إن العمال الزراعيين يشكلون طبقة من بين أفقر طبقات المجتمع 
السوري وأقل تلك الطبقات تمتعاً بالحماية الاجتماعية» وليس لهم 
أي ذكر في بنود قوانين العمل السورية» يد أنه يظهرون فعلاً في 
قانون العلاقات الزراعية حت ذلك القانون الذي حشن وضع 
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المحاصصين ولكنه لم يحشن أوضاع العمال اوري 200 
الطبقة الفلاحية الوسطى 


يعاني صغار المستفيدين من الإصلاح الزراعي مصاعب أيضا لآن 
الجمعيات التعاونية التي يجب عليهم الانضمام إليها لا تعكس فى 

الواقع مصالحهم. ففي عام ١91/4‏ جرى دمج الجمعيات التعاوتية 
التابعة للإصلاح الزراعتي في صميم اتحاد الفلاحين الذي هو عبارة 
عن منظمة شعبية أو جماهيرية تحت رعاية النظام, والذئ تأسس 
في عام . لقند كان هنالك ملء الحق في الانضمام إل اتحاد 
الفلاحين؛ لا للمستفيدين من الإصلاح الزراعي وحسبء بل تقريياً 
لكل من كان يشتغل في ميدان الزراعة: كالعمال الزراعيين 
والخاصصين» والمزارعين والفلاحين ممن كانت ملكيتهم 0 لا 
تربو على هكتاراً من الأراضي المروية أو مككار امن 

الأرا اضي البعلية» بالإضافة إلى المهندسين الزراعيين. وهكذا 1 
فقراء الريف أي أولغك الفلاحين المحرومين امتلاك أية أرض 
وصغار الفلاحين - كانوا يفتقرون إلى أية منظمة لحماية مصالحهم 
الخاصة. والجدير بالذكر أنه لا اتحاد الفلاحين ولا الجمعيات 
التعاونية تمثل مصالح أعضائها كلهم على قدم المساواة» إذ إنهاء 
بدلاً من ذلك» تحولت إلئ منظمات لحماية مصالح أغتئ أعضائهاء 
أي أولعتك الفلاحين ذوي الملكيات المتوسطة. وإن معظم الكوادر 
القيادية في الجمعيات التعاونية وفي الاتحاد هم من فلاحي الطبقة 
الوسطى ومن الذين بوسعهم في غالب الأحيان استغلال مواقعهم 
القيادية لإجراء المداولات حول التسليف والالات والبذور وغير 


ذلك2' "2 وتدييرها وتوزيعها لمصلحتهم هم 
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كبار الملاكين الذين تزيد ملكيتهم العقارية على سقوف ملكية 
أولعك الفلاحين المؤهلين للانضمام إلى الجمعيات التعاونية» وهي 
مصالح أكبر من مصالحهم المشتركة مع صغار الفلاحين والعمال 
الزراعيين. وفضلاً عن ذلك فإن فلاحي الطبقة الوسطى يمكن أن 
يكونوا هم أنفسهمٍ أرباب عمل أو من صغار الملاكين العقاريين 
الذين يؤجرون قسماً من أراضيهم إلى محاصص ما. وكما أشير 
سابقاً فإن الملاكين العقاريين ذوي الملكيات المتوسطة والكبيرة كان 
بمقدورهم وحدهم أن يتصدوا لأسعار المشتريات الزراعية 00 
من قبل الحكومة. فبالنسبة إلى هؤلاء الملاكين كان وصولهم إلى 
الفمدايية اسد. منالا وكان بمقدورهم غالباً شراء آلاتهم الزراعية 
بأموالهم الخاصة» وكانوا يتمتعون بالمعاملة التميزية في ما يتعلق 
بالعقود على الآلات. فأمثئال هذه المزايا أتاحت لهم جني المحصول 
في وقته والإفادة من دفعات العلاوات النقدية لتسليمهم غلالهم قبل 
غيرهم من الفلاحين الآخرين. وإن العديدين من أصحاب الحيازات 
المتوسطة الحجوم كان بمقدورهم زراعة الأشجار الشمرة على أطراف 
أراضيهم وهذا بالطبع استثمار على المدى الطويل لأن هذه 
الأشجار ما كانت لتحمل ثمارها إلى بعد :سين عديدة ند أو كان 
بمقدورهم الاستثمار في مشروعات الري أو في إقامة البيوت 
الزجاجية» وبذلك كانوا يزيدون عائداتهم من الآأرض زيادة محترمة. 
ولقد كانت الحكومة تشجع وتعزز بمنتهى النجاح قيام أمثال هذه 
المحتديدات3© . وخلال عقد الثمانينيات على وجه التخصيص ثمة 
شناحات كبيزة من الأراضين الزراعية تحولت إلى مزارع للأشجار 
ال65© . وعلاوة على ذلك فإن أصحاب الحيازات المتوسطة 
الحجوم؛ ولا سيما في المناطق الشرقية من سورية» تمكنوا في غالب 
الأحيان من توسيع حيازاتهم باستكجار أراضي أملاك الدولة» مثلهم 
بذلك تماماً مغل كبار الملاكين العقارين والمقاولين الزراعيين. 
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وعلى العموم كان أصحاب الحيازات المتوسطة الحجوم هم 
الكابيزة اللشيفوق اقنصاذيا واسسماعيا ولياميا عن الإصلاع 
الزراعى ومن السياسات الزراعية التالية له. وإن المسافة بين هذه 
الفليقة الزراعية الوسطى وبين كبار الملاكين قد تقلصتء إذ في 
الوقت الذي جرى فيه قض أجيخة كبا لكين مقط الأصلاح 
الزراعي تحسن الوضع الاقتصادي لطبقة الفلاحين الوسطى. فبفضل 
موقع أفراد هذه الطبقة في ا.لجمعيات التعاونية) وفي اتحاد الفلاحين 
والحرب» صاروا هم الطبقة القيادية سانيا في الريف من دون أن 
يصبحواء» في الوقت نفسه» أغتيخ طبقة فيه. 


كبار المزارعين وأصحاب الأطيان والمقاولون الزراعيون 


بعد إنجاز الإضلاج الزراعي, بقيت ملكيات عقارية كبيرة ماثلة 
للعيات بين أيدي أصحاب الأطيان الحضريين الغائبيين وأيدي الشيوخ 
والأغاوات المخلبين الدين كانت أسماؤهم قد وردت من قديم 
الزمان فى السجلات الحكومية بأنهم أصحاب تلك الضياع الت 
كانوا ا بداية هذا القرن. وإن العديدين من أصحاب 
الأطيان ا لا يزالون يتركون ملكياتهم العقارية تحت رعاية 
المحاصصين» في حين أذ أححات الأطيان الحليين يخرقوت ما 
من أراضيهم بأنفسهم: ويؤجرون الباقي للمحاصصين. إذ إن 
الإصلاح الزراعي وقانون العلاقات الزراعية لم يلغيا النخاصصة. 
ولكن حين انخفض دخل الإيجارات تشجع أصحاب الأطيان على 
إدارة ممتلكاتهم العقارية على شكل وحدات بحد ذاتها وعلى 
استهلال طرائق حديثة ذوات المزيد من الإنتاج الكعويه راس المال: 


ومنل زمن بعيل يعود به القدم إلى عمد الأرعييات طفقت بالظهور 
مجموعة جديدة من أصحاب الأطيان من لم يكن عددهم يربو 
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على بضع مئات»ء وممن استأجروا أو اشتروا مساحات شاسعة من 
الأرض في تلك المنطقة التي صارت لاحقاً بمثابة البقعة 0 
لزراعة فوع في سورية» ألا وهي المحافظة الشمالية الشرقية 
البلد أي الجزيرة. فهؤلاء المقاولون استوردوا الآلات م 
وأقاموا المدشآت الزراعية الحديثة اعتماداً منهم على إدارة محترفة 
وعلى عدد محدود من العمال المأجورين. ولكن القليل من هؤلاء 
المقاولين كانوا ينحدرون من الطبقات القديمة للملاكين العقاريين» 
إذ كانوا في معظمهم من تجار المدن ذوي الملكيات البسيطة أو 
المحرومين إياها9 '©. وفى عقد السبعينيات وعقد الثمانينيات ثمة 
جد دو عزن الخارليق' مدا سحاد د اليد ما اتنا 
يستأجرون أراضي أملاك الدولة بدلاً من حيازة ملكية قانونية فإن 
ممتلكاتهم هذه لم تخضع لبنود قوانين الإصلاح الزراعي. واستناداً 
إلى ما قاله باحث سوفياتي فإن القسط الأعظم من أراضي أملاك 
الدولة في الشمال الشرقى من سورية كان مآله الخصخصة منذ 
بتدعين عقن السسويات إ3 احا جره القاولوة الزراعيوة از 
«وضعوا أيديهم عليه) ببساطة» وفق المصطلح القانوني السوري. 
ولقد رحبت السلطات» على العموم. بمثل هذه الخطوة الأولية نحو 
الخصخصة لأنها كانت تتوقع تحديث النتائج وتزايد الإنتاج "©. 


وحيثما تتخطى الزراعة حدود الأراضى الصالحة للحراثة وتتعدى 
على المتهرب من ؤون: أن كرون موالك نيليا نظام للري 
والصرف» فذلك كله يستتبع التصخر ولا بدك الأمر الذي 
أوجب حظر فلاحة السهوب؛ فضلاً عن المناطق القريبة من مواطن 
الاستقرار. ولكن على الرغم من اهتمام الحكومة الرسمي بهذا 
الأ فإن فلاحة تلك المناطق كانت موضع التساهل في كثير من 
الأحيان» وموضع التسامح في بعض الأحيان إقراراً بحقوق الملكية 
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القبلية القديمة. فهذا المسلك الواضح المتناقض من قبل السلطات لا 
يمكن تأويله جزئياً إلا بقصر نظر الاعتبارات الاقتصادية. ولكن 
الأهم من هذاء كما يبدوء يكمن في الحقيقة التي مفادها أن 
الكثيرين من أولئك الناس الذين يضعون أيديهم» بشكل لا مشروع 
أو شبه تهر: على السهوب يحتلون مواقع ذوات شأن؛ إما 
«تقليدية) أو «حديثة». فقد يكونون من الزعماء العشائريين» أو من 
المسؤولين فى اتحاد الفلاحين أو الحزب» أو قد يكونون بمنتهى 
البساطة من ذوي العلاقات الحميمة مع المسؤولين المنفذين في 
الدولة أو الحزب أو الضباط العسكريين. وثمة نقد نادر وصريح 
لهذه الظاهرة يمكن قراءته في مقابلة صحفية مع رئيس اتحاد 
الفلاحين البعثي في محافظة دير الزور في عام .١9/8/‏ إن حراثة 
البادية» كما قال» سواء بالحصول على إذن بذلك أو بدونه» لم 
تفض إلى تخريب بيعي وحسبء بل ومكنت أيضاً زمرة صغيرة 
من الحصول على ثروة طائلة على حساب الطبقة الفلاحية» الأمر 
الذي يخلق بدوره طبقة جديدة من الإقطاعيين» بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة وكلمة طبقة أيضِ0*"©. 


وعلاوة على المقاولين الزراعيين ذوي الحيازات الكبيرة نسبيء هنالك 
عدد متكاثر من المتعاقدين ‏ كان عددهم يراوح بين 6.6 وه 008 
تقريباً في عام وزهاء ٠‏ في عام 1191© ممن 
كانوا لا يحتازون أية بقعة أرض ولكنهم يمتلكون الآلات الزراعية 
ويستخدمود عدداً من العمال المأجورين لتشغيل الآلات ف 
ممتلكات أناس آخرين. فعلى غرار التجار المقاولين الذين بدأواء في 
عقد الأربعينيات ولاحقاء يقيمون الممتلكات العقارية الكبيرة في 
الجزيرة» بدأ هؤلاء المقاولون باستهلال توطيد العلاقات الزراعية 
الرأسمالية فى الريف السوري. ولكن خلفيتهم الاجتماعية كانت» 
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على نقيض خلفية سابقيهم» تعود إلى طبقة وسطى بعض الشيء. 
فلقد كان العديدون منهم عمالا مهاجرين إلى دول الخليج 
لاكتساب رأس امال الذي كانوا بحاجة إليه لتأسيس منشاآتهم. 
وإن هؤلاء المقاولين يستنسخون ويستكملون» إلى حد ماء تلك 
العلاقات التقليدية بين الطبقة الوسطى الحضرية وبين الريف على 
أساس رأسمالى عصري. وإن أمثال تلك العلاقات ‏ بما فيها تمويل 
التجار الحضريين للبذور أو غيرها من المدخلات الأخرى؛ وملكيتهم 
لأجهزة الري التي يستخدمها صغار المزارعين أو ملكيتهم لبعض 
المواشي في قطعان البدو رعاة الغنه” © لم تنقطع البتة. لا بل 
على العكس من ذلكء» فقد تعايشت هذه العلاقات جنباً إلى جنب 
مع العلاقات الريفية الحكومية التي بناها نظام البعث. 


وهنالك اتجاهان بارزان آخران كان لهما تأثير على تطور البنية 
الاقتصادية/الاجتماعية فى الريف السوريء أي تزايد الملكيات 
العقارية ذات الحجوم المتوسطة التي يملكها الضباط العسكريون» 
وإقامة الشركات الزراعية المساهمة كما حدث في عام .١1985‏ 
فمنذ أواسط عقد السبعينيات بدأ الضباط وعدد محدود من 
الموظفين المدنيين» ممن وجدوا سبيلهم إلى جمع شيء من الثروة؛ 
بشراء بقاع ريفية صغيرة أو متوسطة الحجوم لكي يشيدوا لاحقاأ 
عليها بيوتاً فسيحة» ويقيموا مزارع أشجار الفاكهة أو المداجن أو 
البيوت الزجاجية» مستخدمين بذلك في غالب الآأحيان قوى عاملة 
عسكرية. غير أن أمثال هذه المزارع والمنشآت كانت لاحقاً بحاجة 
للأيدي العاملة المأجورة لتشغيلها. وفى الوقت الذي يصعب فيه 
تقذير عن هده الممات» العروفة على العموم باسم مزارع 
الضباط» فإنها تزايدت حتى بلغت بضعة آلاف على الأقل. وعلى 
الرغم من أن أمثال هذه المنشآت تنتج حالياً لمصلحة السوق 
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وتستخدم الأيدي العاملة المأجورة» فقلما نستطيع نعت أصحابهاء 
أو نستطيع بتحفظ فقطهء بالمقاولين الزراعيين. وإن غاية هذه 
المشروعات» بالنسبة إلى الجيل المؤسس لها على الأقلء ليست ليست 
تكديس رأس امال أو فعالية بالكاد من فعاليات المتعهدين؛ بل نوع 

من الوجاهة واستدرار العائدات. وبوجيز العبارة فإن هؤلاء الضباط؛ 
من هم في معظمهم أبناء الطبقة الفلاحية الوسطى ة فى سورية» 
يعودون إلى الريف في العادة بصورة أضحات الأطيان الغياب» 
ومن النوع الرديء. 


لقد جاء الترخيص لتأسيس الشركات الزراعية المساهمة في القطاع 
المشترك في عام 2١9/5‏ منتهجا ذلك النهج الذي كان استهلاله 
في سورية للمرة الأولى لملصلحة صناعة السياحة. وتدار هذه 
الشركات على أنها مشروعات خاصة» مع أن الدولة تملك نسبة 

من الأسهم تقدر عادة ب 55 بالمئة. فالشركات المشتركة نالت 
امتيازات واسعة النطاق» وكان تأنسها بالأنائن على الى تلان 
لطبقة جديدة من رجال الأعمال الذين ارتبط ارتقاؤهم بتوسع 
قطاع الدولة في عقد السبعينيات. ولكن الآثار الإيجابية لهذه 
الشركات على الاقتصاد السوري على العموم وعلى تطور الريف 
على وجه التخصيص لا تزال حتى الآن باه الحاجة إلى البرهان. 
وبحلول مطلع ١554‏ بدأت حفنة ضكيلة منها تسلك عملياً 
مسالك الإنتاج» غيل أن الحديث عن التوازنات الإيجابية الأولية 
وعن مساهمتها المزعومة في تقليص عجز الميزان التجاري السوري 
كان حديئاً 00 فيه إلى حد م(©. ففرص العمل العديدة 

في الريفٍ لم تبرز إلى الوجود بتاتأ» والأرباح كانت تتدفق على 
المدن يذلا د أن تساعد على تحسين البنية التحتية الريفية وتحسين 
ظروف المعيشة. 


البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية و/ا١‏ 


الإصلاح الزراعي أداة للتغيير 


إن التساؤل عما إذا كان الإصلاح الزراعي وسياسات البعث 
ناجحين عموماً ‏ فى ما يتعلق بالأهداف ا والاقتصادية 
واللسابمة 0 لتساؤل موضع أخذ ورد("©. وأما ببخصوص 
مقاصد تحليلنا فى هذا الكتاب» فإن المزيد من الأهمية يكمن في 

حة أن ا الزراعي قد استهل عملية واسعة النطاق من 
عسات التغيير الاقتتصادي/الاجتماعي ف فى الريف السوري. فثمة 
هياكل ريفية جديدة من تلك التى كانت تتطور نتيجةً لسياسات 
البعث الزراعية تستوجب أخذها في الاعتبار بديلاً لتلك 
السياسات الفحويلية العن. كانت" فيد الأجار مين أواشظ عقد 
الثمانينيات. 1 


لقد كان الإصلاح الزراعي ععثابة الأداة الرئيسية بيد النظام لتحطيم 
الهيمنة المطلقة التي كان بمياضيا اصينات الأطيان ليون أو 
الغائبون عن الريف في سورية. إن هؤلاء الناس ظلوا من كبار 
الملاكين إلى حد ماء بيد أن سلطتهم الاقتصادية والاجتماعية 
تعرضت للتقييد» كما تعرضت سلطتهم السياسية للتمزيق» لاا من 
جراء الإصلاح الزراعي بحد ذاته بل جراء سقوط النظام القديم 
«عستنع136 معنعصة) في عام .١971‏ وفي مطلع عقد التسعينيات 
صار كبار الملاك المحليون» من كانوا يعيشون في ممتلكاتهم العقارية 
ويزرعون أقساماً منها على الأقل» يشكلون الطبقة العليا من تلك 
الطبقة الزراعية العريضة الوسطى التي تشكل نسبة تقارب من ١١‏ 
إلى ١7‏ بالمئة من أولئك الناس المتفرغين بالأساس للعمل في ميدان 
الزراعة. فهذه الطبقة الزراعية الوسطى يمكن اعتبارها ككل بأنها 
الطبقة القيادية في الريف» وأن مصالحها تتجسد على العموم في 
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استبقاء الأحوال الاجتماعية على ما هي عليه» كما أنها تشكلء 
فى الوقت نفسهه قاعدة سياسية صلبة للنظام. 


وهكذا فإن الخط الأساسي للصراع الاجتماعي لم يعد بذلك الخط 
الفاصل بين الفلاحين من ناحية أولى» وبين امات الأطيان 
والمقاولين الزراعيين والدولة من ناحية ثانية» بل صار ذلك الخط 
الفاصل بين الطبقة الوسطى الثرية عموماً وبين الطبقات الفلاحية 
الدنيا التي تتألف من أصحاب الحيازات الصغيرة ومن الفلاحين 
الذين لا يملكون شبراً من الأرض. فالطيقة الفلاحية الوسطى ‏ أى 
أولكك الفلاحون ذوو الحيازات الوسطى والكبيرة - أفلحت في 
إقامة علاقة مشتركة مرضية مع كل من ذلك الجزء من 
البورجوازيين الحضريينء الذين كانوا تجاراً أو مستثمرين أو متعهدين 
لتقديم الخدمات والذين شاطروها تقاسم الدحول الزراعية» ومع 
الدولة. والجدير بالذكر أن الدولة ما كانت لتلتهم أجزاء من 
الفائض الزراعى وحسبء بل كانت تقدم الخدمات بالمقابل أيضاء 
كالتسليف والإعانات المالية للمدخلات «10م12) والاستثمارات 
في البنية التحتية والأرض. فتقسيم العمل على هذا النحو كان 
مفيداً على العموم للطبقة الفلاحية الوسطى؛ ولكنه كان أقل فائدة 
للطبقات الأدنى التي حاز الكثيرون من أفرادهٍ الأرض بكل تأكيد 
من خلال الإصلاح الزراعي؛ غير أن حيازة الأرض لم تكن كافية 
بالضرورة لضمان وجودهم كفلاحين مستقلين» إذ إن إن معظم صغار 
الفلاحين كان عليهم؛ على الرغم من امتلاكهم بقاعاً صغيرة من 
الأرضء السعي إلى تدبير مصادر دخول إضافية أو بديلة كيلا تعود 
بهم الأمور إلى التبعية الاجتماعية والاقتصادية التقليدية. 


لقد أخذت أماط الإنتاج الرأسمالي بالتوسع على حساب أنماط 
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الإنتاج الريفي التقليدي, أي أن التخطيط للإنتاج بدأ يتزايد باتجاه 
السوقين ا محلية والعالمية» وا وأن القرارات المتعلقة بالإنتاج صارت 
تخضع باد السوق» وأن الأيدي العاملة المأجورة طفقت تتزايد» 
والمتعهدين الزراعيين صاروا يحتلون مكان أصحاب الأطيان رويداً 
رويداً. ومع ذلك علينا أن نفترض أن عنصراً تقليدياً معيناً أو عنصراً 
سباقاً على العنصر الرأسماليء ألا وهو نمط الإنتاج الزراعي لتأمين 
الكفاف9"©) وعدداً را من علاقات المخحاصصة الخاصةء» سوف 
يحافظ على وجوده ولابد لفترة زمنية ة ما. وفضلاً عن ذلك فإن 
عقود امحاصصة:؛ التي تفرض تأجير الأرض لقسم معين من الموسم» 
ستتناقص على الأرجح بين المتعهدين والعمال المأجورين حين يتزايد 
الإنتاج الزراعي الواسع النطاق. وأما عقود الشراكة بين أصحاب 
الدخحول «5ءنامء») الحضريين والفلاحين» حيث يحرز الاوّل 
بموجبها حصة من أراضي الثاني أو يمولون لهم آلاتهمء فهي لا تزال 
ماثئلة للعيان ويأخذ واحدها شكل الاستثمار والتمويل المناسبين. 
وعلاوة على ذلك فإن أمثال هذه العقود عقود تقليدية استناداً إلى 
أشكالها القانونية» وهي ليست بالضرورة ضد التحديث باعتبار أنها 
تستطيع المساهمة في تحديث الإنتاج الزراعي© ©. فهذه العقود تمثلء 
بالنسبة إلى أصحاب الدخول» شكلاً من أشكال الاستثمار الذي 
ينطوي على جهد طفيف» » في حين أنها بالنسبة ! إلى الفلاحين تقوم 
بدور الوسيلة لتأمين التسليف الزراعي على نحو أسهل مما هو عليه 
في المصارف وأرخض نمالدى المرابين. وحتىوٍ لو كان على الفلاح 
أن يدفع, في هده الخالةةنقدارا تاليا تسبياً من الأرباح» فإنه لا 
يبقى مديناً حتى في حالة رداءة الموسم. وإن كلا الشريكين قد 
يعتبران هذا التعامل مفيداً لهما ما دام عقدهما لا يمت بأية صلة 
للدولة. 0 0 بمقدار ما يتعلق الامر بالمستثمر» تمثل واحدة 
من طرائق شتى لإخفاء الثروة» وأما الفلاحون الذين يدركون 
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احتمال انحياز الخدمات العامة لمصلحة الفلاحين الأكثر غنى منهم 
هم ووجوب توافر الواسطة «785]8) بخصوص معظم التعاملاات 

مع البيروقراطية» والذين لا يثقون بالوكالاات الحكومية» فإنهم قد 
8 بالنتيجة أمثال هذه الأشكال لتأمين التمويل على أي قرض 

من المصرف الزراعي. وهكذا فإن عقود الشراكة لا تستطيع بالطبع 
أن تحمي صغار المساهمين من أن يصار إلى تنحيتهم جانبً» في خاتمة 
المطاف» من قبل المشروعات الرأسمالية الضخمة التي بوسعها الإتيان 
بإنتاج أرخص للأسواق أنفسها. 


إن «رسملة) اقتصاد ما واختفاء أشكال الإنتاج السابقة للأشكال 
الرأسمالية لا يجدان بحد ذاتهما حالة إيجابية أو سلبية. فمن 
متظوز 'معيارق يحب أن يكون السؤال ‏ بمقدار ما يتعلق الأمر 
بالزراعة ‏ ما إن كان النمط السائد للإنتاج يساهم في تلبية 
الطلب المتزايد على الغذاء وفي تحسين ظروف المعيشة لكل من 
السكان الريفيين والحضريين؛ أو ما إن كان يساهم في إفقار شرائح 
من الجماهير الفلاحية ومن ثم في قيام هجرة غير منظمة من الريف 
إلى المدينة بما لا يفضي إلا إلى تزايد فقر المدينة. فمن وجهة النظر 
هذه لا يسع المرء أن يعتبر أن النجاح لكين كان حليف الإصلاح 
الستعيياظ ل عقد الثمانينيات. ف ركود الزراعة» وركود إتعاج 
ا التخصيص» يجدر النظر إليه جزئياً على أنه 
نتيجة تلك السياسة الزراعية التي خلقت عدداً كتير من الملا كين 
من دون أن تخلق في الوقت نفسه الظروف المناسبة لهم للإنتاج» 
وللإنتاج المتزايد» لمصلحة السوق. وحتى لو كان فلاحو الطبقة 
الوسطى موضع تعريز كبير» وحتى لو كان أداؤهم ذلك الأداء 
الطيب» فإن مردودهم المتزايد ما كان له أن يعوض التعويض كله 
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عن الخسارات الناجمة عن إفقار شريحة هامة منهم وعن الانحدار 
بهم إلى مستوى البروليتاريا وعن هجرتهم أيضاً. فلقد كانت 
الزراعة» من خلال فرض الضرائب غير المباشرة» مصدرا من 
المصادر الهامة للمال ليزانية الدولة وللاستثمار العام في ميادين 
أخرى من الاقتصاد الوطني0”©. وعلى الرغم من أن الحكومة قد 
عمدت إلى الاستثمار فى البنية التحتية الريفية وقدمت الإعانات 
المالية للمدخلات الزراعية فإنها لم تفعل الكثير» ولردح طويل من 
الزمن» لمنع هذا المصدر من الجفاف. فسياسات اقتصادية جديدة 
قلي انطرحت منذ منتصف عقد الثمانينيات» ولا سيما رفع 
أسعار المشتريات وتشجيع قيام الشركات الزراعية المساهمة» ولو إلى 
حد أقل من سابقه. يمكن أن يساهما في تزايد تدفق هذا المصدر 
من مصادر التراكم امحلي مرة ثانية. 


إن المخططين والإداريين السوريين أكدوا مراراً وتكراراء ولهم ملء 
الحق بذلكء أن ظروف المعيشة في الريف قد تحسنت سنا 
ملحوظاً في ظل البعث» ولا سيما في ميادين النقل والاتصالاات 
وتوفير الكهرباء والتوسع في النظام التربوي” ©. إن الهيكل 
الاجتماعي والمادي في الريف السوري قد تحسن بلا شك» فضلاً 
عن ظروف المعيشة فيه ارتفعت أيضاً. ولكن بالمقارنة مع المدن فإن 
الخدمات في الريف السوريء ولا سيما في أبعد مناطقه» في شرق 
البلاد وشمالها وجنوبهاء تبقى بائسة. فالهوة بين الريف والمدن, 
كما يبين أي تفحص لظروف الإسكان أو الخدمات الصحية أو 
التربية» ظلت واسعة"©. وغالبا ما تورد الصحف السورية تقارير 
عن نقص مياه الشرب والعقاقير الطبية في المناطق الريفية» أو عن 

نقص المعلمين والأطباء. ولكن الريف السوري يفتقر عموماً 2 
فرص العمالة المربحة. 
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الهجرة 


ظلَّت الهجرة من الريف إلى المدن تشكل معضلة. فالإحصاءات 
السورية لا تكشف إلا عن القليل في ما يتعلق بالهجرة الداخلية أو 
هجرة الأيدي العاملة. وهكذا فبمقدورنا أن نفترض» على سبيل 
لقال أن الأغلينة السناحقة مرخ سكان ديكيق الكبرئ: لا يزالون 
مسجلين في قراهم أو بلداتهم الأصلية» حيث من الممكن أن يكون 
لهم بقعة أرض أو منزل عائلي» وإن التفاوت في هذا الخصوص 
بين المنطيات الرسمية وشية الرسينة لشن ع مده 50« فالمعطيات 
الرسمية عن نسبة السكان الريفيين إلى الحضريين ‏ إذ بناء عليها 
ازداد السكان الحضريون من "4 بالمئة من مجمل السكان في عام 
إلى نسبة 47 بالمئة في عام ١18١‏ وإلى نسبة 5٠١,5‏ 
بالئئة فى عام 0 ل معطيات دلالية عن اتجاه الهجرة الداخلية» 
ولكديا ليست كذلك بالضرورة عن مدى تلك الهجرة. وإن 
دمشق ‏ بلا شك هي أكبر مركز للهجرة. وعلاوة على ذلك 
هنالك هجرة دائمة من المناطق الريفية إلى مراكز ا لمحافظات. ففي 
أواخر عقد الستينيات ومطلع مقن المعييات جلايت مخافظ: 
الرقة ومدينتهاء حيث أقعدة سد الفرات» عددا كبيرا من 
المهاجرين. وهكذا فعلت» ولو لحين» مدينتا بانياس وطرطوس وقتما 
جرى توسيع مرفأيهما في مطلع السبعينيات7©. وغالباً ما تؤكد 
الدراسات” السوزية أن الونجرة من الريك إلى المدينة قد :تناقصضت 
خلال عقد السبعينيات نتيجة لسياسة تنمية الريف7 © ولكن 
لحقيقة تشير إلى أن العامل الرئيس خلف هذا الاتجاه كان الهجرة 
المؤقتة إلى دول لوسك العربية م0 طوجةة 6 وحين 
أصبحت فرص العمل في الخليج نادرة» وبدأ الاقتصاد الزراعي في 
سورية يسير باتجاه الأزمة في مطلع عقد الثمانينيات» فإن الهجرة 
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من الريف إلى المدن تزايدت من جديد على أرجح الظن. 


وعملياً علينا أن نفترض أن ماللا فنا ريا جامر بر تثدرءهة 
إلى ٠٠٠٠٠١‏ مهاجر إلى دمشق. وهنالك أربع قنوات رئيسية 
يهاجر من خلالها الناس إلى العاصمة وإلى غيرها من لمدن 
الأخرى» هي: البحث عن العمل والخدمة العسكرية والتحصيل 
العلمي العالي والتحاق أفراد الأسر بعائلهم. فأصحاب الحيازات 
الصغيرة أو أولادهم الذين ينتقلون إلى المدن بحقاً عن العمل ليسوا 
بالضرورة مهاجرين نهائيين» فضلاً عن توافر النية الآنية لديهم 
للإقدام على ذلك. فالكثيرون منهم يبقون عل زراعيين أو 
يصبحون عمالاً فلاحين أو يستمرون في العمل بالزراعة موسمياً. 
وعلاوة على ذلك فإن الثلاثين ألفاً من الفتيان الذين يساقون سنويا 
من الريف لأداء خدمتهم العسكرية طوال سنتين ونصفء والذين 
يرسلون في أغلت الأخيان | إلى إحدى المدن الكبيرة» لا يخططون 
بالضرورة لمغادرة قراهم نهنائياً: وهذا الواقع صحيح أيضاً عن قرابة 
م طالب من أصل ريفي ممن يلتحقون سكؤياً باطائعات 
والمعاهد السورية» على الرغم من أن عدداً كبيراً منهم يميل فعلاً إلى 
البقاء فى المدن. وإن سهولة الالتحاق بالدراسة فى الكليات تمثل 
تحسيناً حقيقياً في فرص حياة أولكك الشباب المنحدرين من طبقات 
ريقتةدتياء ولكويها أن اليوة قافمة بل وسرايدة بين الريك 
والمدينة في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والبنية التحتية» فإن القليلء 
والقليل فقطء من أولئك الشباب الذين ينتقلون إلى المدينة للدراسة 
يشعرون بالرغبة في العودة ل الريف. فالمتخرجون في معاهد التعليم 
والمدارس الصحية ملزمون بالخدمة فى الريف مدة ثلاث سنوات بعد 
تخرجهم» بيد أن الضرورة التي تفرض هذا القانون تبين المقدار 
الكبير الذي ينظر فيه الناس إلى العمل في الريف حتى الآن بأنه فترة 
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اختبار أو عقوبة. ولذلك فإن هذا الإجراء لا يساعد» بدوره» في 
تحسين الوضع في المناطق الريفية في سورية. 


؟ المجتمع الحضري 


إن المدن السورية أوء بمزيد من الدقة» المجتمع السوري غير الريفي 
يتجلى عن مظاهر التغيير الاجتماعي على نحو أكبر وأوضح ما 
يتجلى عنها المجتمع الريفي. فالتغييران الريفي والحضري متداخلان 
بطبيعة الحال. وبنفس تلك الطريقة التي قرر بها الإصلاح الزراعي 
والسياسات الزراعية مصير تطور المجتمع الريفي» فإن مصير تطور 
امجتمع ا حضري في سورية تقرر بفعل القرارات والأعمال السياسية) 
ولا سيما بفعل توسع جهاز الدولة ومهماتها التنظيمية» ونتيجة 
لسياسات الانفتاح والتقشف. وبحلول مطلع عقد التسعينيات كان 
ثلث القوى العاملة» بما في ذلك العسكر والأمن» موظفاً لدى 
الدولة» كذلك إن القسط الأعظم من سكان المدن» ولا سيما 
الطيقات الوسطى ذات الرواتب والطبقة العاملة» يعتمد اعتماداً 


مباشراً على الحكومة وعلى سياماتها: جيال الأكون والغمالة: 
الطبقة العاملة الحضرية 


إن نمو الطبقة العاملة الحضرية في سورية بقي محدوداً نسبياً 
بالدارية عم ضيرها من الطبيات الاجتماعية» بصرف النظر عن 

مقدار اتساع أو ضيق تطبيق مفهوم الطبقة العاملة. وبما أَنّ من 
امهم أن نأخذ بباللسييان: كلا من الزنية الاجتماعية وظروف 
المعيشة» فإننا سوف نتعامل هنا مع مصطلح الطبقة العاملة بطريقة 

رياضية علمية حتى لا يشمل لا العمال العاملين في ميدان الإنتاج 
وحسبء بل حتى يشمل أيضاً عمال التقل والحراس والخدم. فإذا 
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كانت القوات الأمنية مشمولة كالعساكر والشرطة وأجهزة الأمن 
فإن الطبقة العاملة بأعرض المعاني كانت تتألف في عام 1917٠‏ 
من زهاء 54 بالمكة من السكان الفاعلين اقتصادياً. وبحلول عام 
٠٠‏ زادت تلك النسبة إن قرابة ه" بالكة. وخلال عقد 
الثمانينيات ما عاد نمو الطبقة العاملة يزيد على نمو مجمل الأيدي 
العاملة» إذ إن نسبته إلى المجموع بقيت ثابتة إلى حد م91 6©. 


إن الطبقة العاملة السورية ليسيت متسقة بحال من الأحوال. فئمة 

قسسم طفيف منها صار» بالمصطلحات الماركسية» طبقة «بأم عينها), 
في حين أن الأغلبية الساحقة لم تكن تتوافر لها تلك الخبرة أو 
الموروث ولم تككن قد طورت لها وعياً طبقياً عمالياً”؟». فالزمرة 
الأولى تتألف بالأساس من أولئك الناس العاملين في ل 
التقليدية في سورية» ولا سيما فى معامل النسيج بيحلب ودمشق» 
علماً بأن بعض تلك المعامل أقيمت في ظل الانتداب الفرنسي9©* ©. 
وإن هذه المنشآت الضخمة. التي آلت ملكيتها الآن إلى القطاع 
العام؛ كانت 0 م لحركة طبقة عاملة ذات أصل حضري 
بالأساس» تلك الحركة التي ناضلت منذ عقد الثلاثينيات دفاعاً عن 
المصالح المادية والاجتماعية لأعضائهاء وساهمت في معارك النضال 
السياسي زمن الانتداب والاستقلال أيضاً”*». 


ولكن معظم العمال الذين توظفوا في عقدي السبعينيات 
والثمانينيات كانوا من أصل ريفي» ولذلك كان العديد متهم 
يثابرون على العمل جزئياً في الزراعة» إما في مزارعهم الخاصة أوفي 
مزارع غيرهم كعمال موسميين» ما يستدعي النظر إليهم كفلاحين 
عمال أو كعمال فلاحين على ارتباط أوثق با مجتمع الريفي من 
خلال الأو اصر العائلية أو من خلال أنماط العمل الخاصة بهم. 
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وبالنسبة إلى الكثيرين من أفراد هذه الزمرة» يبقى العمل الصناعي 
والبيئة الصناعية الحضرية ذو أهمية ثانوية» انطلاقاً من زاوية دخلهم 
العائلي وطراز م وقيمهم الاجتماعية. ولكن حتى أولكك 
الأفراد الذين هجروا منهم العمل الزراعي نها نهائياً ما كان قد تكوّن 
لديهم وقتها من الوعي ا إلا النزر اليسير» إذ إنهم كانوا 
يفضلون اعتبار عملهم المأجور في الصناعة أو البناء أو الخدمات 
عملاً مؤقتاً. فمعظم المهاجرين من الريف كانوا يسعون إلى تأمين 
نوع من أنواع العمل ال حر بدلاً من العمل المأجور, علاوة على أن 
الكثيرين منهم كانوا يحاولون أن يستقلوا بأعمالهم بعد اشتغالهم 
بضع سنين في العمل المأجورء أو كانوا يسعون إلى العثور على 
عمل .عر أونشبة حر بالإضافة إلى علينه الأساشسي 690), 


ويعود هذا الواقع درا إلى المكانة الاجتماعية الرفيعة التي يتمتع بها 
ا علي النفيتين مالف جورت 0 
التي مفادها أن الوضع د سيف ااه السورية لم يمكن 
المهاجرين من قطع صلاتهم بالزراعة» ولم يمكنهم من توثيق صلاتهم 
بالصناعة. ومع ذلك فإن العمل المأجور قد ساهم في زيادة دخل 
المهاجرين؛ ولاسيما في دخل أولتكك الناس الذين ثابروا ا حراثة 
بقاع أراضيهم صيهم ا 0 ل حراثتها. ونضلا عن ذلك 
حتى منتصف عقد السبعينيات؛ ولكنها في مؤخر هذا العقد كانت 
بدادعارت من سيو إلى أسواًء فالأجورء كما قيل آنفاء ظلت 
متخلفة 0 عن 0 طوال عقد الثمانينيات» دفي 0 عقد 
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إن ظروف العاملين في القطاع الخاص تختلف عن ظروف زملائهم 
العاملين في القطاع العام في أكثر من ناحية. فالقطاع الخاص كان 
يوظف قرابة ٠١‏ بالمئة من الطبقة العاملة في عام ١‏ ونسبة 
أقل بقليل من ٠‏ بالمئة في عام 1941١‏ ونسبة أكثر من بالمئة 
تقريباً في عام .)69١9991١‏ وكما قيل ساءبقاً فإن معظم العاملين 
في القطاع الخاص كانوا يعملون في منشات صغيرة) أو ىق 
منشآت صغيرة جدا ما كان ليربو عدد مستخدميها على ١١‏ 
كيه وقبل سن قانون الاستثمار في عام 5 كان 
هنالك» تقديراًء مجرد 5.6٠.٠‏ أو قرابة هذا العدد من المنشآت 
الصناعية الخاصة التي كانت وحداتها تستخدم عشرة أشخاص في 
كل مناوبة» أو أكثر من هذا العدد بشكل نظامى**». إن انخفاض 
متوسط العاملين في كل منشأة يعودء من ناحية أولى» إلى تزايد 
استخدام الآلات؛ ويعودء من ناحية ثانية» إلى نزوع العمال المهرة 
لإقامة منشات خاصة بهم بعد بضع سنين. وعلاوة على ذلك فإن 
أصحاب مصانع النسيج الخاصة يميلون» على وجه التخصيصء إلى 
استخدام عاملات من قعيدات البيوت لقسط من أعمالهم. وأما 
الشائع عموماً فهو أصحاب المصانع الصغيرة والمؤسسات التقليدية 
الضخمة التي يعمل فيها نوع من الحرفيين الأكفاء. إن نصف 
مجمل العمال العاملين في القطاع الخاص يعملون في منشآت 
عائلية من تلك التي يضيف فيها ربٌ العمل عملاً مأجوراً واحداً 
أو أكثر إلى جهده هو وجهد عائلته؛ وبناء على معطيات أحد 
التقديرات»؛ إن نسبة 86 بالئة من أولعك العمال تعمل فى 
مؤسسات تستخدم أقل من عشرة أفراد. ففى كلتا هاتين الحالتين 
يعمل أرباب العمل ومستخدموهم جنياً إلى جنب» مع العلم بأن 
الفرق بسيط بين مستويات معيشة العمال المهرة فى أمثال هذه 
الؤمهات وسدويات معيقة أرباب عمليم: 1 
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ومن حيق النداأ لآ يرال ضحيحا ذلك الععليق الذي سنافته 
إليزابيث لونغوانيز 26556عناعطه.آ طاء811536 والذي مفاده أن 
عمال القطاع الخاص ينالون أجوراً أكبر من أجور العمال في 
القطاع العام ولكنهم موضع استغلال أكبر في الوقت نفسه 
يض 1 وإن نقابات العمال فى سورية ما زالت دائبة التذمر من 
أن أغلبية العاملين في القطاع الخاص غير مشمولة بالضمان 
الاجتماعي» وأن الصبيان ذوي السنوات العشر من العمر يعملون 
عمل البالغين» وأن هئالك بعض البنود. من قانون العمل بشأن 
الإجازات أو الإجازات الصحية أو الحماية من الفصل التعسفي - 

لا تال موضع الإغفال بكل تلك البساطة. إن أجور القطاع الخاص 
أعلى على العموم من الأجور في تدع العام» ولكن فروق الخو 
كبيرة في القطاع الخاص: فالعمال غير المهرة قلما ينالون أكثر من 
الحد الأدنى للأجورء إذ إن الكثير من المشاغل الصغيرة يعتمد 7 
الجهد الجائدي امجاني أو على جهد المتدربين ذوي الحد الأدنى 
للأجور, بيد أن العمال المهرة» ولا سيما فى المنشات الحديثة» 
يمكنهم بكل بساطة أن ينالوا أجوراً في القطاع الخاص تزيد بنسبة 
بالة على ما يمكن أن ينالوه في القطاع العام» علووة على أن 
العدال الهيرة جيدا يكرت الجر المدفوع لهم معنا أو ثلاثة 
أضعاف» وفي بعض الحاللات خمسة أو ثمانية أضعاف» الأجر 
الذي قد ينالونه في القطاع العام”' "©. فأمثال هذه الإيرادات تمكن ‏ 
العامل من أن ينشئع منشأة خاصة به بعد بضع سنين؛ أو تمكنه من 
أن يصبح شريكاً في مشغل أو سيارة أو في مشروع تجاري. 


وهكذا فإن أجور القطاع العام ليست مغرية على الإطلاق بالمقارنة 
مع و القطاع الخاص» علدا بأن العمل في القطاع العام ينطوي 
على منافع عديدة: كالحماية التامة تقريياً من الفصل من العمل» 
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وتقاعد الشيخوخة والرعاية الصحية المجانية واستمرار دفع الأجور 
أثناء الإجازة المرضية» مع أنها خضعت لشيء من الخفض. وفضلاً 
عن ذلكء إن الكثير من منشآت القطاع العام فيها رياض أطفال 
وجمعيات تعاونية استهلاكية» فضلاً عن أن النقل امجاني متاح من 
وإلى الضواحي الأقل تخديماً حيث يعيش معظم أفراد الطبقة 
العاملة. وأما فى القطاع الخاص فلا يقدم أمثال هذه المنافع 
والخدمات إلا المنشآت الكبيرة والحديثة التى تتفوق اثنتان منها فقط 
على منشات القطاع العام. 


إن نسبة معتبرة من عمال القطاع العام محرومة ما تراه في العادة 
أنه من منافع العمل لدى القطاع العام. فشركات البناء في القطاع 
العام التي تستخدم نصف مجموع عمال القطاع العام تقريباً تعتمد 
تمام الاعتماد على العمال الموسميين على وجه التقريب ممن لا 
تشملهم أنظمة التقاعد» وليس لهم حق التمتع بتلك المزايا التي 
يتمتع بها زملاؤهم. وحتى في أقسام أخرى من القطاع العام توجد 
شكاوى دائمة من عدم دفع بعض المزاياء ومن عدم تقديم بعض 
الخدمات ومن تجاهل الرعاية الصحية والضمان وأنظمتهماء فضلا 
عن الس عن رط رف الدج لس ١‏ درال سرف أل مرك 
المتطلبات القانونية. فالصناعات النفطية والكيماوية والمواد الغذائية 
كلها ذات سجلات بائسة على وجه التخصيص بهذا المضمار0'©. 


ولذلك فإن العمال المهرة لا يجدون إلا الطفيف من المزايا التى 
يفضلون جراءها العمالة في القطاع العام عليها في القطاع الخاص. 
علاوة على أن المديرين في القطاع العام غالباً ما يتذمرون من أن 
العمال يرون عملهم في القطاع العام مجرد فرصة سانحة للإفادة 
من منافعه الاجتماعية في الوقت الذي يبذلون فيه جهودهم في 
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أمكنة أعرفق: أو مجرد فرصة لاكتساب الخبرة المهنية وتوظيفها 
لاعنا قِ العمالة بميدان القطاع الخاص. وبالنتيجة فإن القطاع العام 
يجد نفسه مضطراً أ ا أولعك الج ذوي الخبرة 
7 0 0 العمال ذوي المؤهلات القاصرة 0 لا 
تجيز لهم فرص العمالة في القطاع الخاص7"©. 


إن الطبقة العمالية السورية طبقة عمالية فتية ما دام معظم أفرادها 
لم يولدوا فيها. وإن مستواها الثقافي والتأهيلي مستوى خفيض 
على وجه العموم. وعلى الرغم من التقدم المعقول الذي بم عن 
حملات التعليم ومحو الامية» فإن نسبة تراوح بين 5٠١‏ و18 
بالمئة من عمال الإنتاج والخدمات كانت بدون أية شهادة مدرسية 
في عام .©2١9١‏ وإن مستويات معيشة الطبقة العاملة لم 
تتحسن في عقد الثمانينيات» والسبب يعود أشابا | إلى كل فين 
الهجرة المتواصلة من الريف ‏ وهو الأمر الذي ألقى بضغطه على 
المدن والذي أفضى إلى وجود احتياطي الأيدي العاملة الرخيصه 
فيها ‏ والأرمة الاقتصادية لعقّد الثمانينيات. فالقسط الأعظم من 
الفيقة العاطلة ابه الام فى تلك الضراحي :الي كانت 
تتسارع في النموء وحول دمشق على وجه التخصيص. وبا أن 
هذه التجمعات السكنية كانت بدون تخطيط وبدون ترخيص 
فإنها كانت تفتقر غالباً إلى معظم الخدمات الهيكاية الأساسية 
علاوة على أن الضمان الاجتماعي كان 5 ». والأهم من 

هذا وذاك هو أن عمال القطاع العام وشريحة كبيرة من العاملين 
ف يي القطاع الخاضن .يتقاضيون أخورا دون مستوى الكفاف. وفي 
معظم أب الظيقة العائلة “ل تيال الأميات اعخورا 'مجزية عن 
أعمالهن» أي أن دخل العائلة يعتمد على جهد الأب كمعيل 
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رئيسي» كما يعتمد, في أغلب الظنء على جهد بعض 
أولاده( **». ولذلك فإن عمال القطاع العام» وعمال البناء بصرف 
النظر عن رب عملهم؛ وحتى بعض العاملين في الصناعة 
والخدمات لدى القطاع الخاص» كلهم مجبرون على التفتيش عن 
دخل إضافي» فضلاً عن أن العمال الأكفاء والنشيطين يسعون إلى 
مغادرة العمل المأجور إلى عمل حر يكون في معظم الأحيان غير 
منتج. وإن شريحة كبيرة من الطبقة العاملة» كما أشير سابقاًء تعتبر 
العمل اللأجور ووجودها أمرين مؤقتين. فهذا الموقف والدخل غير 
الكافي والتبذير المتطرف للطبقة العاملة» التي يعمل القسط الأعظم 
منها في مشروعات عائلية صغيرة) وبشكل إضافي حالة اتحاد 
نقابات العمال في سورية, كلها أمور تجعل مصالح الطبقة العاملة 
مهزلة نسبياً وأقل تحصيناً بكثير من المصالح الاقتصادية والاجتماعية 
لعيرها مرخ الماتقات الأخرع كت ولاسيما نين رأعية لزه سيان 
القوة العددية لهذه الطبقة9 ©2, 


أشباه البروليتاريا 


في الوقت الذي كان فيه نمو البروليتاريا الحضرية محدوداء كنتيجة 
جزئية للطاقة المحدودة للصناعات الريفية والحضرية على استيعاب 
عدد متزايد من الباحثين عن العملء فإن عدد أشباه البروليتاريا 
الحضرية أصلا كان في تزايد سريع. إن أي مصطلح من 
المصطلحات المستخدمة لنعت هذه الطبقة ‏ كالبروليتاريا الدونية أو 
البروليتاريا السافلة» أو الهامشية ‏ كلها نعوت مضللة إلى حد ما. 
فأولئك الناس المنتمون إلى هذه الطبقة ليس بالإمكان على العموم 
عمييزهم عن الطبقة العاملة أو البروليتارية ف خلال المظاهر التي قد 
تدل. عليها ضعناً نعوت من أمثال «الدونية أو السافلة). وفضلا عن 
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ذلك فإن الواجب لا يقضي بأن تكون منزلتهم الاجتماعية 
بالضرورة أدنى من منزلة العمال المأجورين» كذلك إن الثياب البالية 
والرئة ليست مقصورة على هذه الطبقة. وإن الحديث عن تهميش 
مجموعة من الئاس قد تتألف حتى من ربع السكان الحضريين 
لحديث غير مقنع في الوقت نفسه. ولذلك فإننا نستخدم هنا في 
هذا السياق مصطلح أشباه البروليتارياء آخذين في الاعتبار التشابه 
بين ررك معيشة هذه الطبقة وظروف معيشة الطبقة العاملة» على 
الرغم من أن شريحة غامة دن أشياة البزوليتارها وداترئ انفسها 
أعضاء في طبقة البورجوازية الصغيرة. ولقد كان على البحث أن 
يقر» في بعض بعض الأحيان» أن الوقائع الاجتماعية ليست مشمولة 
بسهولة ضمن التعريفات السوسيولوجية» وأن التطورات الاجتماعية 
لا تحذو حذو تلك التعريفات أيضاً. 


فهذه الطبقة شبه البروليتارية تتألف من أولكك الأفراد من السكان 
وعائلاتهم ممن هم غير مستخدمين: لا بشكل دائم على الأقل» ولا 
بستخدمرة الاحريء :ولا يفيقوة بشن أي اموارك. حالية ''اتجهنو' من 
الزراعة أو الملكية العقارية» ولا يملكون أية وسيلة من وسائل الإنتاج 
أو أجزاء منها إلا ذات القيمة البسيطة أو التى ليس لها أية قيمة 
البتة. وهكذا فإن الطبقة شبه البروليتارية تتضمن كلاً من تينك 
الممموعنين الكبيرتين من الحمال الغرضيين: أن أولا أولملك العمال 
الذين من الممكن لبعض المشاغل المؤقتة أن تقاطع بطالتهم الدائمة؛ 
وثاكيا أولغعك العمال ذوي الخدمة الذاتية والمبيعات الحرة ثمن 
يعرضون سلعهم وخدماتهم الهامشية جداً لا في حانوت أو 0 
دائم بل وفق التعبير العربي» على الرصيف. ويتألف ل الناس 
من باعة الخردوات الصغيرة والسجائر والسلع المهربة وبعض اللوازم 
القليلة الأخرى» علاوة على باعة بطاقات اليانصيب وماسحي 
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الأحذية والشحاذين وسواهم. وثمة شريحة من هذه الطبقة تتألف 
من صغار المجرمين أو من أفرادٍ بطانة بعض الازلام احليين الأقوياء 
ممن لم توظفهم الدولة رسميا ولا الضباط العسكريونء وممن لا 
العسكريين. وفي غالب الأحيان ينتقل أفراد هذه الطبقة من عمل 
مربح إلى 0 لما أن ارين منهم مارسون العمل الزراعي 
قل ارين الحساب لحن 0 الأمنية في الوقت نفسه. وفي 
إشارة إلى هذه الباهرة جاء في منشور سياسي معارض» بنوع من 
التهكم والمبالغة أن النمط السائد للهجرة من الريف إلى المدن في 
سورية لم يكن يتقصد نقل الشباب الريفيين من الزراعة الف 
الصناعة وإغا نقلهم من «الزراعة إل أجهزة الأمن) 69 


إن تقدير القوة العددية لطبقة أشباه البروليتاريا أمر صعب لا بل 
وافلعيت حتى من تقديرها لدى طبقات اجتماعية أخرى» فضلاً 
عن أن خفض عددها وصعوبة رصدها فى الإحصاءات الرسمية 
لاليل بخيق ذاتدعلن الوافكية الالمماعية لها فيد أفراد: هده 
الطبقة» بناء على تقدير اعتباطي 0 تضاعف بين عامي ١٠‏ 
و٠23298‏ كذلك فإنه ترايد بنسبة ١5١٠١‏ بالئة أو أكثر من ذلك 
خلال عقد الثمانينيات» وأما في مطلع عقد التسعينيات فبالإمكان 
تقدير عددها بما يناهز نسبة ه١‏ بالمكة من مجمل عدد 
السكالق71 2 


والمصدر الرئيسي لطبقة أشباه البروليتاريا يتمثل بالهجرة الحديثة من 
الريفء ونموها طفق يتسارع إبان الأزمة الاقتصادية لعقد 
الشمانينيات حين أدت تلك الأزمة إلى تقليص طاقات كلا 
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القطاعين الخاص والعام» تقليصاً بالغآء وحالت بينهما وبين استيعاب 
المهاجرين الريفيين في ميداني الصناعة والبناء» علاوة على م 
عات المجددين المسر حين وأبناء الطبقة العاملة الحضرية وأيناء 
الطبقات الوسطى أيضاً. 


وإن العمال المؤقتين العاطلين من العمل ممن يمكن مصادفتهم في 
بعض الأمكنة الخاصة في كل المدن السورية وممن ينتظرون عروض 
الأعمال اليومية عليهم؛ وفي البناء أساساء يشكلون أفقر طبقة بين 
طبقات المجتمع لدم ف . وعلى العمومٍ فإن ظروف معيشة 
أشباه البروليتاريا ليست بالضرورة أكثر سوءاً من ظروف معيشة 
الطبقة العاملة أو من ظروف أدنى طبقة من الطبقات الوسطى 
الأجيرة. فأفراد الطبقة العاملة وأشباه البروليتاريا يتشاطرون أصلهم 
القروي ويسكنون» في معظم الأحوال» في تلك الأحياء والضواحي 

الفقيرة أبقياً. وإن ظروف معيشة ودخل ذلك الإنسان الذي ده 
السجائر على قارعة الطريق طوال اليوم قد تكون على اختلاف 
طفيف عن ظروف ودخل عامل باهراو ضيه واخر بن ريصي عليه 
أنريجد لتفسة عملا عرضياً آخر. فدخل بعض أفراد أشباه 
البروليتارياء ولا سيما أولعك الأفراد المتعاملون بالسوق السوداء 
اعتباطاً والمهربون» والباعة الجوالون التعلنيون تتظيما جيداء من 
كلهم يتعاملون؛ استجابة لنقص السلع والطلب عليهاء بالسجائر 
الأميركية أو ملابس الجينز اللبنانية أو المخدرات الهنغارية» لدخل 
أفضل بالتأكيد من دحل عمال المصانع» كذلك إن منزلتهم 
الاجتماعية أعلى من منزلة أولئك العمال أيضاً. وهذا القول نفسه 
قد يكون صحيحاً بالنسبة إلى ذلك السائق الذي يقود سيارة في 
عر من يزن يقابل .ما بنائر +6 بالكةنفن الأجرة»'ويذلك يكون 
قانونياً ذا مهنة حرة وشريكاً لصاحب السيارة ويخسرء من ثمء أية 
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ضمانة تتعلق بعمله وأي ضمان اجتماعي في حالة المرض أو 
الحدث الطارئ أو الشيخوخة. وهكذا فليس كل أشباه البروليتاريا 
جزءاً من فقراء المدن. ولكن انتشار الأشغال الهامشية مؤشرء على 
العموم؛ على تطورات اقتصادية مستقبحة لدى أفقر طبقات امجتمع. 


ومع التسليم جدلاً بأن القسط الأعظم من أشباه البروليتاريا وليد 
البروليتاريا الريفية وبأنه قد شبٌ إلى ذلك الحد الذي لم يعد فيه 
بالإمكان اعتباره جرءاً من صلب هذه المجموعة» فإنه لما يتحول بعد 
ليشكل شريحة من الطبقة العاملة أو البورجوازية الصغيرة اللتين لا 
تزال الحدود الفاصلة بينهما حدوداً غبشاء ورجراجة. وإن الظروف 
الاجتماعية والمادية لأشباه البروليتاريا ظروف متقلبة ومضظرية شأتها 
بذلك شأن مشاغلهم وأعمالهم. وبإمكان المرء أن يفترض أن هذه 
الطبقة» سياسيأء طبقة غير متجانسة وغير مستقرة إلى أقصى 
الحدود» وليس بمقدوره أن يستبعد إمكانية حشدهاء في ظل 
ظروف معينة» لحركات مناهضة للنظام؛ إذ إن مثل هذا الحشد 
شيكوة كدر لجال إن تعزز بالروابط التقليدية وإن ألقي بالتوكيد 
على القيم التقليدية» ألا وهما الأمران اللذان يعرحاد ا توهم 
الاستقرار والأمن المفقودين لدى الأغلبية الساحقة من هذه الطبقة. 


الطبقات الوسطى ذات المهن الحرة 


إن البحث الأكاديمي والسياسي حول طابع النظام البعثي السوري 
وأساسه والأنظينة الممائلة ىِ الشرق الأوسط قد ركز قِ معظم 
الأحيان خلال عقد السبعينيات على وجه التخصيص؛ على 
الطبقات الوسطى أو البورجوازية الصغيرة» متستراً بين الحين والحين 
خلف عرض هذا المفهوم. ونظراً إلى الأهمية التي تنيطها امجتمعات 
العربية ‏ وغيرها من الجتمعات الأخرى باستقلال الموقع المهني 
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كمعيار للتراصف الاجتماعي”” "2 فإن الضرورة تستدعى رسم 
خط تحليلي ع بين الطبقة الوسطى الحرة أو المستقلة وبين 
الطبقة الوسطى المأجورة أو صاحبة الرواتب. فالطبقة الأولى» التي 
هي بالأساس بورجوازية صغيرة أو ثانوية» تتألف من الحرفيين ذوي 
المهن الحرة والصناعيين وصغار التجار ذوي الحوانيت الصغيرة» ومن 
غيرهم من صغار المتعهدين في ظروف ممائلة ‏ ممن عندهم عمال 
مأجورون أو يعملون بامجان ‏ بالإضافة إلى المهنيين المستقلين. 


بين عامي 1910 و941١‏ تزايدت هذه الطبقة من نحو 
000 ل رين النسيظين اققضاديا 
وعائلاتهم إلى نحو 4٠٠٠٠١‏ شخصء ما يدل على أن نسبة 
برماار وتات فاقت أختها في عقد السبعينيات. وأما 

نسبتها إلى مجمل السكان فقد زادت زيادة طفيفة من نحو 8 
باه إلى تعدو 1+ بالمئكة فقط. إن زهاء ربع هذه المجموعة نشيط 
في مضمار التصنيع» » إذ إن نسبة ا لله محها باخطوه في 
التجارة والنقل والبناء وغير ذلك من الخدمات» في حين أن الباقي 
عبارة عن مهنيين مستقلين. وإن قرابة مُحمسَين تحن حن هده 
البورجوازية الصغيرة تستخدم أيدي عاملة مأجورة» في حين أن 
قرابة ثلاثئة أخماسها لا تستخدم أحداً. وهكذا فعلى الرغم من 
الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة بغية الإتيان بالتصنيع والتحديث» 
فإن الطبقات الوسطى المستقلة في سورية تمكنت من الحفاظ على 
موقعها في امجتمع. فهذا القول هو القول الصحيح في ما يتعلق 
خصيصاً بال موقع الاجتماعي والمقام الرفيع اللذين يحظى بهما 
العمل المستقل الحر» فضلاً عن أنه القول الصحيح أيضاً عن القوة 
العددية لهذه الطبقات. وعلى الرغم من النتائج الآنية لأزسة عقند 
الثمانينيات فإن الظروف المادية للحرفيين وصغار الصناع والصناعيين 


البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية ١‏ 


ظلت جيدة نسبياً حيئما كان عليهم أن يتنافسوا مع الصناعات 
تقسيم معين للعمل بين صناعات القطاع العام وصناعات القطاع 
الخاص. ففي هذه الحالات كان القطاع العام ينتج بالأساس السلع 
نصف الجاهزة وان الاستهلاكية ذوات النوعية الرديئة» فيما كان 
القطاع الخاص د ينتج السلع الجاهزة والسلع ذوات النوعية 
الجيدة0" 23 , 


ومن المستغرب أن قطاع التصنيع الخاص في سورية بقي ضيق 
النطاق طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات» فى الوقت الذي 
كان يتزايد فيه بإطراد العدد المطلق للمنشآت الخاصة. إن المتعهدين 
من جماعة الطبقة الوسطى في سورية يميلون إلى التمنع عن توسيع 
منشآتهم أكثر من حجم معين؛ الأمر الذي قد يكون مرده الخوف 
من أن يثير التوسيخ مشكللات متزايدة مع البيروقراطية أو أن يثير 
حسدل ذوي الشأن في السلطة أو قد يكون مرده التخوف البسيط 
من مشكلات الأيدي العاملة وأنظمة الضمان الاجتماعي التي 
تطبقها الدولة على المنشآت الكبيرة. إن التزايد العددي للمنشآت 
الصغيرة؛ ومن ثم تزايد عدد صناعيبي الطبقة الوسطى ما ريا 
إذاً إلا عملية تكاثر سريع يحبّذ فيها أفراد عائلة واحدة إقامة عدة 
منشآت صغيرة في نفس صناعة ما على إقامة مصنع كبير واحد. 
وعلاوة على ذلك فإن هذه الطبقة الوسطى تجند معظم أعضائها 
الجدد من بين مستخدميها هي. وإن الكثيرين من أولئك الناس ٠‏ 
الذين يعملون قف هذه المنشات الصغيرة يحاولون مستقبلا إقامة 
مساهمة مالية) فى معظم الاحيان» من ارباب عملهم السابقين. 
وإن الميول للتمركز ضمن القطاع الصناعي الخاص» الذي اتضحت 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد ال 


شال كيال عد التماتييات: وترايك تعبيحة” لأنظلمة الامععمارائف 
|الجديدة التي طرحتها الدولة بين عامي 1١9551١09‏ بقيت 
محدودة على الرغم ل 


وما لا ريب فيه أن نشاطات التعهدات في التجارة والنقل والبناء 
كانت أوفر ربحاً ثما كانت عليه في ميدان الصناعة. فالانخراط في 
تعامل جزئي مع البورجوازية التجارية الصغيرة الجديدة لم يكن 
مقصوراًء على نقيض النمط السائد في ميدان التصنيع؛ على أفراد من 
بيكتها ليس إلا. إن المنبت الاجتماعى لصغار التجار وصغار المتعهدين 
فى:البناء والخدمات: متفاوت دا فى سورية. قعللاوة على أعضاء :من 
صلب الطبقات التقليدية التي تتألف من صغار التجار والمتعهدين؛ 
هنالك متسلقون من أشباه البروليتاريا من يهجرون أعمالهم السابقة 
ويشترون سيارة أو شاحنة» أو يشاركون فيهماء أو يفتتحون حانوتا 
أو يشتركون فى مضاربة عقارية» كذلك هنالك أبناء بعض الموظفين 
الذنيين والضبياط المسكرين الذرن ينضلوة سراف اللعيارات من 
خلال علاقات آبائهم على التوظيف عند الدولة. 


لقد ادعت لونغوينيز 6556معناعد0.آ فى نهاية عقد السبعينيات أن 
البووحوازية السورية السقيزة كايت طبعة ضاغدة اكير ها انك 
تلك الطبقة المعرضة لفقدان أهميهاء وهو الادعاء الذي كان 
يتناقض مع الصورة المطروحة عن تطور أنماط الرأسمالية الغربية. 
وبناء على ذلك» فقد استنتجت لونغوينيز 1.08811626556 أن نمو 
هذه الطبقة حولها من خصم للنظام إلى قاعدة دعم له*"©. 
فاقتراحها الأولي يجسد عين الصواب» حتى في مطلع عقد 
التسعينيات» ولكن استنتاجها بحاجة لتوضيح 

إن البورجوازية السورية» ولا سيما نواتها التقليدية الحضرية؛ في 


البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية /اة ١‏ 


معظمها محافظة بشكل صلب. ولقد كان حنا بطاطو 118028 
0 يني ان نعته لها بأنها «أكثر طبقة نزاعة للعدين في 
سورية)”” '©. وإن ها صلات قوية بالمؤسسة الدينية» إذ غالباً حتى 
الآن لا يزال الحرفيون أو التجار فى الأحياء العتيقة من المدن 
قازسشترن يعض الهام العانوية ي المساجد القريبة منهمء كذلك إن 
الكثيرين من صغار المتعهدين لا يزالون يساهمون بالأموال لتغطية 
تثقات الماحد والزسسات«الديية فالروايط: عن البورخرارية 
التقليدية في المدن السورية وبين صغار التجار والصناع بقيت 
مصونة في منتهى الصيانة طوال العهدين الثوري منهما والاشتراكي 
الحكومي زمن الناصريين والبعفيين. وإن صغار المتعهدين هؤلاء 
يشاطرون» عموماء تلك البورجوازية محافظتها الاجتماعية 
ويشاطرونها القناعة أيضاً - على الرغم من اخختلاف المصالح 
الاقتصادية إلعر عد هاب أن تدحل الدولة في الاقتصاد يجب أن 
يكون محدوداً. فمنذ منتصف عقد الستينيات» حين أم النظام 
البعثي عدداً وم من المنشآت الخاصة وحين هذا د نفوذ 
الضباط العلويين في القيادة السياسية» صار ب بعض أفراد هذه 
البورجوازية الصغيرة» من جراء ذلك» من أعتى خخصوم النظام 
وشكلوا نواة المعارضة الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن شرائح من 
التورجوارية المتغيرة لت علق اجترابتها مين النظاة بحت بعد 
تسن الأسد السلطة وبداية سياساته الانفتاحية. ٠‏ ففي أعين العديدين 
من أفراد تلك الطبقة بم بقى الأسد. على الرغم من محاولاته تقديم 
نفسه على أنه ذلك 2 التقي والمسلم القويم» رئيس ذلك 
النظام العلوي الذي كنت الأغلبية السنية والذي تالف مع خصوم 
الإسلام السني: أي مع موارنة لبنان في عام كلاول ومع إيران 
خاذل الخوبه العزاقية الآرائيةة وكقاعدة ناث هذاه المزر حرافية 
الصغيرة المحافظة ما كانت»؛ على العموم» لتشترك مع أولقك 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد ١144‏ 


المناضلين الذين كانوا يشتبكون مع النظام بشكل متكرر حتى قبل 
تمرد علم لكن بالتوازي مع أسوأ الاشتباكات؛ قام العديد 
من التجار الصغار والحرفيين بالإضراب» ويفترض وها أنهم قدموا 
دعمهم المالي للمعار 1 


كل هذا لم يمنع الجزء الرئيسي من البورجوازية الصغيرة من الاتفاق 
أو حتى التزام الهدوء مع النظام. هكذا كان الأمر بالنسبة إلى 
البورجوازية الصغيرة وبورجوازية دمشق التي خاول الأسد العكيفق 
معها منذ انقلابه في عام . وكنتيجة, فإن تجار دمشق 

وصناعييها لم يقدموا دعماً مفتوحاً للمعارضة خلال الاشتباكات ما 
بين عامي ١3174‏ و19487. وبعد هزيمة انتفاضة حماة في عام 
5 كان على البورجوارية الصغيرة» شاءت أو أبت» في كل 


من حماه وحمص وحلب» أن تتفق مع النظام. 


لقد كان الأسد بالتأكيد قادراً على كسب الدعم بين القطاعات 
الجديدة من هذه البورجوازية الصغيرة» وخاصة بين التجار 
والصناعيين الذين يدينون بوجودهم لسياسات الانفتاح أو لصلاتهم 
القيمة بالضباط والموظفين الحكوميين البارزين. لكن على العموم؛ لم 
تفطور البورككوازية السغيرة خلال عق العمانيبات. وأوائل 
التسعينيات إلى قاعدة مستقرة للنظام. هذا يعني أنها لن تحاول 
الدفاع عن النظام فيما إذا كان على وشك السقوط. لكنء بما أن 
أوضاع أفرادها جيدة اقتصادياًء ونظراً إلى عدم وجود بديل للنظام 
في السلطة» وكذلك لأن هذا النظام يضمن الاستقرار السياسي» 
فإن هذه الطبقة لم تطرح مسألة التهديد للأسد وقيادته. 


هذه الحالة مختلفة بعض الشيء عند العدد الصغير» لكن النامي؛ 
من المهنيين السوريين المستقلين. فهذه الطبقة المؤلفة بشكل رئيسي 


البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية ١8‏ 


من الأطباء وا نحامين وبعض الأفراد من المهن التقنية» تختلف في 
أكثر من جانب واحد عن بقية الطبقات الوسطى المستقلة في المهن 
الحرة) فمستواهم التعليمي عالٍ عيوناء ونادراً جداً ما ينتجون عن 
البورجوازية الصغيرة للتجار والحرفيين. إذ بسبب فتح النظام 
التعليمي في سورية وتوسعه بشكل كبير في ظل البعث؛ فإن الجيل 
الحالي من المهنيين يتألف من جميع أبناء الطبقات والمناطق. وهؤلاء 
المهنيون» نظراً إلى أنهم أصحاب مهن حرة؛ أفضل حالاً عموماً من 
الناحية الاقتصادية من غالبية الأنتلجنسيا السورية الموظفة من قبل 
الدولة لكن أحوالها أقلٍ من التجار والصناعيين. وتعتبر الهن اله الطبية 
فقط الأطباءء أطباء الأسنان» الصيادلة» هي التي تكسب دخلا 
عالا عضيهونا تقرييا: وهذه هي المهن التي يحلم 0 
السوريون. وإن الوصول إلى الكليات الثلاث التى تدرب هؤلاء 
الشباب محصور بالطلاب أصحاب الدر جات أو الصلات 0 و 
ومن اللافت للنظر أنه ليس هناك تقريباً مسؤول رفيع المستوى إلا 
ولديه ع الأقل ولد واحد أو ابنة واحدة) يدرس أو يمارس 
الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان. 


هنالك أفراد كثيرون من كلا الفتين في الطبقة المثقفة يتشاطرون 
رغبة عارمة في مزيد من الانفتاح والتحرر السياسي والفكري ‏ 

الرغم من الفرق بين ظروف معيشة كل منهماء أي بين ظروف الفئة 
الموظفة لدى الدولة وظروف الفئة التي تمارس العمل الحر - 
ويتشاطرون على الغالب موقفاً نقدياً إلى حد ما حيال النظام 
وسياساته. ولقد حاولوا ذات مرة ة أن يتحدوا النظام ببخصوص 
الحريات المدنية ومسائل حقوق الإنسان. ففي عام ١9٠‏ حاول 
المحامون وغيرهم من المهنيين من خلال نقاباتهم الضغط على النظام 
لتوفير الحد الأدنى من حكم القانون» من دون أن ينضموا إلى 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد ٠‏ 


التمرد العنيف للإسلاميين» نظراً إلى اختلاف إيديولوجية وأهداف 
كلا هذين الفريقين اختلافاً فعلياً. ونتيجة لتلك المحاولة كان الحل 
نصيب المكاتب التنفيذية لتلك النقابات» كما كان السجن مصير 
أعضائها أيضاً. وعلى نحو ممائل في عام ١15١‏ قامت مجموعة من 
امحامين وغيرهم من أفراد الفئة المثقفة بمحاولة فاشلة كالتي سبقتهاء 
كي ينشئوا جمعية حقوق الإنسان وكي يتأكدوا من صحة نتيجة 
الاستفتاء الذي أعاد انتخاب الأسد بنسبة مكوية مقدارها 909,9 
بالئة"'2. إن النخب الفكرية في سورية تمثل معارضة محتملة؛ بيد 
أنها ليست بتلك المعارضة الخطيرة التي يجب أن يخشاها النظام. 


الطبقات الوسطى الملأجورة 


تشتمل الطبقات الوسطى ا مأجورة أو ذوات الرواتب على جميع 
الموظفين في القطاع الخاص أو العام ثمن صاروا ينعتون» وفق 
تصنيفات العالم الأول: بالمستخدمين ذويٍ الياقات البييض. فهذه 
الفقفة تشتمل على المستخدمين في المهن الأكاديمية وعلى المعلمين 
بن كل الفعات» وغلئ الوظفين الأساسيين أو الغانويين القاتحين 

بمهمات إدارية أو مكتبية أو مالية أو حسابية» وعلى التقنيين 
والممرضات» وعلى الضباط وضباط الصف في القوات المسلحة» 
وعلى هيئة الموظفين والمستخدمين في أقسام ا مبيعات ما داموا 
يتقاضون أجورء فضلاً عن مستخدمين آخرين ممن يقدمون 
خدمات شخصية شتى. وهكذا فهذه الفئة تشتمل على العمال 
المراسلين فى الوكالات الحكومية وعلى المدراء فى آن واحد معاء 
غلفها أن القيادات السباية «والعيدك ره فين تعمولة عجرن فيل 
الفغة. فئمة نسبة تناهز 7١‏ بالمئة من الطبقات الوسطى ذوات 
الرواتب يشار إليها بنعت «الموظفين)»» أي أنهم الموظفون المدنيون 


البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية المي 


والهيئة الإدارية العليا علاوة على أمناء السر والكتبة والمديرين 
العامين والمديرين التنفيذيين في القطاع العام والقطاع الخاص. وأما 
النسبة الباقية وهى "٠‏ بالمئة فيشار إليها بنعت «المستخدمين) أي 
صغار الموظفين والعاملين الذين يحملون الشهادة الابتدائية أو فى 
أحسن الأحوال» الشهادة الثانوية» ويؤدون خدمات ثانوية. ففى عام 
كان نحو نصف الطبقات الوسطى المأجورة من اموظفين 
عند 0 بلكن هذه النسبة ارتفعت إلى قرابة الثلثين بعد مضي 


وخلال عقهد السبعينيات نمت الطبقات الوسطى المأجورة نمواً أسرع 
من نمو أية طبقة أخرى في المجتمع السوريء غير أن نموها خلال 
عقد الثمانينيات تباطأ خلف نمو أشباه البروليتاريا. فمنذ عام 
حتى عام ١98٠‏ تكائر عدد أفراد الطبقات الوسطى 
إلى نحو ويه 7” من الأشخاص الناشطين اقتصاديا. واما في 
القطاع الحكومي فإن عددهم تزايد ثلاثة أضعاف تقريباً من 
ثحءهلم إلى ٠٠‏ وخلال عقد الثمانينيات ازداد عمو هذه 
الطبقة» ولو بخطوات متباطئة. وفي عام ١494١‏ كان بالإمكان 
تقدير عدد أفراد الطبقات الوسطى ذات الرواتب بنحو عر ءةٌ" 
من الاشخاص الموظفين وعائلاتهم» إذ صاروا يشكلون نسبة أكثر 
من /ا١‏ بالمكة من مجمل السكان. 


إن الطبقات الوسطى المأجورة كانت أبرز الطبقات على سطح 
المجتمع السوري طوال عقد السبعينيات» وبمعنى ما كان تموها 
العددي مؤؤشر ا على التوجه الخاص الذي يتوجهه التغيير الاجتماعي | 
الجاري في تلك الأونة وعلى عمقه أيضناً. فالأغلبية الساحقة من 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد ا" 


أولغعك الناس الذين كانوا ينضوون تحت جناح هذه الطبقة 
ويعززونها في أواخر عقد الستينيات وعقد السبعينيات كانوا من 
أصل ريفي» الأمر الذي كان إلى حد ما نتيجة تزايد الفرص 0 
أبناء العائلات الفلاحية للحصول على شهادات ثقافية عالية» بيد 
أله كان فى الوقت نفسه. بمقدار ما كان ذلك الأمر يتعلق بالقطاع 
العام والادارة الحكومية» شأناً سياسياً. فتظرا إلى 'ترايد: مهسات 
الدولة صار هنالك الكثير من الوظائف الشاغرة التي كان من 
الممكن ملؤها بأولنك الناس الموالين لأصحاب السلطة الجدد. ومع 
التسليم جدلاً أت مصادر الدعم الأساميية لحزب البعث كانت 
تكمن في الريف» لا في المدن الكبيرة» فإن توظيف المهاجرين 
الريفيين من المثقفين الشباب كان وسيلة لتعزيز قبضة البعثيين على 
أجهزة الدولة» وإضعاف المقاومة البيروقراطية لحكمهم. 


نهنا الصق نديد مر مسشحدمى_ الدولة التحركيق اجتماعياً كان 

يجشدء بشكل واضح. كل المنظورات السائدة التي يسعى إليها 
الظام باتجاه التطور والتحديث. وإن معظم أولنك الناس كانوا قد 
حازوا مستوى ثقافياً رفيعاً فضلاً عن أن عدداً كبيراً منهم كان قد 
درس في البلدان الألعببية وعاد إلى الوطن ركد 59 وراءه تقاليده 
القروية وتبنى» في غالب الأحوان: أماطاً «غربية) للسكن 
والاستهلاك والسلوك الاجتماعى'©2) ما جعله يستحدث متطلبات 
من السلع الاستهلاكية التي لم يكن بمقدور الصناعات المحلية 
تلبيتها بتلك السهولة. لقد وجدت حاجات ومتطلبات الطبقات 
الوسطى المأجورة تعبيراً لها في الانفتاح الأول الذي شجع استيراد 
السلع الاستهلاكية الحديئة» وبديللات الاستيراد التي كانت إنتاجاً 
فخلا في أن واحد ا 
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إن الفروق بين صغار الموظفين» من ناحية أولى» وبين كبار 
المستخدمين في القطاع العام أو الخاص» بقيت كبيرة؛ إذء على 
العموم» كانت الطبقات الوسطى ذات الرواتب هي تلك الزمرة 
صاحبة الامتيازات. ٠‏ ففي عقد السبعينيات الم يكن دخل أي 
موظف»؛ حتى الموظف الصغير» كافياً لإعالته وأسرته وحسبء بل 
كان كافياً أيضاً لابتياع بعض السلع والخدمات التي كانت النظرة 
إليها قبل ذلك التاريخ على أنها مستلزمات لطراز حياة 
«بورجوازية)””' '©. إن مستويات المعيشة لدى الطبقات الوسطى ذات 
الرواتب صارت على مزيد من التحسن بالمقارنة مثلاً مع مستويات 
معيشة العمال المهرة لأنهم كانوا ذوي معدل من الأبناء أقل من 
معدل أولغك العمال» وذوي نسبة مكئوية من النساء العامللات في 
أعمال مربحة أكثر من العمال أيضاً. 


ومنل مطلع عقد الثمانينيات» حين توقفت و القطاع العام عن 
مواكبة التضخم» زادت حدة الفروق حتى بين دخول الطبقات 
الوسطى المأجورة. فالأعضاء الشباب من هذه الطبقة» الذين بدأوا 
حياتهم المسلكية بعد بلاية سياسات التقشف فى عقد الثمانينيات» 
لم بعد بوسعهم الإفدة من تلك الا لعي كات يستفيد منها 
أوائفك التانن الذين كانوا قد التحقوا بركب البيروقراطية قبل عشر 
سئنوات أو خمس عشرة سنةء إذ إن رواتبهم صارت بالكاد تغطي 
نفقات الحاجات اليومية لعائلاتهم؛ فشلا عن حيارة:شقة سكنية أو 
أثاث سا 


0 فعلى القمة كانت تتربع شري صغيرة فور اليقة الإدارية 
في القطاع الخاص وكبار الموظفين ا مرموقين» ومباشرة نحت القيادة 
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السياسية والإدارية. وهذه الزمرة البيروقراطية العليا كانت تنال تلك 
الرواتب التي» مثلها مثل رواتب بقية موظفي القطاع العام» فقدت 
قيمتها. ولكن دخل أفراد هذه الشريحة ما كان ليعتمد على 
الرواتب وحدها وحسبء إذ كان يعتمد إلى حد كبير - بغض 
النظر عن المغائم اللامشروعة ‏ على المزايا المتعلقة بوظائفهم 
كالسيارات والسفر إلى البلدان الأجنبية وتعويضات الانتقال وامتياز 
الحصول على السلع والخدمات القليلة» والبعثات الدراسية والمنح 
0 والتعويضات الإضافية» فضلاً عن النفقات والعلاوات 

مشاركتهم في اللجان الحكومية والمهمات الحزبية والمنظمات 
0 وعلى النقيض من ذلكء» كان على الشريحة الوسيطة 
ضمن الطبقات الوسطى المأجورة أن تتعلمء خلال عقد الثمانينيات» 
مصارعة الدخول الحقيقية المتناقصة وتغيير بعض عاداتها 
الاستهلاكية التي تعودتها في العقد السابق. فالكثيرون من أفرادها 
شعروا بأنهم مضطرون إلى التفتيش عن مصدر دخل إضافي 
للحفاظ على شيء من المستويات التي كانوا قد اعتادوها في 
ماضي الزمان. ولكن الأغلبية منهم كانت قد احتازت لها على 
ضمانات معينة من قبلء» كالملكيات العقارية الثابتة على وجه 
التخصيصء ولذلك فإن هذه المجموعة تمكنت من حماية نفسها 
من الفقر المدقع. 


فهذه الحالة لم تكن بالحالة التي كان يعيشها الجيل الذي توظف 
لدى القطاع العام أول ما توظف خلال عقد الثمانينيات؛ 0 
بحالة الموظفين ذوي المراتب الدنيا. وحتى لو كان المعلم الشاب لا 

يزال يتقاضى قرابة ه" بالئة أكثر من المراسل في إحدى الدوائر,ٍ 
فإن ظروف معيشتهما كانت تتزايد تشابهاً باطراد نظراً إلى أن أياً 
منهما ما كان بوسعه إعالة عائلة من دخله. ففي مطلع عقد 
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التسعينيات وصلت إلى ما تقديره 5٠‏ بالمئة نسبة ذلك القطاع من 
الموظفين الوسط عند الدولة ممن كانت أجورهم أدنى من مستوى 
الكفاف. ولقد كان أفراد هذه الشريحة؛ على العموم؛ يعيشون إما 
مع ذويهم وإما مع بعض الاقارب الآاخرين لانهم كانوا لا 
يستطيعون دفع أجور سكناهم, أو كانوا يعيشون في تلك الأحياء 
المكتظة بالناس على تخوم مساكن فقراء المدن. ولئن كان عليهم 
إعالة عائلة» فإن وظيفتهم عند الدولة كانت بمنتهى البساطة مصدرا 
0 انوي بغض النظر مرة ثانية عن الغنائم اللامشروعة في 
حين أن المصدر الأساسي كان الجمع بين وظيفتين. وأما أولئك 
الذين كانوا لا يستطيعون العثور على وظيفة ثانية فكانوا لا 
يستطيعون حتى التيقن من قدرتهم على تأمين الضرورات الأساسية 
لعائلاتهم. فهم يشكلون ما يدعوه واتربري '17ناط 1/7212 
«أصحاب الرواتب المدسولين)(”؟ الذين يعتمدون على دعم 
الآأخرين ن أو على مارسة بعض الأشغال الطارئة أو على بيع 
الخردوات» أو حتى على تشغيل أبنائهم. 


وهكذا فبين نهاية عقد الستينيات ونهاية عقد السبعينيات كانت 
الطبقات الوسطى المأجورة تشكل أكبر الشرائح على الجانب الرابح 
من جوانب عملية سريعة باتجاه التغيير الاجتماعي. وعلى الرغم من 
الفروق الكبيرة في ما يتعلق بالمنزلة الاجتماعية والدخل ضمن فئات 
هذه الطبقة» كان من الممكن اعتبار أفرادها أكبر مصدر فى المدن 
لدعم النظام. ففي مطلع عقد التسعينيات كان الكثيرون من 
موظفي الدولة لا يزالون على التزامهم بالأهداف السياسية لجرب 
البعث» أي بالوحدة العربية وبنوع من أنواع الاشتراكية. بيد أن 
الطبقات الوسطى المأجورة لم تعد تشكل تلك الطبقة الاجتماعية 
التي توحد بينهاء وإلى حد كبيرء المصالح المشتركة والمنافع 
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المشتركة فى مسيرة التطور السياسى والاقتتصادي. وإن الشريحة 
العليا من هذه الطبقة» التى تتألف من اللمتنفذين سياسياً والتي لم 
تتضرر تقريباً بالأزمة الاقتصادية فى عقد الثمانينيات» بقيت على 
وموقع النظام. وأما الشريحة الوسطىء» باستثناء جيل الشباب منهاء 
فكانت على خسارة اقتصادية متواصلة من دون أن تصل حد 
الفقر» ولذلك فإن أفرادها كان بمقدورهم أن يبرروا منطقيا أجزاء 
على الأقل من تلك الخسائر وأن يكشفوا عن استعدادهم؛ إلى حد 
ماء لفهم الحاجة إلى التقشف وأن يصدقوا بسذاجة تلك الحقيقة 
والرغبة الشديدة في الحفاظ على الاستقرار وضمان موقعها والدفاع 
الاقتتصادي للبلد؛ أمور كلها مشوبة بالتذمرات حيال تقلص 
مستويات الاستهلاك تقلصاً موضوعياً ومشوبة بالقلق على الظروف 
السياسية عموماً. وهنالك اهتمام خاص بقلة المشاركة الفعلية 
والحرية السياسية وبتبرؤ النظام أيضاء في كل الأمور إلا الخطابة» 
من الأهداف القومية والاجتماعية السامية لحزب البعث والدولة. 
وإنه من الواضح أن مثل هذا القلق من جانب موظفي الدولة صار 
يتزايد كلما تزايد انكماش المنافع الاقتصادية المتعلقة بموقعهم. ففي 
الوقت الذي كانت ترتفع فيه مستويات المعيشة بقي النقد للظروف 
السياسية أقل حدة بكثير. وعلى أرجح الظن أخذ النظام في 
الاعتبار هذه العلاقة بين الوضع الاقتصادي للطبقات الوسطى وبين 
ميلها للخضوع السياسى حين عمد النظام في عام ١994٠‏ لزيادة 
رواتب أساتذة الجامعات» الذين صار العديدون منهم يجاهرون 
بانتقاد النظام علناً» زيادة خاصة لهم وحدهم دون سواهم. إن هذه 
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الشريحة الوسيطة من الطبقات الوسطى ذات الرواتب» ولا سيمأ 
جديرة بالثقة بالشكل الذي كانت عليه فى عقد السبعينيات. 


ويبدو أن النظام قل فقد الكثير من مشروعيته وصدقيته سات 
مماثلة لدى أدنى شرائح الطبقات الوسطى الملأجورة. فالموظفون الذين 
لم تعد الدولة تنهض بأعباء حاجاتهم الأساسية قلما يمكن الاعتماد 
عليهم ليكونوا المدافعين المحتملين عن النظام المتربع على عرش 
السلطة. ففي غضون عقد الثمانينيات ثمة شرائح من البيروقراطية 
تحولت إلى تهديد محتمل للنظام. وفي عام ١9/25‏ صدر مرسوم 
بتجميد التوظيف في معظم القطاع العام والإدارة الحكومية ‏ 
والذي جرى رفعه قري فقط مع تحسن الظروف الاقتصادية كما 
حدث أو اخرا عقد الثمانينيات ب وكانت له تبرراك المنطقية من 
الزاويتين السياسية والاقتصادية في آن واحد فعا وذلك لأنه منع 
على حم 0 3 من روي الولاء الشبوه اصن الببروتراطية إبإن 


البورجوازية 


بعل مرور ثلاثين سنة على «ثورة) البعث في عام 555 وعلى 
الرغيم من قيام التأميمات في عقد الستينيات» برزت طبقة عالية 
أكثر غلذا وغنى من البورجوازية السابقة لعهد البعث. ولكن قلة 
المعطيات المناسبة تجعل من العسير تقدير عددها تقديراً دقيقاً. ٠‏ في 
مطلع عقد التسعينيات بمقدورنا أن نقدر أن نسبة عدد أفراد الطبقة 
العالية» أو البورجوازية» بما في ذلك المقاولون الزراعيون وكبار 
املك العقاريين» كانت نحو واحد بالمئة من مجمل السكان. وإن 
أبرز شريحة ضمن هذه الطبقة بدون أدنى شك هى تلك الشريحة 
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التي غالباً ما يشار إليها في سورية بنعت الطبقة الجديدة (-1 
02 1ه 2ووطة) ألا 0 تلك الشريحة العليا من البورجوازية 
التجارية الجديدة في شووية3” ». وعلاوة على ذلك فهنالك أنضا 
بقايا البورجوازية السورية القديمة السابقة لعام 2١571‏ وبورجوازية 
صناعية جديدة» فضلاً عما يدعى بورجوازية الدولة0* © 


إن ما يقال عنه في هذه الأيام أنه البورجوازية القديمة هو تلك 
الطبقة من رجال الأعمال التي تتألف من بقايا وأبناء طبقة المقاولين 
التي كانت موجودة في سورية قبل عام 7 . فمعظم هؤلاء 
الناس ينحدرون من ذلك الجزء الأقل بروزاً والأقل غنى في 
البورجوازية السابقة لعهد البعث. وهذه الطبقة كانت هى الطبقة 
الرائدة اقتضادياً وسياسياً فى آن واحن معاء متك الاستقلال.. لفك 
تلقت أول صفعة لها بصدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١95/‏ 
وأطيحت خارج الحكم على أيدي البعثيين في عام 2١9477‏ وتلقت 
أقسى صفعة سياسية لها بصدور تأميمات أعوام ١958‏ و954١‏ 
و5516١.‏ 


وعموماً كان التجار أقل تضرراً من الصناعيين بمجيء التأميمات» إذ 
إن تجارتهم بقيت على قدم ونياق مع أنهم لعي عملياتهم لردح 
من الزمن. ولكن بعد تسنم الأسد السلطة أعيد لهم دورهم على 
نطاق كبير. فعلى الرغم من أنهم كان عليهم أن يتنازلوا عن بعض 
مساعيهم للدولة ‏ ولا سيما الصيرفة وتجارة الجملة بالقطن وغيره 
من السلع الزراعية الأساسية؛ واستيراد بعض السلع التي صارت 
تتاجر بها فى تلك الآونة وكاللات مختصة تابعة للقطاع العام من 
أمثال 0 العامة للأعلااف أو المؤسسة العامة لتجارة الأدوية 
والعقاقير الطبية ‏ فإن سياسات الانفتاح التي جناء بها السك 


البنية الاجتماعية والعلاقات الطبقية ا" 


وبرامج ج التطوير الضخمة فى عققد السبعينيات ونمو الطبقات الوسطىي 
ذات الرواتب بعادات ل الجديدة, فتحت كلها فرصاً 
كبيرة مدرارة للربح أمام تجارتها. 


وبما أن معظم المنشآت الصناعية الخاصة من أي حجم خضعت 
للتأميم في عقد الستينيات فإن عدداً قليلا جداً من البورجوازية 
الصناعية في سورية كان بمقدوره الحفاظ على عمله. فالكثيرون 
مشهع بمتجروا البلد للثو أو أنه تتخلوا عن الصعاعة وانتقلوا إلى 
التجارة أو إلى السمسرة أو غير ذلك من الأنشطة. وثمة عدد 
محدود من الصناعيين أقام منشآت جديدة صغيرة بعد التأميمات 
مباشرة» وبعضهم عاد إلى البلدء أو إلى الصناعة» بعد عام .١910١‏ 
وبعض أحفاد أولغعك الناس المهاجرين في عقد الستينيات طفقوا 
يستثمرون بعض الأموال 5 سورية ينذا نه أراطن عفد 
الثمانينيات» وبالحصر منذ عام 05 وفق بنود قانون الاستثمار 
الجديد. 


ولما واصلت الدولة سياسات انفتاحهاء وارتفع إنفاق القطاعين العام 
والخاص خلال عقد السبعينيات» ثمة مجموعات جديدة التحقت 
بركب البورجوازية القديمة وتفوقت عليها غنى وشأناً. فالانتماء إلى 
إحدى العائلات الوجيهة القديمة لم يعد بمثابة الضمانة الأساسية 
لعلو منزلة الطبقة البورجوازية. وعلى الرغم من أن بعض أفراد هذه 
المجموعات الجديدة كانوا قد بدأوا تسلقهم قبل حين من الزمن؛ إلا 
أنهم لم يتمكنوا من إحراز المواقع الاجتماعية الرفيعة التي لم يولدوا 
فيها إلا منذ عام ١91١‏ وحسب. وإِن معظم الصناعيين الجدد 
ينحدرون من سلالة صغار الصناع المهرة أو البورجوازية التجارية؛ 
مع العلم بأن بعضهم ينحدرون من الطبقات الوسطى المأجورة. 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد ل 


وعلى غرار البورجوازية القديمة حين برزت خلال فترة الانتداب 
وبعد الاستقلال» استفاد هؤلاء الصناعيون الشباب» فى عقدي 
السيعييات .والفمانينيات :من الفقنيّات: الخديدة والسكان الترايدين 
وتغيير عادات الاستهلاك وتعاظم القوة الشرائية ية على نطاق واسعء 
ولا سيما في عققد السبعينيات. وعلى نه نقيض البورجوازية الصناعية 
السورية زمن الاستقلال التي الات من مله ما السك تفن 
الصناعات الأساسية كالكهرباء وتجهيزات مياه الشرب ومصانع 
الإسمنت وتكرير السكر وحلج القطن ومعاملٍ حياكة النسيج» فإن 
الصناعيين الجدد حصروا نشاطهم كله 2 05 باستكمال تصنيع 
لمواد الخفيفة لإنتاج السلع الاستهلاكية لاستخدام الطبقتين العليا 
والوسطى. فهذا التوجه كان عائداً بالأساس لسياسات التصنيع التي 
اعتمدها النظام والتي حددت» كما 00 أنقاء نوعاً من تقسيم 
العمل بين القطاعين الخاص والعام حتى مطلع عقد التسعينيات. 
ولكن المتعهدين ما كان لهم أن يتذمروا إلا نادراً وذلك لأنهم 
كانوا يعتبرون أن فرص العمل المتاحة والخصصة لنشاط القطاع 
الصناعي الخاص فرص طيبة. 


إن تلك الشريحة من البورجوازية التي استفادت إلى أقصى حد من 
السياسات الاتقتصادية التي انتهجها نظام الأسدء» كانت تلك 
المعروفة بالطبقة الجديدة. فالمنبت الاجتماعي للبورجوازية التجارية 
الجديدة مغاير للمنبت الاجتماعى للطبقة الجديدة التى يحاول أفراد 
منهاء بما تيسر لهم من ثراء جديد ومقدار معين من 0 أن 
يرقعوا من معام تاريخ عائلاتهم ب بعض الشيء» ولكن الحقيقة تشير 

إلى أ القلة منهم تنحدر من الطبقة التجارية القديمة) فى حين 0 
قسما كبيرا منهم ينحدر من البورجوازية الصغيرة» وآخرون 
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ينحدرون من الطبقات الوسطى المأجورة» فضلاً عن أن بعضهم 
ينحدر من الوسط العسكري وحتى من أشباه البروليتاريا. وإن بروز 
هذه الطبقة الجديدة وثيق الارتباط بعاملين اثنين» أي بعلاقاتهم 
الشخصية مع بعض رجالات السلطة وبارتفاع الإنفاق العام 
حيث كان العامل الثاني مدراراً للربح الوفير للطبقة التجارية برمتها. 
فتقريباً كل ما كانت تطلبه الدولة وتشتريه» والقطاع العام سواء 
أكان سلعاً استهلاكية للتوزيع من خلال شبكات مبيع التجزئة في 
القطاع العام» أم كان سيارات وآلات ومواد خخام لصناعات القطاع 
العام أم مصانع جاهزة تماماً ‏ كان يتيح الفرص أمام التجار 
والوسطاء واللاهثين خلف العمولة. 


ولكن المقصود بهذا القول ليس التلميح إلى أن كل الصفقات التي 
عقدتها السلطات السورية أو القطاع العام كانت تنطوي على 
ممارسات فاسدة؛ إذ إن اللاف الأفراد من الطبقة التجارية في سورية 
كان بمقدورهم أن يستفيدوا من عقود مع الدولة» حتى دون 
مضاربات كبيرة. فتلك الطبقة التى من الممكن نعتها نعتاً صائباً 
بالطيقة الجديدة لا تتألق من أكثر من علذة معات من الأشخاض 
الذين كانوا يدأبون» وما فتغواء على عقد الصفقات الضخمة من 
خلال علاقاتهم؛ والذين كانوا يدخلون فى أغلب الأحيان في 
شراكات سرية. مع شخصيات: مرموقة من الس البيروقراطي أو 
العسكري أو السياسي. وإن بعض أنشطتهم كالتهريب والإإتجار 
بالبضائع المهربة ب أتشظة غير قانونية أو شبه قانونية, إذ إن 
الأسالتي» غير القانونية» أو المتسمة بالتحايل على القانون» يمكن 
بالطبع استخدامها لتسيير كل الأعمال التي لولا أساليبهم تلك 
لكانت أعمالاً دع تمامأء كتمثيل الخركات الأجنبية ذلك 
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والسمسرة فإن أفراد هذه الطبقة الجديدة يقومون بأدوار التجار 
الخدمات. 


إن أفراد الطبقة الجديدة ليسوا بتلك البساطة أكبر من بقية 
البورجوازية التجارية ولا هم أقل منها تدقيقاً للأمور. فالسمة 
الأساسية لهم تتمثل باعتمادهم على دولة تتحكم بأجزاء كبيرة من 
الاقتصاد الوطنى دون أن تكون قادرة على تجاهل بعض الخدمات 
المطلوية من لدق حال الأعضال7اللسصرصيين: عاذ 3 على أن 
بيروقراطيتها لا تخضع لأية رقابة ديموقراطية. وإن كل الأنشطة 
الأساسية للطيقة الجديدة كانت تمت بصلة إلى الدولة بطريقة أو ٠‏ 
بأخرى» مستغلة طبيعتها الفاشية. فالشىء الذي كان مصدر 
الشكاوى للمتعهدين الآخرين - أي تحكم الدولة بالقطع الأجنبي 
وقألوا ات والصادرات: والأنهان ويكلات: احرف :ؤضائة “الدوالة 
على مجمل الاقتصاد على الرغم من فوضى أنظمة الاستيراة - 
سمح لرجال أعمال الطبقة الجديدة بجني الأرباح التي ما كان 
بالإمكان جنيها في أنظمة حرية السوق. وبالنظر إلى علاقاتهم 
ونفوذهم كان بوسعهم أن يؤمنوا لأنفسهم إعفاءات خاصة 
واحتكارات وأشباه احتكارات. 


فهذه العلاقة التكافلية بين الطبقة الجديدة والدولة وجدت أوضح 
تعبير قانوني لها في القطاع المشترك؛ أي» في تلك الشركات 
المساهمة ذات الإدارة الخاصة التي كان للحكومة أو للقطاع العام 
فيها حصة ضثيلة. وبوجود سلسلة من امزاياء كالإعفاء من القطع 
الأجنبي ومن أنظمة الاستيراد» يكون النجاح مضموناً تقريباً لأية 
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شركة تأسست في ظل ظروف أقلها تحكم الدولة بالاقتصاد جزئياً. 
وبما أن تأسيس شركات القطاع المشترك يشتمل ضمناً على الأموال 
العامة» يكون من غير الممككن إقامتها إلا بقانون» كالقانون الذي 
صدر بخصوص القطاع الزراعي المشترك وقانون الاستثمار رقم 
٠‏ أو بمرسوم صادر عن رئيس الوزراء. وهكذا فإن حظ المنافسة 
يتقلص إلى حد كبير. ومن أشهر تلك الشركات ذات القطاع 
المشترك» الشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وشركة النقل» 
اللتان كانتا أول شركتين من هذا النوع وأصبحتا من ثم شركتين 
نصف احتكاريتيين لقطاع معين من صناعة السياحة» حيث برز 
المؤسسان والمديران لهماء عثمان العائدي وصائب نحاسء على 
التوالى» أبرز شخصيتين من رجال أعمال الطبقة الجديدة فى سورية 
في عقدي السبعينيات والثمانينيات. إن الامتيازات المتعلقة بالقطاع 
المشترك جعلت منه أداة مثالية للطبقة الجديدة لمتابعة وتغطية طيف 
عريض من الصفقات التي لم تكن قانونية بالضرورة» أو إن قسطاً 
من المهام الموكولة أصلاً للشركة المعنية لم يكن بدوره قانونياً 
بالضرورة أيضاً. وعلاوة على ذلك فإن القطاع المشترك عزز 
الروابط بين تلك الطبقة الجديدة والبيروقراطية وصار بذلك يشكل 
أداة استقطاب خاصة لكل شرائح البورجوازية السورية التي كانت 
مهتمة بإقامة تعاون وثيق مع الدولة. 


إن البورجوازية السورية غير متناسقة لا في مظهرها ولا في موقفها 
حيال النظام. فالبورجوازية القديمة بما في ذلك جيلها الشاب يمكن 
أن يقال عنهاء على العموم بأنها محافظة اجتماعياً وسياسياً 
وتخفي في غالب الأحيان تحفظاتها على نخبة النظام ومنتبه 
الاجتماعى والمذهبى. وإن البورجوازية السورية القديمة» والصناعيين 
منها على وجه التخصيص» وبعض أفراد البورجوازية الصناعية 
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الجديدة يميلون إلى الظهور بأنهم أكثر معارضة للنظام وأقل رغبة 
في التعاون معه من الطبقة التجارية. فالكثيرون منهم يتذمرون نا 
من أعباء الديكتاتورية والبيروقراطية» وينتقدون ما يعتبرونه انحياز 
الحكومة لمصلحة المساعي التجارية) كذلك فإنهم يحتجون على 
فوضى التبديل الدائم» والمتناقض في بعض الأشاق: بيخصوص 
أنظمة التجارة والإنتاج والأسعار التي تجعل قرارات الاستشمار من 
طعت و وأما البورجوازية التجارية في سورية فقد كانت» 
على النقيض من ذلك» سريعة نسبياً في التخلص من شعور 
الازدراء الذي كان يكنه العديد من أفرادها مبدئياً للبعثيين» وفي 
إخفائه تحت ستار المصالح الاقتصادية» ىق الوقت الذي كانت 
تبدي فيه ارتياحها للود الواضتح الذي كشف عنه م الأسد 
حيال التجار» ولا سيما حيال أعضاء غرفة تجارة دمشق 


فالبورجوازية التجارية الجديدة عموماًء والطبقة الجديدة على وجه 
السخصضيض) #ائث من جين ااسعفيدين الأساسييق من كلك 
التطورات اي والاقتصادية الث حدثت في سورية منذ مطلع 
في عققد 7 ومن ) أزمة عقد الثمانينيات» ولو 0 حد ما. 
فتلك الأزمة سمحت من ناحية أولى» للغديد الا 0 في 
0 المهربة» وساعدت,ء» من ناحية ثانية» فى تحويل العقبات 
السنداسة : إلى تحرير اتتصاديا 010 وإن لزاه هذه البورجوازية 
التحفظات التي تكنها حيال نخبة انظ 5 1" ل من ذلك 
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بورجوازية الدولة 


إن نمو كل من التجارة الخاصة والصناعة الخاصة كان على ارتباط 
مباشرء كما أشير سابقاًء بتوسع وظائف الدولة والتوظيف فيهاء ولا 
سيما بنمو الطبقات الوسطى المأجورة وطلبها للسلع الاستهلاكية. 
فعلى رأس جهاز الدولة برزت تلك الشريحة العليا التي للتو نأت 
بنفسها عند من منظور المنزلة الاجتماعية والاقتصادية» عن أوائفك 
الناس الذين كانوا يشكلون الهيكل الرئيسى لذلك الجهاز. وإن 
هذه الجموعة الغليا عالق من أعلن انساق الحرب والدكومة أيه 
من القيادة القطرية لحزب البعث والمحافظين والوزراء الحكوميين 
ومعاوني الوزراء وأمناء فروع الخزب في المحافظات»؛ ورؤساء 
المنظمات الشعبية» وأعلى المراتب فى الجيش والشرطة وأجهزة الأمن 
«المخابرات)» والمديرين العامين في القطاع العام. والعضوية في هذه 
ا مجموعة تستلزم قَُ العادة ارتباطاً مباشراً برئيس ال جمهورية. وإن 
عدداً كبيراً من أعضائها احتازوا لأنفسهم مراكز سياسية قوية» 
كذلك فإن الكثيرين منهم تمكنوا من حيازة تلك الثروة الشخصية 
جراء استغلال مواقعهم وامتيازاتهم بشكل قانوني أو غير قانوني 
أو شبه قانوني التي تنوف إلى حد كبير على الثروة الشخصية 
جد قدامى ‏ البورجوازيين في سورية. فالكثيرون منهم حصلواء 
باستثناءات جديرة بالذكر إلى حد ماء على شهادات جامعية أو 
تخرجوا من الكلية العسكرية» كذلك إن معظمهم ينحدرون من 
الطبقات الوسطى التي تقيم في الريف وفي البلدات الصغيرة» لح 
إن بعضهم ينحدرون من طبقة فلاحية صغيرة» فضلاً عن أن الأسد 
قد جند بعض أفراد البورجوازية الحضرية ضمن هذه المجموعة 
أيضاً. 
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يشار إلى هذه المجموعة هنا بأنها رأسمالية الدولة» على الرغم من 
أن هذا المفهوم موضع أخذ ورد كبيرين. فرأسماليات الدولة» كما 
أوضح جون واتربري 1157ا6 1811لا ططول» ما هي إلا طبقات 
وظيفية”"»: أكثر مما هي تلك الطبقات التي يجب أن تحاول 
بالضرورة استيلاد نفسها بنفسها واستنساخ مط الإنتاج الذي هي 
مدينة يوجوذها له وإن 'بورجوازية الدولة السورية: "شأنها يذلك 
شأن مثيلاتها في بلدان أخرى عاشت ت تجربة تطور ممائلة) لا تستمد 
موقعها من الملكية الرسمية لوسائل الإنتاج لأنها «لم تولد في 
السوق بل نضجت ونمت في الدوائر الرسمية والشكنات)9 "©. فهي 
تحدكر السيطرة على القطاع الاقتتصادي العام ولذلك صارت» 
بصر ف النظر عن الملكية القانونية» المالكة الفعالة لوسائل الإنتاج 
0 في ذلك البلدء وفي يدها اتخاذ القرار في ما يتعلق بتوزيع 

نض الناج وتحت سيطرتها قسط هام من سوق العمل. وبما أنها 
0 قمة هيكل السلطة السياسية» مهيمنة على وسائل 
الإعلام والإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية فإنها قادرة على 
الإتيان بتأثير عميق على التطورات الاجتماعية وفق مصالحها 
الخاصة هى. 


وهنالك احتمال بسيط في أن تتحول هذه البورجوازية» أو شرائح 
منهاء بالتدريج إلى تلك البورجوازية ا حقيقية التي تمتلك» علاوة 
على سيطرتها على القطاع العام أو دل ع علق السيطرة» حقوق 
ملكية قانونية لوسائل الإنتاج جراء استثمارها داخل بلدهاء فضلاً 
عن إنفاقها بتلك البساطة» لقسط من الثروة التى كدستها لها. 
ولكن هذا الافتراض لا يوحي بوجود أية خطة لدى بورجوازية 
الدولة للإتيان بالتمويل الذاتى» فضلاً عن التمويل الجماعى نظراً 
إلى أنها لم طون بهذا إن طورت أي اشييءة إلا إدراكاً ميحدودا 
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بمصلحتها الاجتماعية المشتركة(""©.. وإن أي تغيير يحدث فعلاً 
يحدث على الأرجح لأن بعض المعنيين من هذه الطبقة لا يجدون 
بديلاً أفضل لضمان موقعهم الاجتماعي الراهن في مستقبل قد 
يفقد فيه القطاع العام الشيء الكثير من أهميته» وقد يكون النظام 
فيه قد أصبح حكاية من حكايات الماضي. فسياسات التقشف 
المتواصلة التي سوف تزيد في تقليصٍ الفرص أمام تكديس الثروات 
الخاصة من الموارد المالية العامة وأمام توفير الوظائف المدرارة 
للكسب الوفير بالنسبة إلى الأجيال القادمة» قد تطلق شرارة مثل 
هذه السيرورة. ولكن رسوخ العلاقات بين بورجوازية الدولة 
وبورجوازية القطاع اخاصئ و يخفف من تعدض تلك العلاقات 
لزرع الألغام فيها جزئياً وتدريجاً. كن هذه السيرورة لن تكون 
فريدة من نوعها تاريخياً ‏ إذ تأملوا مثلاً انحدار الكثير من 
البورجوازية القديمة ف سورية من البيروقراطية العثمانية التي حولت 
سيطرتها على أراضي أملاك الدولة إلى حقوق ملكية خاصة ‏ ولن 
تكون استثنائية أيضاً بالمقارنة مع دول أخرى في تلك المنطقة. 
كمسر على .سبيل النال9"©..وإن ارات الأولى التي تدل على 
إمكانية قيام مثل هذا التطور واضحة للعيانء إذ ليس إلا القلة من 
أبناء وبئنات كبار المسؤولين السوريين سوف يباشرون» أو يخطر 
على بالهم أن يباشرواء مسلكاً وظيفياً ممائلاً لمسلك آبائهم؛ أي 
العمل في القطاع العام أو الإدارة أو الجيش. فالكثيرون من كبار 
الموظفين عند الدولة احتازوا لأنفسهم: كالضباط العسكريين» على 
أراض وأنشأوا عليها مشروعات زراعية ولو بحجوم متفاوتة بعض 
الشيء”” "© وعق الجدين اله كر أن ممثلي بورجوازية الدولة من 
أبناؤهم أو أقرب أقاربهم حيرو" جهاراً في سورية ‏ أو في لبنان 
بمشروعات صناعية ا تجارية أو بمشروعات في ميدان الخدمات» 

لا يزال بوسع المرء أن يجدهم هناك ضمن أولئك الناس الذين 
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يحتلون أعلى المراكز السياسية» وضمن القادة العسكريين. وإن أفراد 
هذه المجموعة» على أرجح الظنء لا تساورهم إلا أقل النخاوف من 
احتمال تجاسر إنسان ما على الاستفسار عن مصدر رساميلهم. 
وفي ام يمكننا أن نفترض أن شريحة كبيرة من بورجوازية الدولة 
قد أسد شتفمرت» ميراً أجزاء من ثروتها في مشروعات القطاع الخاص. 
وعلاوة على ذلك فإن عدد أولغك الناس الذين يحولون ثروتهم 
إلى البلدان الأجنبية استعداداً لتأمين ملاذ أمن في الخارج» إن عمار 
ذلك ضروريا ولتوفير عيش رغيد من الاستثمار في آن واحد معأ 
عدد لا يستهان به. 


الخاتمة: الهياكل الاجتماعية والتحالفات السياسية 
الدخل والعمالة 


منذ عام ١97١‏ تحول المجتمع الحضري في سورية باتجاه المزيد من 
المجتمع الذي لا يعنى أساسا بالزراعة. وإن كلا من نسبة الشريحة 
العليا والمتوسطة في الطبقات الوسطى الحضرية ‏ أي البورجوازية 
الحضرية في سورية والمتعهدين من الطبقة الوسطى والشريحة العليا 
من الطبقات الوسطى ذات الرواتب ‏ ونسبة الطبقات الدنيا قد 
زادتا زيادة طفيفة على حساب الشريحتين الوسطى والدنيا من 
الطيقات الوسطى. ولكن الأهم نه هذا التراصف الناجم عن المترلة 
الاجتماعية (التي من الممكن مثلاً اعتبار معلم مدرسة جزءاً من 
الطبقات الوسطى بناء على تلك المنزلة) يكمن في الفروق الحقيقية 


إن الفقر والغنى مفهومان نسبيان. فنحن نعتبر الناس الفقراء نسبيا 
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على أنهم أولعك الذين لذ يستطيهون شه اجات الأساسية 
لأسرهم من غذاء وكساء وسكن» » علاوة على الحد الأدنى من 
النفقات للتعليم والطبابة ‏ من الدخل الرئيسي للمعيل الرئيس. وقد 
يكون هنالك دخل إضافي من ممارسة عمل ثانِء من عمل أفراد 
آخرين في الأسرةء أو من معونة من أحد أفراد أسرة كبيرة» أو من 
ريع قطعة رضن عائلية في الريف. فالمعاش تحت خط الفقرء بهذا 
المعنى؛ يجب ألا يعني بالضرورة كون المرء عاجزاً عن تلبية معاش 
كفاف الأسرة» بل يعني عجزه عن إعالتها من دخله من عمله 
النظامي. إن أولئك الناس الذين ينطبق عليهم هذا التصنيف يقال 
عنهم في سورية بأنهم من ذوي الدخل المحدود. وما لا شك فيه 
أن مثل هذا الدخل المحدود يستتبع عبئاً جسدياً ونفسياًء ويفضي 
في أغلب الأحباة إلى سوء التغذية» فضلاً عن أنه يفضيء» في 
حالات كثيرة» إلى إخراج الأطفال من المدرسة بعد الصف 
الساميه لا لا بل وحتى قبل ذلك لكي يعملوا ويساهموا في دخل 
العائلة(. ومع التسليم جدلاً بأن النظام العام للضمان الاجتماعي 
لا يمكنه حتى مجاراة متطلبات القانون» فإن مكافحة الفقر المطلق» 
بما معناه سوء التغذية وانعدام المسكنء ليست ممكنة إلا لأن 
العلاقات الاجتماعية التقليدية لا تزال قوية حتى الآن؛ إذ تجعل 
بإمكان المرء أن يعتمد على أحد أقاربه في أسرة كبيرة في حال 
المرض أو البطالة. ولكن العلاقات العائلية التقليدية وما يلازمها من 
تواكل قد تفككت بعض الشيء جراء التغييرات الاجتماعية 
الضخمة في عقدي الستينيات والسبعينيات؛ ولكنها استعادت» 
كأمر واقع» قوتها من جديد إبان الأزمة الاقتتصادية في عقد 
الثمانينيات. 


ففي مطلع عقد السبعينيات بدأ خط الفقر النسبي يشق 
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تقريباً بين الشريحتين الحضريتين الوسطى والدنياء إذ كان صغار 
المستخدمين لا يزالون يعيشون فوق هذا الخط. وفي مطلع عقد 
الثمانينيات صار هذا الخط يفصل بين الشريحتين الدنيا والوسطى 
ضمن الطبقات المتوسطة» في حين أنه في مطلع عقد التسعينيات 
فصل فصلاً واضحاً بين تينك الشريحتين في الطبقات الوسطى؛ 
بعد اكات ضذد أميكمان الرواقيي الحدن لين ارظن 
الدقيق إن تسنة أضكاب التكدل جدود تكن تقتديرها بأنها 
زادت من أقل من ٠٠‏ بالمئكة ضمن الناس الحضريين في عام 
إلى قرابة 7٠١‏ بالممة في مطلع عقد التسعينيات. فثمة نسبة 
تناهز 7 بالممة من الناس الحضريين كان من الممكن اعتبارهم من 
الأغتياء أو النسورين.حيتف: كاف أقل شن ربعي يمون إلى 
الطبقات ذات الدخول المتوسطة. وهكذا فإن المسافة بين الطبقتين 
العليا والوسطى زادت زيادة معتبرة(1 6 


وعلى العموم شهد امجتمع السوري» بقسميه الحضري والريفي؛ 
نمواً كبيراً في طبقتيه العليا منهما وأكابر الطبقة الوسطى في 
غضون العقدين الممتدين بين عام ١917١‏ ومطلع عام .1١99٠‏ 
فنسبة الطبقات الوسطى زادت زيادة طفيفة» في الوقت الذي 
تحت :فيه“ قبية الطقات الدتنا: شحة آزوية الشركة والويجرة تدر 
الأعلى لدى عدد كبير من الشباب ذوي الخلفية الفلاحية 
الصغيرة» ولا سيما خلال عقد السبعينيات. إن الطبقة الفلاحية 
الصغيرة تناقصت بعدد مطلق وبشكل نسبي قياساً لمجمل السكان 
وذلك لأن عددا كبيرا من الفلاحين كان قد تخلى عن الزراعة 
كمهنة أساسية له. وأما نسبة أولكك الئاس الذين كانوا يعيشون 
على دخول محدودة» أو تحت خط الفقر النسبي» فإنها تناقصت 
خلال عقد السبعينيات ‏ كنتيجة أساساً لتوسع القطاع العام - 
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0 00 من جديد خلال عقد الثمانينيات. 2 - 
لصي 07 بالحة من حتجيل السكان609, فالفجوة بين 
ريا والفقراغ أَصبيكية أكبر من ذي قبل» نظراً إلى أن 0 
والرواتب واستقار المشتريات الزراعية ظلت بعيدة 00 خلف 
إعادة توزيع الشروة على نطاق ا من كسبة الور ا 
إلى أصحاب الأملاك 69 


وخلال عقد السبعينيات زادت نسبة الأجراء بالقياس إلى مجمل 
الطبقة العاملة زيادة محترمة من قرابة ؟1 بالمئة عام ١91١‏ إلى 
هه بالمة عام :144١‏ وذلك كي تجعل ذلك التطور الذي نشأ 
في عقد الستينيات سرمدياً. وأما في العقد التالي فقد بقيت تلك 
النسبة جامدة 5 متأرجحة 3 تقريا نحو 5ه بالمئة حيوذا يعود 
بالاساسن إلى التجميد الجزئي للتوظيف في قطاع الدولة 
بعد عام .١1985‏ وإن تزايد الأجراءر يعكس أن علاقات 
الإنتاج الرأسخالية صارت تتزايد هونا على حساب علاقات 
الإنتاج السابقة. 


وعلى الرغم من أن أحد الأهداف الاجتماعية الرئيسية لحزب 
البعث كان,؛ من خلال الإصلاح الزراعي» خلق عدد كبير من 

المزارع العائلية التعاونية المنظمة التي كان من المفروض أن شك 
بعدئذ الاميائن لتطور زراعي لا رأسماليء بعد أن" البتسانيات 
الزراعية الفعلية لم تتمكن من توفير الإطار الكفيل بأداء ناجح من 
قبل تلك التعاونيات» ولا لوجود أمن لتلك الحيازات الفلاحية 
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الصغيرة. فالكثيرون من صغار الفلاحين إما تنازلوا عن استقلالهم 
وإما هجروا الزراعة نهائياء أو أنهم حولوا بقاع أراضيهم الصغيرة 
إلى مصادر دخول ثانوية. وهكذا فإن صورة الزراعة السورية 
صارت تستسلم رفقداً رويد لهيمنة تلك «الرايع ذوات ا حجومٍ 
المتوسطة والكبيرة التي بدأت تستخدم فريك امن رأس المال وقليلاً 
من الايدي العاملة على نحو أكثر ما كان عليه الواقع من قبل؛ 
ولسطوة تلك الشركات الزراعية التعاقدية ذوات الحجوم المختلفة 
بتأجير آلاتها وعمالها للفلاحين» فضلاً عن أولئك الناس من كبار 
المستثمرين الزراعيين» وعن ذلك العدد ‏ منذ اواخر عقد 
الثمانينيات ‏ من الشركات الزراعية المساهمة. وهكذا جاءت 
النتيجة لتقمثل بانحدار شريحة كبيرة من جمهرة الفلاحين إلى 
مستوى البروليتارياء وبازدياد إنتاجية العمل الزراعي» وبندرة فرص 
العمل فى ميدان الزراعة. ْ 


وعلى النقيض من ذلك؛ وخلال عقد السبعينيات على وجه 
التخصيص؛ تزايدت فرص العمالة في قطاع الخدمات» وعند الدولة 
بالأساس» وفي القطاع الصناعي الحكومي الحديث. وأما القطاع 
الصناعي الخاص فما بدأ بالدنمو على نحو أسرع من قطاع 
الصناعات الحكومية إلا منذ منتصف عقد الغمانينيات. لقد 
استخدم القطاع العام في الصناعات التحويلية نحو 4١٠‏ بالمئة من 
مجمل العمال المأجورين» وفي عام ١1/١‏ زادت تلك النسبة إلى 
نحو ٠ه‏ بالئة» ولكن تقديرها في عام ١99١‏ كان نحو 5 بالمثة 
أو ما يقارب ذلك. 


وصحن القطاع الخاص كانت المنشات الكبيرة تتعزايد» كما ا 
ارقا قناناً إل المنشات الأخرى. ولكن القطاع الخاص محكوم: 
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على أية حالء بالمنشآت الصغيرة التى يعيش أصحابها فى قلبها 

على الدوام. وإن بعض هذه المنشآت العتتيرة عارك نيد عبنلا 

على بياعي الجملة الذين يستوردون بشكل قانوني أو لا قانوني 

المواد الخام» والذين يسوقون ذ في الوقت نفسه منتجات هذه 

الشرركات الصغيرة. ولقد كان الأمر على هذه الشاكلة منذ أن 
بدأت الدولة: ٠‏ ف معالة عفد الثمانينيات» تمتنع عن توفير القطع 

اللي لواردات أَصَحَاَ المصانع الخاصة» وتقلص استيراداتها هي 
من المواد الخام لتوزيعها على القطاع الخاص. 


تقلصت ا حل 6 إذ كانت ا 0 الإنتاج التافهة 
اكت 0 الأحذية, لحر 8 بالمئة 0 بداية عقد 


فبعد ذلك التوجه العارم باتجاه المساواة فى عقد الستينيات صارت 
الفروق الطبقية على أوضح ما يكون خلال عقندي السبعينيات 
والثمانينيات» وذلك بالنظر لتقهقر أهمية علاقات الإنتاج التقليدية 
تقهقراً تدريجياً ساهم في نشوء هذه الظاهرة. ولكن على الرغم 
من ذلك فإن وعياً طبقيا طفيفاً برز في صميم الطبقة العاملة 
أو عند أشباه البروليتارياء أو لدى جمهرة صغار الفلاحين» وعياً 
يعود جزئياً إلى التبذير الذي تعرضت له كل طيقة من هذه 
الطبقات» ويعود جزئياً أيضاً إلى الحقيقة التي مفادها أن الفواصل 
التليفية بد خراء ميرعة البكيين الاسام ات صازت تضرن 
جذورها في قلب العائلات. 1 
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كبار الملاكين والمتعهدون/المقاولون 
الزراعيون» والبورجوازية الصناعية 
والبورجوازية العجارية والطبقة 
الجديدة» وبورجوازية الدولة 


الطبقات الوسطى 


متعهدو/مقاولو الطبقة الوسطى 
(المستخدمون للأجراء) ١‏ 
فلاحو الطبقة الوسطى 























ابو رجوازية الصغيرة (المستقلون 
وغير الموظفين للأجراء) 1 


الطبقتان العليا والوسطى من 
الطبقات المتوسطة الكاسبة للأجور | * 














الطبقة الدنيا من الطبقات الوسطى 











العمال الزراعيون غير المأجورين 









العمال الزراعيون المأجورون 
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المصادر: إحصاء السكان في عامي ١11٠١‏ و١98١‏ الإحصاءان الزراعيان في 
عامي ١917١‏ و941١‏ خلاصات إحصائية 1517١‏ 211517 مسح صناعي 
لعام 2١517١‏ مسح القطاع الصناعي الخاص للأعوام 2198421١985‏ 29895 

المنشات الصناعية لعام ١58١‏ (كلها من منشورات ج. ع. س.» الدائرة 
المركزية للإحصاءء الحزرب الشيوعي السوري» وثائق المؤتمر السادسء الاتحاد العام 
لنقابات العمالء المجلس الأعلى لشركات بناء القطاع العام؛ وزارة الصناعة» المعهد 
العالمي للدراسات الاستراتيجية» الميزانية العسكرية في سنوات عدة). 


وأما الموقع الطاغي الذي تحتله الدولة في المضمار الاقتصادي/ 
3 عتناني 0 الطين , بلة على ضمور الوعي الطبقي كار 
الزراعي فإنها 0 ا من علاقات ا الزراعي. ا 
الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين يجب التعبير والدفاع 
عنها ضد الدولة لا ضد «715-8-915) طبقة خاصة من المتعهدين. 
ولكن بما أن اتحاد العمال واتحاد الفلاحين ملتزمان بلاج الدولة 
والنظام بما 0 علي الأقل مصالح أعضائهماء وما أن التبذير 
والتفرد لا يزالان عا سمة من سمات الطبقات الوسطى الكبيرة 
والمستقلة» فإن صناع السياسة ليس عليهم أن يخشوا قيام أي عمل 
جماعي ذي أهمية من جانب أي من هاتين المجموعتين. 


الببى الطبقية والأساس الاجتماعي للنظام 


منذ أن تسلم البعث السلطة في عام ١571‏ تعرض للتغيير كل من 
اعاي 0 للقيادة السياسية 37 سورية وموقف مختلف 
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كانوا يقودون مسيرة الحزب كانوا من أبناء الطبقة الفلاحية 
الموسطة لا الصغيرة» علاوة على أن الحزرب كان يجد له مصدراً 
هاما من مصادر الدعم في الطبقة الفلاحية الصغيرة ة وفي الطبقة 
التي لم يكن واحدها 0 شير من الأرض؟ كنا كان اله أسامن 
ضيق وفعال ضمن النخبة المثقفة الحضرية90©., 


وبعد مضي ثلاثين سنة على تسلم حزب البعث السلطة بقيت 
الطبقة الفلاحية الوسطى تشكل المصدر الثابت لدعم النظام. لقد 
صار هؤلاء الفلاحون على مقدار نسبي من الشراء واحتلوا مراكز 
ابسناعية ومنادية مآموتة. ووخلاوا ستيلهم الغريض 'إلى: التكامل :في 
هياكل النظام ولا يزالون يشكلون الأساس الهام لتجديد شباب 
النظام» لا من خلال الجيش دون سواه لا بل ومن خلال اتحاد 
الفلاحين وجهاز الحزب في الوقت نفسه. وأما الطبقة الفلاحية 
المتعيرة نإثهاء على تقيض الطيقة السابقة ققدت ورنهنا لآن 
الكثيرين من أفرادها هجروا الزراعة كمهنة أساسية لهم على الأقل. 
وأما أولئك الناس الذين لا يزالون يكسبون رزقهم من الأرض التي 
امتلكوها أو حازوها من خلال الإصلاح الزراعي أصلاً فليسوا 
بالتأكيد معارضين للنظام» ولكن دعمهم فاتر بعض الشيء ومشوب 
بعنصر قوي من عدم الثقة بالدولة والحزب واتحاد الفلاحين الذي 
يطرح نفسه لهذه المجموعة على أنه وسيلة لإنجاز سياسات النظام 
أكثر مما هو منظمة للدفاع عن مصالحها” ©. 


وأما بروليتاريا الريف وأشباه بروليتاريا المدن فإنهم؛ بالإجمالء 
يفتقرونث إن أي توجه سياسي» بيد أن ثئمة شرائح من هاتين 
الطبقتين على ارتباط بالنظام» أو ببعضص شخصياته المرموقة من 
خلال الروابط العشائرية أو الطائفية التقليدية. وإن بروز الحركات 
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المحلية من قبل الفلاحين الذين كرون شير متم 0 
لاحتلال أو محاولة احتلال أراضي كبار الملاكين القدامى 
الجدد» فليس من الممكن استبعادها نهائية”0, ولكن الغلاي - حين 
دمج الفلاحين الذين لا يملكون كنبرا مر الرضن في صلب اتحاد 
الفلاحين» احترس ضد بروز آذ حركة احتجاج ريفية نقابية. 


وفي ما يتعلق بأشباه بروليتاريا المدن فإنهم سيسعون على الأرجح 
لبلوغ حلول ومكاسب فردية» لا لبلوغ نقائضها الجماعية. فبروز 
حركة منظمة تصبو إلى تحسين ظروف هذه الطبقة لأمر بعيد 
الاحتمال» كذلك إن قيام حركة عفوية تشاغب مطالبة بالخبز أمر 
خارج إطار الخيال إلا إذا تدهور الوضع الاقتصادي تدهوراً يجعل 
الخطر يحيق بتوفير اسيل المواد الغذائية الأمائدية لاكعياء العامة 
الفقيرة. وبشكل واضح تيقن النظام من أن سياسات التقشف 
يجب ألا تبلغ مبلغاً أكثر من اللزوم» كذلك فإنه تمكن حتى الآن, 
وعلى الدوام» من أن يتفادى الانهيار المطلق للموّن الأساسية. فما 
بدا على نققصان الخبز في بعض الأيام أنه يكاد أن يضع البلد على 
حافة اندلاع القلاقل الشعبية السائبة إلا في ربيع عام ١9//‏ يوم 
كانت الأزمة الاقتصادية في أسوأ أطوارها(””. وإن من الممكنء 

فى ظل ظروف معينة» تعبئة أشباه البروليتاريا ضد النظام من قبل 
ال كات السياسية/الدينية» كما كانت عليه الحال في الفترة الواقعة 
بين عام ١90/8‏ وعام .١9/85‏ 


فخلال عقد الثمانينيات خسر النظام الشعبية والمساندة فى أوساط 
الطبقة العاملة والطبقات الوسطى المأجورة» ولا سيما في أوساط 
الطبقة المثقفة. فهذه المجموعات استفادت من توسع الدولة والقطاع 
العام فى عقدي الستينيّات والسبعينيات» وعاشت حلاوة التقدم 
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الشخصي اجتماعياً واقتصادياً. ولقد كان مثل هذا التقدم هو الحالة 
السائدة حتى بالنسبة إلى العمال الصناعيين الذين ما كان بوسعهم 
إعالة عائلاتهم من دخل عملهم الصناعي وحده. باعتبار أن 
العديدين منهم كانوا يعتمدون على شيء من الدخل الإضافي من 
الزراعة. فهاتان المجموعتان كانتا تشكلان» حتى منتصف عقد 
السبعينيات» قاعدة دعم قوية للنظام» لا بل وحتى الطبقات 
الوسطى المأجورة كانت قاعدة أعرض للنظام مما كانت إياه الطبقة 
العاملة. فهذه الطبقة الثانية كانت متبعثرة جزئيا على عدد لا 
يحصى من المشاغل العائلية الخاصة» حيث كان أفرادها يشاطرون 
أرباب أعمالهمء إلى حد ماء مواقفهم المحافظة» في الوقت الذي 
كان فيه الشيوعيون والناصريون يجدون لهم قاعدة قوية بين أولئك 
الناس العاملين في القطاع الصناعي الحديث. وبما أن كلتا هاتين 
المجموعتين ذاقتا مرارة خسائر دخل حقيقية خلال عقد الثمانينيات» 
وتفاقم لديها السخط على سياسات النظام» كان على النظام أن 
يتأكد من أنه لم يعد بوسعه الاعتماد على هاتين الطبقتين ذلك 
الاعتماد المطلق. ومن هذا المنطلق تضاءلت مصلحة النظام في 
توسيع القطاع العام أكثر ما كان عليه» لا بل وتضاءلت مصلحته 
أكثر ثما سبق في توسيع الإدارة الحكومية. 


وعلى النقيض من ذلك تمكنت القيادة السياسية لسورية من تحسين 
موقعها ضمن كل من البورجوازية الصغيرة والبورجوازية الكبيرة 
مواق تسوه :ولا شيا صيو'أوساطيها التجارية بيد أن 
البورجوازية السورية لا يمكن اعتبارها أساساً صلباً لدعم النظام» ولا 
ذلك الأساس المتين الذي يمكن التعويل عليه. وعلى أية حال فإن 
من الممكن الافتراض أن مصلحة هذه الطبقة في الحفاظ على 
الاستقرار وفي صيانة العلاقات الاقتصادية/السوسيولوجية القائمة 
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صارت تطغى باطراد على الرغبة في التغيير السياسي بالشكل الذي 
كان يخفيها فيه بعض أفراد تلك الطبقة. وحتى قوى المعارضة 
الإسلامية امحافظة لن تكون قادرة على الاعتماد على الدعم المطلق 
من تلك البورجوازية. ولئن كان يبدو أن قوى المعارضة ليس أمامها 
إلا فرصة محدودة لإسقاط النظام فإن البورجوازية سوف تفضل 
بالتأكيد محاباة النظام القائم و 3 عليه. فلقد كان هذا الموقف 
واضحاً خلال القلاقل التي حدثت بين عام ١91/5‏ وعام ١9/5‏ 
حين لم يلتحق سوق دمشق ق بركب المعارضة التي كانت بقيادة 
إسلامية. وهنالك تعاطف كبير مع القضايا الإسلامية كتعبير 
حقيقي عن المحافظة الاجتماعية بين صفوف البورجوازية الكبيرة 
والبورجوازية الصغيرة في سورية. ولكن لديها حتى مصلحة أكبر 
في الحفاظ على العلاقات التجارية والسياسية مع الغرب وفي 
تحسينها أيضاًء علاوة على أن البورجوازية صارت على حذر من 
الحركات الإسلامية» وليس من المحتمل لها أن تسبائك أية حركة قد 
تلقي البلد في حمأة الفوضى السياسية. ولذلك فإن البورجوازية 
5257 إعادة الصبغة الإسلامية؛ حتى على يدي أحد 
العلويين إن اقتضت الحاجة؛ وتوجهاً عاماً باتجاه القيم والعادات 
المحافظة, على أ اندفاعة ثورية ظاهرية نحو الإسلام. 


وفي ما يتعلق بالبنى الطبقية» فإن القاعدة الاجتماعية للنظام صارت 
أضيق من السابق في عقد الثمانينيات. وعلينا أن نأخذ في الاعتبار 
أن القاعدة الاجتماعية للنظام 3 لأية معارضة ‏ ليست في 
موضع تقرير البنى الطبقية وحدهاء فضلاٌ عن أن سياسات النظام 
لا تعكس بالضرورة بنية قاعدتها الاجتماعية. فالعلاقات الاجتماعية 
التقليدية لا تزال تؤدي دوراً هاماً وتحدد أبنية الولاء» وأبنية السياسة 
ولو إلى حد ما. وبما أن الدولة أهم عامل من عوامل التغيير 
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الاجتماعي نفسه فإنها تتمتع بمقدار وافٍ من الاستقلال عن 
قاعدتها الاجتماعية. ومع ذلك فإن البنى الطبقية تؤثر في مختلف 
الزمر الاجتماعية» وهصى تواصل مللاحقة مصالحها الخاصة ولذلك 
فهى بدائل هامة في توازن القوى الكامن خلف القرارات السياسية. 
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الهوامش 


4 يف/١74 إن القانون السوري حول العلاقات الزراعية (القانون رقم‎ 61١ 
الذي يحدد عدة أشكال مختلفة للإنتاج والمخاصصة»‎ »)١554 أيار عام‎ 
يعتمد اعتماداً كبيراً على علاقات الإنتاج الريفية التقليدية. فالشريكان‎ 
يتشاطران العمل أو الأرض أو التمويل ربما في ذلك الآلات أو‎ 
المضخات). أو أي مركب من هذه العوامل. فكل شريك له الحق‎ 
بحصة معينة من المحصول عوضاً عن العوامل التي يساهم بهاء وتكون‎ 
تلك الحصة بنسب مثوية متفاوتة طبقاً للعادات المحلية والظروف الطبيعية‎ 
ونوعية امحصول المزروع. فعلاوة على عقود المحاصصة التي ينظمنها‎ 
القانون رقم 74١؛ من الممكن تأجير الأرض على أساس نقدي. فأمثال‎ 
حول‎ ١14 عقود الإيجار هذه خاضعة للقانون المدني. إن القانون رقم‎ 
العلاقات الزراعية حسشن إلى حد كبير موقع الفلاحين المحاصصين. ولكن‎ 
على الرغم من ذلك فإن الفلاح الذي لا يساهم إلا يجهده عليه أن‎ 
يترك القسط الأعظم من المحصول لصاحب الأرض. بيد أن ذلك القانون‎ 
زاد المصاعب أمام أصحاب الأراضي إن أرادوا التخلص من الفلاحين‎ 
الجانئب من قبل أصحاب‎ ١ امحاصصين, إذ إنه جعل القرارات الأحادية‎ 
الأراضي أموراً غير مشروعة. ففي تلك الحالة يجب على أصحاب‎ 
الأراضي أن يدفعوا تعريضات على الأقل إذا ألغوا عقود المخاصصة:‎ 
كذلك | إن تلك التعويضات يجري تحديدها بواسطة لجان التحكيم التي‎ 
تحابي الفلاحين على العموم.‎ 

(5) أوأي مركب غيره. راجع بمزيد من التفاصيل: محمد حصري في «تأثير 
الاقتصاد الاجتماعي على الإصلاح الزراعي في سورية ‏ الجدول 
.٠‏ 

(؟) مقابلات الكاتب في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق. حول 
إنجاز الإصلاح الزراعي راجع مثلاً ميترال 81ماء]3 في «الإصلاح 
الزراعي»» الصفحة 518 وما يليهاء وبوعلي ياسين في «علاقات 
الإنتاج في الريف السوري بعد تنفيذ الإصلاح الزراعي»» الصفحة 
5 وما يليهاء وفيلونيك ع11ه1110 في «صعوبات الزراعة السورية 
الحديفة», الصفحة ١ .4٠‏ 
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راجع فيلونيك عانهو5:1 في «صعوبات» ,١11417‏ الصفحة "1, 
وهينيبوش «اءوناطوهمز]] فى «الفلاحون»» الصفحة 38. وثمة كاتب 
سوري يعطى رفيا عالياً ندا ٠.٠.,ءت‏ * عائلة فلاحية لا تزال بدون 
ملكية أرض: خضر زكريا في «التركيب الاجتماعي للبلدان النامية»» 
صفحة .9٠١‏ 

المرسوم التشريعي ١5/5١‏ أيار .١11٠‏ لقد كانت سقوف الملكية 
تعفاوت وفق نوعية الأرض ومقدار هطل المطر ونمط السقاية. فالحد 
الأعلى للملكية ذات المثتي هكتار كان لا ينطبق إلا على الأرض المروية 
بماء المطر في المحافظات الشرقية. والسقف الأعلى للأرض المروية بماء 
المطر في المناطق التي يزيد فيها هطل المطر على ثثه م مثلا نحدد ب 
ذه مكارأ ذلك إن سفق ملكية الأرض في ا محافظات الشرقية 
المروية بمياه الآبار تحدد ب ه4 هكتاراء وهكذا دواليك. 

لقد جاء هذا على لسان وزير الزراعة في إجابة عن استفسار أحد 
البرمانيين. راجع صحيفة البعث, ١4‏ أيار 19407. وبما أن ذلك القانون 
لم يطبق بالقوة وبشكل صارم فإن عدداً كبيراً من الملاكين كان 
بمقدورهم التملص منه. 

إن الإحصاءات الزراعية السورية لا تعطي صورة دقيقة عن توزيع الأرض 
فى ضوء حقوق الملكية القانونية. وإن أكبر ما يمكن أن يعرفه المرء من 
الأعضاءات هو أن الحيازات التى توزعت كانت بنسبة ٠ه‏ بالمثة» تزيد 
أو تنقص قليلاء من مجمل أراضي الملاكين وهذه المعطيات لا توفر إلا 
معلومات تقريبية عن توزيع الملكيات القانونية. وفي الواقع ففي سورية» 
وفى غيرها من الدول العربية» حقوق التملك؛ أي الحيازة» أكثر أهمية 
لاود علاقات الإنتاج الزراعية والقوة من حقوق الملكية القانونية فعبر 
التاريخ كانت الأرض على الأغلب عبارة عن ملكية شرعية للسلطان» أو 
كانت ملكية عامة» فى الوقت الذي كانت فيه المسألة الهامة تدور حول 
الشخص الذي له حق التصرف بها. فقانون الإصلاح الزراعي حدد 
السقوف العليا للملكيات القانونية» لا للحيازات. إن الحيازات الكبيرة» 
التي تزيد على "٠06‏ هكتار يمكن | إذأ أن توجد قانونياً حتى بعد تنفيذ 
الإصلاح الزراعي. فكل المعلومات عن توزيع الأرض محسوبة بناء على 
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أساس (ج.ع.س» المكتب المركزي للإحصلى .191 (1910) 
معلومات الإحصاء الزراعي ‏ المرحلة الأولى: معلومات أساسية في 
الجمهورية العربية السورية (دمشق: المكتب المركزي للإحصاى ))١919‏ 
و(ج.ع.س) المكتب المركزي للإحصاء ,.١18١‏ معلومات الإحصاء 
الزراعي (دمشق: المكتب المركزي للإحصاءء» ١4 »)١9485‏ مجلد. 

من بين أغنى الملاكين السبعمئة كان هنالك أربعمئة يتمتعون بحقوق 
تملك قانونية كاملة في أراضيهم. فحيازات هذه الزمرة كانت وسطياً 
6 هكتاراً لكل ملاك. ومع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأعلى 
هكتارء كان من الممكن امتلاكه قانونياً إن كانت الأرض 
المقصودة ممطورة وواقعة في المحافظات الشرقية من سورية وحسبء فى 
حين أنه في كل الحالات الأخرى كانت السقوف المفروضة على ملكية 
الأرض أدنى: من الرقم السابق» ما يجعلنا نقعرض أن :عددا أكبر من 
أولئك الأربعمئة كانوا يحتفظون بملكيات عقارية تزيد على السقوف 
القانونية. هذا الافتراض يجد له ما يعززه لدى الموظفين المدنيين ممن 
كانوا منهمكين بمصادرة الأرا اضي وتوزيعها. المصدر: الإحصاء الزراعي 
0١‏ الجداول ١١‏ في المجلدات .١5 - ١‏ 

الاستثناء اللافت للنظر كان مشروع الغاب الواقع غربي حماه. ففي هذه 
المنطقة التي كانت سبخة في السابق» كانت السقاية من تنظيم هيئة 
حكومية أقيمت لإدارة المشروع. وعلاوة على ذلك كان بعض الفلاحين 
يستفيدون من مشاريع الري على الفرات وفي غيرها من الأمكنة الأخرى 
خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات. راجع غونتر مايير في «التحول في 
أشكال الحياة وفي أشكال الاقتتصاد السوري»», وفرانسوا ميترال في 
«الدولة والفلاحون في سورية: نظرة محلية على مشروع ري حكومي». 


0٠١‏ إن الخطط الزراعية تخضع سنوياً لعملية انقلاب عاليها سافلها بدءاً من 


المجلس الأعلى للزراعة نزولاً إلى الهيئات الحلية والجمعيات التعاونية. 
وتحدد تلك الخطط المقدار المعين لمحصول ما الواجب زراعته في كل 
وحدة مخصصة. كذلك إن القروض من المصرف التعاوني الزراعى 
تخضع لتنفيذ خطط الإنتاج الزراعية. وإن معظم هؤلاء المنتجين يحاولون 
التملص من هذه الخطط ولو جزئياً على الأقل» ولكن التعاونيين 
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وأصحاب الحيازات الصغيرة ليس بوسعهم الإقدام على ذلك. عن نظام 
تخطيط الإنتاج الزراعي المركزيء راجع هانز هوب فينغر 25ة11 
1101 في «الحياة الزراعية الخاصة والعامة في سورية)»؛ الصفحة 14٠‏ 
وما يليها. 
كانت هذه المحاصيل تتألف من الحبوب والبقول والبازلاء والتبغ 
والشمندر السكري والفول والقطن والحرير والذرة» أي أهم المحاصيل 
المدرارة للنقدء وفي الوقت نفسه تلك المحاصيل الشحلية الضرورية كغذاء 
أساسي للفقراء: كالخبز (من الحبوب) والشاي الحلو (من السكر). وفي 
حالة كلا هذين المحصولين» فإن أية حكومة لها مصلحة في استبقاء 
أسعار المشتريات منخفضة. ١‏ 
الاتحاد العام للفلاحين (اتحاد الفلاحين)» «المؤتمر السادس للفلاحين» 
دمشق» 8 أذار )١9485‏ (دمشق» »)١985‏ الصفحة 58 وما يليها. 
(ج.٠ع.س)»‏ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي» الملخص الإحصائي 
السنوي ١٠١86‏ (دمشقء بلا تاريخ» 1941ء الجداول 111 وما يليهاء 
«الملخصات الإحصائية السنوية ))١34(‏ (دمشقء بلا تاريخ» ))١159٠‏ 
الجدولان ١؟١‏ و58؟١.‏ 
راجع رابو 118050 في «التغيير على الفرات»: الصفحة 5٠‏ وما يليهاء 
وميترال 246:81 فى «الدولة والفلاحون», الصفحة 2514/8 ومايير في 
«الحياة الريفية وأشكالها الاقتصادية)» الصفحة 7 وما يليهاء وراجع 
هوب فينغر في «الحياة الزراعية الخاصة والعامة في سورية)» الصفحة 
46 
هينيبوش 1501اط6 181100 في «الفلاحون»». الصفحة ١5”‏ وما يليها يؤكد 
أن أسعار المشتريات كانت تترك وسطياً هامشاً للربح على الأقل في 
غضون عقد السبعينيات» بغض النظر عن الظروف امختلفة لأغنياء 
الفلاحين وفقرائهم. ولكن صغار الفلاحين كان من المحتمل لهم أن 
يحصلوا على عوائد أدنى نسبياً من عوائد كبار المنتجين. فصورة أكثر 
تفصيلاً بهذا الخصوص رسم هوب فينغر في «الحياة الزراعية الخاصة 
والعامة فى سورية» الصفحة ٠١١‏ وما يليها والصفحة ٠١4‏ وما يليها. 
فهوب فينغر يقدم أمثلة عديدة عن الفلاحين والبيوتات الفلاحية من 
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منطقة واحدة تحرث حيازات من حجوم مختلفة. وبتقدير حسابات فعلية 
عن التكلفة/الدخل يبرهن على أن صغار الفلاحين خاضعون لتخطيط 
زراعي مركزي قلما يتيح لهم أن يقوموا بأودهم من زراعتهم. 
راجع بو علي ياسين في «علاقات الإنتاج»» الصفحة 77١‏ وما يليهاء 
ومايبر في «الحياة الريفية وأشكال الاقتصاد» الصفحة ١54‏ وما يليهاء 
وفيلونيك 1زه7:10 في «صعوبات», الصفحة 45 وما يليهاء وهينيبوش 
سطع م11 في «الفلاحون») الصفحة 45» وبعض التقارير الواردة بين 
الحين والحين في الصحافة السورية؛ مثلاً بشار ا مجلي في «ما حكاية 
الأرض والفلاح في عين العرب؟) في صحيفة الغورة ار أيار عام 
.١ 944‏ 
بعد تسلم الأسد السلطة راجعت الحكومة بعض حالات الملاكين الذين 
ادعوا أن المصادرة تناولتهم بشكل متطرف. وبما أن الريف السوري لم 
يكن هدفاً للمسح الشامل | إلا منذ عهد قريب» علاوة على أن المعطيات 
عن الملكية كانت تعتمد على الأغلب على التقديرات» فقد كان هنالك 
جملة من الأسباب لأمثال هذه التذمرات. والفساد لا بد من أنه أدى 
دوراً أيضاً. فقرابة ٠٠١٠٠١‏ هكتار من ١5١4‏ مليون هكتار صودرت 
مبدئياً أعيدت لأنينحانا السابقين من الملاكين. وفضلاً عن ذلكء» فإن 
السلظات أعادت» في منتصف عقد الثمانينيات» أراضيٍ قرابة .٠ه"‏ 
ملاكاً سابقاً من صودرت أراضيهم في عام ١977‏ عقوبةٌ لهم لأنهم 
1 207 التعاون مع سلطات الإصلاح الزراعي (مقابلات الكاتب في 
مشق). إن إحصاءٌ داخلياً أجرته سلطة أملاك الدولة والإصلاح الزراعي 
00 حركة أراضي الاستيلاء) في عام 17 » يدرج في لائحة 
مجمل ١١5‏ مليون هكتار من الأراضي المصادرة. وهذا ما يتناقض مع 
المعلومات الرسمية عن المصادرات التي تنفذها بناء على قانون الإصلاح 
الزراعي رقم ١5١‏ في عام ١4.١( ١55‏ مليون هكتار بعد 
المراجعات التي جرت في ١91/١‏ 191/8) 1941/81 (../0؟؛ 
هكتار) التي تنضاف إلى ١444‏ مليون هكتار. 
راجع رابو 12860 في «التغيير على الفرات)», الصفحة ”ه وما يليهاء 
وميترال 216:81 في «الإإصلاح الزراعي», الصفحة ١5؟؛‏ وخالد 
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علوش في «دور المرأة في الدشأة الاقتصادية: وقعه وتطوراته»: الصفحة 
8 وما يليها. 
رابو 1266 في «التغيير على الفرات»» الصفحة /اه. 
مقابللات الكاتب في دمشق 201985 15197. 
العمال الزراعيون ليسوا محميين من الطردء ولا يقضي الواجب تغطيتهم 
بالضمان الاجتماعيء وأما العمال العاملون على الآلات فهم وحدهم 
لهم حق التأمين» قانونياء ضد الحوادث الصناعية. والصبيان ممن هم دون 
القانية'عكبرة عن العمر وهو اليد الأدنئ لسن العمل وفقا لقانون 
العمل يمكن تشغيلهم قانوناً كعمال زراعيين. ومعظم الأنظمة الوقائية 
التى تنطبق على النساء حسب قانون العمل لا تنطبق على الإناث 
العاملات في الميدان الزراعي. 
راجع فيلونيك عانده511 في «صعوبات»» الصفحة 2٠١4‏ وهينيبوش 
طانكناط عه م111 في «الفلاحون». الصفحة 2١84‏ ونفس الكاتب في 
«السلطة الفاشية», الصفحة 25١4‏ بالإضافة إلى مقالات متكررة في 
الصحافة السورية من مثل زياد مالود فى «الجمعية الفلاحية لتربية 
الأسماك في الرقة)» فى محيفة سرون ١‏ نيسان 2198/8 وفهد 
دياب في ومخضفات 6ه من الأغنام إلى أين تذهب؟) في 
صحيفة الثورة» ١8‏ كانون الثاني 2١91495‏ وهيثم يحيى محمد في 
«مخالفات وأخطاء في جمعية شباط الفلاحية بطرطوس» في صحيفة 
الثورة» 4 تموز .١9957‏ 
مثلاً القانون ١980/7١‏ الذي وضع تدقونا اجحديدة اليه الأرقة: 
قضى بأن الأرض امروية أو المزروعة حديثاً بأشجار الفواكه يجب 
اعتبارها كالمزرعة العادية المروية بماء المطرء الأمر الذي أجاز للملاكين 
لهذا النوع من الأراضي أن يمتلكوا مساحات أكبر من المسموح به أصلاً 
من الأرض المزروعة بالأشجار أو المروية. والأساس المنطقي لهذا الإجراء 
كان أن المزارعين الذين يحشنون ملكيتهم كس ا ا 
إن مجمل المساحات المزروعة بأشجار الفواكه زادت من 497٠٠١‏ في 
عام ١18١‏ إلى ...45لالا في عام ١991١‏ (خلاصات إحصائية 
5:©» الصفحة »١55‏ وعام ١997‏ الصفحة .)١١8‏ راجع دراسة 
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إقليمية لهذه الظاهرة: أنطون أسد في «مظاهر الجغرافيا الاجتماعية, 
عملية التطور الراهنة»» الصفحة 5١/8‏ وما يليها. 

راجع بشيء من التفاصيل الطريفة كيف أن رجال الأعمال الدمشقيين 
بدأواء في عقد الأر بعينيات؛ لهاثهم المحموم خلف الأراضي الزراعية في 
الجزيرة» في مذكرات بدر الدين الشلاح «الطريق والذكرى؛ قصة جهد 
وعمر». 

راجع فيلونيك عانه1310 في «صعوبات»» الصفحة 77 وما يليها. ففي 
عقد الثمانينيات كانت السلطات على استعداد حتى للإقرار بما ظل حقاً 
اونا للمتعهدين بشأن التعامل مع الأراضي كحق راسخ خ رغم سوئه. 
راجع مثلاٌ «دراسة حول التصحر في سورية) في صحيفة البعث, ؟ 
كانون الأول 1. 

البعث؛ ١١‏ كانون الأول .١988‏ 

التقديرات استناداً إلى الإحصاءين الزراعيين في عامي 191١‏ و19141. 
راجع ماير علإ216 في وأشكال الحياة الريفية وتطورها الاقتصادي», 
الصفحة وما يليها. وراجع رابو 0ط18 في «التغيير على الفرات»), 
الصفحة 5٠‏ وما يليها. 

راجع هانز هوب فينغر 1105418868 12125 في «(العمل الزراعي الرأسمالي 
في بلد اشتراكي»» ونفس الكاتب في «مشكلات الخصخصة في 
القطاع الزراعي في سورية». 

لن ترد الإجابة عن السؤال هنا. وللوقوف على تقويمات خطيرة 
للإصلاح الزراعي انطلاقاً على العموم من زاوية الدفاع عن الأهداف 
الاشتراكية» أو المساواتية على الأقل» للإصلاح؛ راجع بوعلي ياسين في 
وحكاية الأرض السورية والفلاح السوري»» (بيروت: دار الحقائق 
868.. وراجع فيلونيك 1نه1:10 في «صعوبات». وأكثر دفاعاً محمد 
كفا في «تحولات الاقتصاد السوري في سورية». 

ليست هنالك أية معلومات أو دراسات تفصيلية عن أهمية إنتاج الكفاف 
الزراعي البحت في سورية. فكتاب ياسين («علاقات الإنتاج» في 
الصفحة 584) يدعي أن .؛ بالحكة من كل صغار الفلاحين ذوي 
لللكية الى تقل عن 1٠٠‏ هكمارات يتعجوة ها يطوق سبد الرمق 
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وحسبء لا لسوق بوجيز العبارة. فهذا التقدير مبالغ به على الأرجح 
باعتبار أن صغار الفلاحين المستفيدين من الإصلاح الزراعي خاضعون 
للخطط الزراعية» ولهذا السبب على الأقل فهم ينتجون للسوق. 

راجع ميترال 261581 في «الدولة والفلاحون»)» الصفحة 15" وما يليها. 
راجع دليلة في «تجربة). 

راجع مثلاً قاسم مقداد في «تطور القطاع الخدمي في الاقتصاد 
السوري). 

في عام ١9١‏ مثلاء نسبة 94/ من كل المنازل المأهولة والمسجلة في 
مدينة دمشق كانت تشرب من شبكة اللمياه العذبة الحكومية» ونسبة 
7 كانت تشرب من شبكة المجارير» ونحو 1٠.‏ كانت على اتصال 
بمياه المراحيض. وفى محافظة ريف دمشق كانت نسبة 55/ على 
ارتبائك وشنيكة الياه العذبقة ونسية 6ه/ .على اقباط يشبكة لجار 
و48/ على ارتباط بمياه المراحيض. وفي المناطق الريفية لمحافظة دير الزور 
كان 86 * منزلاً من ...علا أي نسبة 5,7/» على ارتباط بشبكة 
المياه العذبة الحكومية, و8" منزلا أي نسبة 0,8/ على ارتباط 
بشبكة المجارير. ومن بين ٠٠١‏ مركز من مراكز رعاية الطفولة والأمومة 
المتوزعة على المحافظات السورية الأربع عشرة» ما مجمله ١١‏ مركزاً 
كانت منتشرة فى المحافظات الشرقية الثلاث: الحسكة والرقة ودير الزور» 
ومركزان فقط من هذه المراكز الاثني عشر كانا في الريف. وفي الوقت 
الذي لم يكن فيه على المستوى الوطني» إلا /١,5‏ من كل البنات غير 
ملتحقات بالمدارس الابتدائية» فإن هذه النسبة ارتفعت إلى 7,7/ في 
محافظة الحسكة» وإلى /١,7‏ في الرقة وإلى 8,؟١١/‏ في محافظة دير 
الزور. راجع (ج.ع.س»» المكتب المركزي للإحصاء في «نتائج التعداد 
العام للمساكين ١4 24١9/4١‏ مجلداً (دمشق: .)١1585‏ وراجع ليلى 
أبو شعر في «المرأة والتدمية في عقد المرأة الدولي» في: الاتحاد النسائي 
العام»؛ المرأة العربية السورية في عقد المرأة الدولي ١918‏ 219486 
الصفحة 7؟١.‏ 

طبقاً للخلاصات الإحصائية عام 2١951‏ لم يكن مجمل سكان دمشق 
ومحافظة ريف دمشق يزيد على 9,؟ مليون نسمة في ذلك العام. وأما 
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وسائل الإعلام السورية فقد لاحظت أن قرابة 4,0 ملايين نسمة كانوا 
يعيشون عملياً في دمشق الكبرى (راجع صحيفة تشرين» 18 كانون 
الول .)١1947‏ ولكن المعلومات الرسمية كانت موضع السؤال قبل 
ذلك التاريخ أيضاء راجع مثلاً أحمد شكري في «الإعلام والوضع 
السكاني»» صحيفة البعث. م١‏ أب .١158١‏ 

راجع توفيق الجرجور في «الهجرة من الريف إلى المدينة في القطر 
العربي السوري», الصفحة لم وما يليهاء وصفوح خير في «سورية: 
دراسة في البناء الحضري والكيان السوري» الصفحة ؟١١‏ وما يليها. 

راجع المرجع السابق ‏ إبراهيم علي في «العلاقة المتبادلة بين توزيع 
السكان والتنمية في القطر العربي السوري» في (ج.ع.س).؛ المككتب 
المركزي للإحصاء وصندوق الأ المتحدة للأنشطة السكانية» الندوة 
الدولية حول السكان والتدمية وأهمية الرقم الإحصائي؛ حمص» ٠5‏ - 
0" تشرين الأول عام /9١ء‏ الصفحة .١78‏ 

راجع خحضر زكريا في «الهجرة الداخلية في سورية ‏ نشؤوها 
وتطورها», الصفحة لاه. 

كل المعلومات عن القوة العددية مختلف الطبقات الاجتماعية مجموعة 
من المصادر المذكورة في الجدول ؟/7. 

راجع عمل إليزابيث لو نغونيس 102810626556 طأ15115856) وخاصة 
«الطبقة العاملة السورية في هذا اليوم», تقارير 23/181212 المجلد (تموز 
آب ».)١1985‏ رقم 114. الصفحات ١٠‏ 214 و«الدولة والتنظيم 
النقابي في سورية ‏ خطابات وتمارسات». «سؤال), رقم 8م شباط 
24 الصفحات لا 5 2.17١‏ ومن ثم هانو/سورا في «الدولة 
والقطاع العام)» الصفحة 1 وما يليهاء وبو علي ياسين في «موقع 
الطبقة العاملة 8 اجتمع السوري» في (دراسات عربية), المجلد ٠‏ 
(أكتوبر »)١317١‏ الرقم ١١‏ الصفحات ا 59. 

راجع لونغونيس هووههعدوهه.1 في «التصنيع), الصفحة هه"8. 

راجع عبد الله حنا في «الحركات العمالية في سورية ولبنان, د5١‏ 
ب ©غ20185. 

راجع إليزابيث لونغونيس 02806865566,آ طاء 131158 في «بنئية اليد 
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العاملة الصناعية وعلاقات الإنتاج في سورية»؛ الصفحة .١5‏ وراجع 
هشام بشير في «حول ازدواجية ولاء اليد العاملة بين القطاعين الصناعي 
والزراعي»؛ في صحيفة تشرين» 8 أيار .١1949‏ 

باستثناء الأفراد العسكريين. 

إن تقديرات المكتب المركزي للإحصاء تحوم حول أقل من نصف ذلك 
الرقم. راجع (ج.ع.س). المكتب المركزي للإحصاءء «نتائج بحتة». 
ولنقد قصير للمعلومات الصناعية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء 
راجع بيرتس 26705265 في «القطاع السوري الخاص الصناعي منه 
والتجاري»؛ الصفحة 255/8 رقم ١؟.‏ 

راجع لونغونيس 6ووهم6ندوده.1 في «التصنيع), الصفحة ."5٠‏ 

في عام ١597‏ كان تقدير متوسط الدخل الشهري في القطاع العام هو 
0٠‏ ل.سء بينما كان تقديره في القطاع الخاص 5.0.٠‏ ل.س 
تقريباً. وإن بعض العمال في القطاع الخاص يمكن أن ينالوا حتى 
182 ليس شهويا. راجع صحيفة الحياة» ٠١‏ تشرين الثاني» 
.١‏ 

راجع واصف مهنا في «العمال في حقول رميلان»»؛ الاشتراكي» ٠١‏ 
و؟ أيلول .١917‏ وراجع الاتحاد العام لنقابات العمالء المؤتمر الواحد 
والعشرون »١1585‏ التقرير العام» الصفحة .١4١٠‏ وراجع أميل (أحد 
العمال) في «لنا الكلمة»» في صحيفة الاشتراكي» ؟١‏ أيلول .١1948/‏ 
راجع أمين حبش في «الواقع العمالي والاقتصادي والإنتاجي في قطاع 
إنتاج الصناعات الغذائية)» صحيفة الاشتراكي» ه٠0‏ أيلول ل ا 
وجهاد الأحمر في «أزمة النقل المحلي في طريق الحل»» صحيفة البعث» 
9 كانون الأول ١434١‏ وتامر هابيل في «قطاع الغزل في سورية ‏ 
نشأته وتطوره وواقعه), صحيفة الاشتراكي, ١‏ آب 19899. 
بالمقارنة مع نسبة /8٠١ 7٠١‏ في عام .١1917٠١‏ راجع الإحصاءين 
السكانيين في عامي 1١91٠١‏ و1981. 

من اللافت أن النظام الحكومي للضمان الاجتماعي في سورية لا يزال 
معتمداً على قانون الضمان الجماعي وقانون العمل المدشور في مرحلة 
الجمهورية العربية المتحدة. فهذا النظام لا يغطي إلا بعض شرائح السكان 
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_ وبشكل أساسي كل كسبة الأجور المسجلين حارج الزراعة. 
فالأشخاص المستخدمون في شركات صغيرة علاوة على العمال 
الموسميين ‏ الفعة الأخيرة ة تضمء العاملين في صناعة البناء لدى القطاع 
الخاص والقطاع العام لا يكون تأمينهم إلا ضد الحوادث الصناعية 
والأمراض الناجمة عن المهنة. والمنشآت التي تضم أكثر من خمسة 
مستخدمين مفروض عليها أن تسجل أسماء موظفيها من أجل تقاعد 
الشيخوخة وفق خطة شركة التأمين السورية الرسمية. وبناء على قانون 
العمل؛ فإن المستخدمين الدائمين في القطاع العام وفي المنشآت الخاصة 
التي تضم أكثر من .٠ه‏ مستخدماً لهم الحق بالعناية الصحية امجانية. 
وعلاوة على ذلك إن المعالجة الطبية في المراكز الصحية 0 مجانية 
على العموم» ولكن العقاقير الطبية يجب على المريض غالباً أن يشتريها 
ويدفع أثمانها. وبما أن المؤسسات الصحية الحكومية تفتقر إلى الموظفين 
والمعدات الصحية؛ فإن المرضى غالباً يحالون على أطباء خصوصيين 
ومخابر وعيادات خاصة. فليس هنالك تأمين صحي عام وليس هنالك 
خطة للتأمين ضد البطالة. راجع الاتحاد العام لنقابات العمال في «مراحل 
سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته»» وراجع عزيز صقر 
في «دراسات اشتراكية في الضمانات الاجتماعية والتجارية»» الصفحة 
١‏ وما يليها. 

ثمة دراسة في عام ١414‏ أجراها المكتب المركزي السوري للإحصاء 
ع ا ار ا ع 
العمل كنّ فاعلات اقتصادياً. وتقريباً ثلاثة أرباع هؤلاء النسوة كنّ 
معلمات أو يعملن في الخدمات ل أو في المككاتب» وكانت نسبة 


أقل من /4٠‏ من النساء العاملات نساء متزوجات وهذا يوحي بأن 


النساء العاملات» باستثناءات طفيفة» لا تكون أجورهن مجزية إلا قبل 
الزواج. راجع علوش في «دور المرأة». 

راجع لاحقاً الفصل الرابع. 

محمود صادق في «حوار حول سورية). الصفحة .١٠١‏ 


إن تقديراتى تستند إل الإحصاء السكاني ومعطياته في عامي ا ١‏ 


و١198ه»‏ وإن النتائج لمسح العمالة في عامي 195١9614‏ كم هي 
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منشورة في «خلاصات إحصائية عامي ١9854‏ و1947). مع الأخذ 
بعين الاعتبار المعلومات المطروحة عن العمال العاطلين من العمل والإنتاج 
الذاتي وعمال الخدمات والباعة» وعلى المعلومات المأخوذة من مسح عام 
١‏ للمنشآت الاقتصادية: (ج.ع.س).؛ المكتب المركزي للإحصاء: 
«نتائج حصر المدشآت الاقتصادية في القطر العربي السوري لعام 
5 )). 

في مطلع عقد التسعينيات» نحو نصف هؤلاء العمال العرضيين وغيرهم 
من ذوي الدخول المنخفضة كان التقدير بأنهم لا يكسبون دخلاً يومياً 
أكثر من 1٠١‏ ل.س (صحيفة البعث. ٠١‏ نيسان .)١931١‏ وهذا الدخل 
كان أقل من دولار واحد بسعر السوق الحرة لليرة السورية وكان يمثل 
سعر ” كغ من الفاصولياء أو البندورة؛ أو تعن ٠‏ من اللحم 
الأخمر. 

راجع بركات في «العالم العربي»)) الصفحة 865 وما يليها. 

إن التحليلات المستندة إلى معطيات إحصاء عام ١917١‏ و981١‏ من 
المحتمل أن تبالغ في تقدير القوة العددية للبورجوازية الصغيرة. فالكثيرون 
من أولئك الناس ممن هم وفق الإحصاء مهنيون أحرار أو تجار يجدر 
اعتبارهم ضمن فقة أشباه البروليتارياء لأنهم لا يملكون حانوتاً أو مشغلا. 
ولذلك فإن الإحصاء ومعطيات العمالة يجب التحقق منها من خلال 
إحصاءات المنشات الاقتصادية والمسح الذي يتناول صناعة القطاع 
الخاض: 

إن المنتجين الخصوصيين للثياب يشترون» مثلأء معظم منتجاتهم المحلية 
الوسيطة (كالخيوط والغزل القطني والقماش) من شركات القطاع العام. 
راجع الفصل الثاني السابق. 

لونغونيس 5 في «الطبيعة الطبقية للدولة في سورية ‏ 
مساهمة في تحليل». تقارير 818115 المجلد ؛ (أيار »)١19176‏ رقم 
لالاء الصفحات ١١‏ (الصفحة ه و١١).‏ 

بطاطو 8216961 في «الإخوان المسلمون في سورية), الصفحة ه١.‏ 
المرجع السابق» الصفحة ١5‏ وما يليها. ولكنني لا أتفق مع اقتراح فريد 
لاوسون «ه5:هآ 864 القائل إن البورجوازية الصغيرة الخمص وحماه 
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وحلب كانت ضحية الأذى من جراء سياسة التصنيع التي انتهجتها 
الحكومة؛ ما دفع بهم إلى المعسكر المعارض. راجع ما كتبه في «الأساس 
الاجتماعي لثورة حماه»؛ وفي «تعليق على نظام الرئيس الأسد وكيف 
يعمل على تحويل الاقتصاد السوري» في صحيفة «لوموند 
الدبلوماسية», كانون الثاني عام .١1584‏ إن لاوسون مه#5:ة.1 على ما 
يبدو يقلل من أهمية الحفيقة التي مفادها أن صناعات القطاع العام في 
سورية قلما كانت على تنافس مع الصناع الخصوصيين» وحيثما كان 
هنالك عنصر من مثل هذا التنافس فإن قصب السبق كان للقطاع 
الخاص» علاوة على أن عدد المنشآت الصناعية والتجارية الخاصة كان 
يتنامى إلى حد كبير خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات لا في دمشق 
وحدهاء بل وفي حلب وحمص وحماه أيضاً. 


في أذار عام 2١9947‏ تعرض مؤسسو جمعية الدفاع عن الحريات 
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية» وقد كانوا عبارة عن محام 
علوي ومثقفين آخرين» للحبس لفترات طويلة. 


في ما يتعلق بعام 191١‏ نحن نعتبر أن الناس الذين ينتمون إلى 
الطيقات الوسطى من كسبة الأجور الموظفين عند الدولة هم أولقك 
الناس الذين كانت النظرة إليهم بناء على الإحصاءات الرسمية» بأنهم 
موظفون مدنيون ومستخدمون لدى الدولة» فضلا عما نسبته تقريبا 
٠‏ من أولقك الناس المستخدمين في القطاع الاقتصادي العام. ولكن 
منذ عقد الثمانينيات» لم تعد الإحصاءات السورية تميز بين الموظفين 
والمستخدمين ولا بين المستخدمين في الإدارة الحكومية والمستخدمين في 
القطاع الاقتصادي العام. ل من ذلك صار الأشتخاض المستتخدمون 
من قبل الدولة يصنفون بناء على نوعية أعمالهم. فكل أولئك الأشخاص 
المصنفون مديرين وكتبة ومشرعين واختصاصيين يمكن اعتبارهم كشريحة 
من الطبقات الوسطى ذوات الرواتب. وفي هذه الدراسة» على نحو 
مغاير للمنهج الذي اختارته لونغونيس 1626856اعه1.0 في (الطبيعة 
الطبقية)» فإن عمال النقل وطاقم التنظيفات والحراس ليسوا محدودين 
من بين الطبقات الوسطى كسبة الأجور بل» نظراً إلى مراتبهم وظروفهم 
الاجتماعية» من بين الطيقة العاملة. 
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إن بعض هذه التغييرات تصبح جلية في دراسة محمد صفوح الأخرس في 
«تركيب العائلة العربية ووظائفها ‏ دراسة ميدانية لواقع العائلة في 
سورية». فالكاتب» كونه يدافع دفاع المستميت عن التطورات الاجتماعية 
في سورية» يحاول البرهنة على حداثة المجتمع السوري وامجتمعات العربية 
على العموم من دون أن يعير الاهتمام الكبير للدقة المنهجية. 

لقد كان هذا يتضمن أشياء من أمثال البرادات وفى أغلب الأحوال 
بعض الأدوات الكهربائية المنزلية» وبعض الأثاث المنزلي المصنع واستهلاك 
المواد الغذائية المستوردة. فالموظفون يشتركون عادة فى جمعية تعاونية 
سكية لك عذلكرا. عقة سكية بعد مض سكن وأما:السيارة اانخاضة 
قلم تكن تشكل جزعاً مما يستطيع ابتياعه الموظفون المدنيون: باستغثناء 
بعض كبار المسؤولين وأولكك الأفراد الذين يكسبون دخلا ثانياً علاوة 
على رواتبهم. وجهاز التلفزيون يمكن اعتباره حاجة عادية لأية أسرة 
حضرية تقريباً. راجع بوعلي ياسين في «أضواء على الحياة الثقافية 
للطبقة العاملة السورية»» الصفحات .١58 0-1١١٠‏ 

في مطلع عقد التسعينيات» كان البراد المصنوع محلياً يكلف أربعة 
أضعاف الراتب الشهري للمعلمء كذلك إن الاشتراك الشهري في 
كمعية المتكنية كان عادول اما راتيده أو راتيها. 

جون واتربري '1ناط:187316 302 في «مصر ناصر والسادات)» 
الصفحة .٠ه؟5.‏ 


إن تعبير «الطبقة الجديدة) لا يشيرء في العلم السياسي عموماأء إلى 
البورجوازية التجارية أو لبعض شرائحهاء ولكنه بالمعنى الذي يقصده 
ميلوفان دجيلاس 2[1185 21110785 وأخرون غيرهء يشير إلى تلك الطبقة 
المثقفة التي تهيمن على الأنظمة الاشتراكية. وبنفس هذا المعنى» تطبق 
هذا المفهوم على سورية من قبل إبراهيم حسن في «سورية الحرب 
الأهلية»» في مجلة (شعوب البحر المتوسط) المجلد ١١‏ (تموز ‏ أيلول 
٠‏ » الصفحات .٠١7 94١‏ وفي هذه الدراسة نعتمد الاستخدام 
الشائع لهذا التعبير في سورية حيث يشير إلى ما يدعوه؛ في ال حالة 
المصرية»؛ سبرينغ بورغ 28:ه860مةرم5 وسادو سكي 5201011 
«بالبورجوازية الطفيلية)» و«الرفاق الرأسماليين» حسب نعت كل منهما 
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على التوالي. راجع سبرينغ بورغ 5528عدة:م5 في «مصر مبارك» 
وسادوسكي 520051 في «أثمار سياسية؟»). وأما في سورية» بعض 
الأحيان» فقد شاع تعبير «البورجوازية الطفيلية) (ه«لاإلإنهة نط 
ناته لتط) باعتباره مصطلحاً أكثر استهزاء. 

يعتمد هذا المقطع اعتماداً كبيراً على مقالتي المعنونة ب «نظرة إلى الطبقة 
العليا في سورية: البورجوازية والبعث». فالمعلومات استقيت بالأساس 
من مقابلات مع بعض رجال الأعمال السوريين؛ إذ دامت من عام 
4 حتى عام 13917. وراجع أيضاً الدراسة المفصلة لجوزيف 
باهوت المعنونة ب «المتعهدون السوريون: القضايا الاقتصادية والسياسية» 
018134000 تنلل وتعنطن وعآ رقم لا .)١1959515‏ 

واتربري لاآناط1ع7731 في «وأضواء». 

عبد الفاضل في «التشكيلات)»» الصفحة ؟١؟١.‏ 

راجع واتربري 17ناا773]61 في «وأضواع, الصفحة .١5‏ 

غن حول تعض شرائح نورجوازية :الذولة في مصير إلى عديرين في 
القطاع الخاص وإلى متعهدين راجع؛ مثلاء أماني عبد الرحمن صالح في 
«أصول النخبة السياسية المصرية في السبعينيات: النشأة والتطور» في 
(الفكر السياسي العربي). المجلد ١؟‏ (تشرين الأول ))١1988‏ 
الصفحات 50. وراجع سبرينغ بورغ 12860:8,م5 في «(مصر 
مبارك), الصفحة 7٠١‏ وما يليها. 

راجع هينيبوش «اهوداطاودم1811 في «الفلاحون», الصفحة 7 وما يليها. 
لقد صار التعليم الابتدائي إلزامياً كما صار ممنوعاً تشغيل الصبيان الذين 
هم في سن الانتساب إلى المدرسة وفقاً للقانون رقم .١141/78‏ ومع 
ذلك فإن التغيب عن المادرسة يشكل مشكلة فى سورية. فأسباب 
التملص من المدرسة ما هى فى أن واحن مغ إلا وثقافة»» أي أن الآباء 
يأخذون بناتهم :وبع الصف الرابع أو الخامس» واقتصادية 
أيضاً. راجع مأمون ضويحي في «مشكلة التسرب في المدارس 
الابتدائية) في صحيفة الثورة, ١‏ آب». .١1597‏ 

إن الفقر والغنى معكوسان في ظروف السكن» شأنهما بذلك شأن أشياء 
أخرى. فالإحصاء الذي تناول السكن في عام ١18١‏ يعطي صورة عن 
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البنية الاجتماعية الحضرية على شاكلة الصورة المرسومة أعلاه. تأمل 
المعطيات المطروحة عن حلبء إذ تبدو أكثر تمثيلاً للبنية الحضرية عموماً 
من مثلا المعطيات المطروحة عن دمشقء وذلك لأن حلب الإدارية 
تشتمل تقريباً على كل المنطقة الحضرية لحلب؛ في حين أن أجزاء من 
دمشق الكبرى تشكل قسطأ من محافظة ريف دمشق. فبناء على 
إحصاء حلب كانت نسبة /1١,7‏ من السكان تعيش في مساكن مؤلفة 
من غرفتين (فضلاً عن الحمامات والمطابخ) أو أكثر لكل فرد» ونسبة 
تعيش في مساكن تحتوي على ما بين غرفة واحدة أو غرفتين لكل 
فرد» في حين أن نسبة 74,1/ تعيش في مساكن تحتوي أكثر من غرفة 
واحدة؛ لكن لا أكثر من فردين اثنين في كل غرفة. فظروف المعيشة 
لهؤلاء الناس الذين يشكلون قراية 5 اعتبارها مقبولة نسبياً. 
وأما ما نسبته /57,١‏ من الناس فقد كانوا يعيشون بأكثر من شخصين 
اثنين فى الغرفة الواحدة» وبالأساس فى شقق سكنية مؤلفة من غرفتين 
يسكنهما سبعة أشخاص أو ثمانية أو أكثرء أو في شقق من غرف ثلاث 
يسكنها سبعة أشخاص أو عشرة. إن نسبة /٠١‏ من هذه الزمرة» أي 
قرابة /٠١‏ من المواطنين كانوا يعيشون فى مساكن تؤوي الغرفة الواحدة 
منها أكثر من أربعة أشخاص. وبعد ا عشر سنوات ساءت هذه 
الطروق يدلا من أن سين 

إنه من المؤكد هنا أنه علاوة على الطبقات الحضرية التي تعيش على 
دخل محدود, فإن العمال الزراعيين المأجورين منهم وامجانيين ونحو 
نصف صغار الفلاحين يدخلون ضمن هذه الفئة. 

في منتصف عقد الثمانينيات» وفقاً لتقدير متحفظ للحزب الشيوعي 
السوري؛ كانت نسبة أقل من /7٠‏ من الدخل القومي تتكدس لدى 
لسبة من السكان تناهز 2/16 أي ا يمثل تقريباً أدنى الطبقات في 
سورية» في حين أن نسبة تزيد على 47/ تتكدس لدى /٠١‏ أخرى 
من السكان ونسبة تزيد على 78/ للطبقة العليا التي تشكل أقل من 
5 من مجمل الهرم الاجتماعي. راجع الحزب الشيوعي السوري في 
«وثائق المؤتمر من المؤتقر السادس للحزب الشيوعي السوري»؛ منتصف 
تموز» 2١987‏ التقرير الاقتصادي (دمشقء بلا تاريخ)» الصفحة .١4‏ 
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راجع أيضاً إلياس نجمة في «المسألة الاقتصادية في القطر العربي 
السوري». فى جمعية العلوم الاقتصادية» ندوة الثلاثاء الاقتصادية 
الخامسة حول التطور الاقتصادي في القطر العربي السوري» دمشق 4 ١‏ 
كانون الثاني ١9‏ نيسان 2١9485‏ الصفحة .١510‏ 
في هذا التصنيفء بالمقارنة مع تصنيف أسبق منشور في كتابي «المدولة 
والمجتمع» في الصفحة 25١7‏ تتفاوت الإجماليات بخصوص عدد 
العمال الزراعيين المجانيين من عام ١917١‏ إلى عام 2١58١‏ إذ إنها هذه 
المرة تعتمد على عينات قوة العمل لا على الإحصاءات السكانية لإبراز 
التقليل الكبير لتقدير الجهد الزراعي النسائي في عام .١9548١‏ 
راجع بالإضافة إلى آخرين بطاطو في «بعض الملاحظات»»: وهينيبوش 
طع بطم 7م111 في «السلطة الفاشية, فيي الصفحات الم ه6١٠١.‏ 
راجع هينيبوش «اءودناطعهم:81 في «الفلاحون», الصفحة ١١١‏ وما 
يليهاء وفيلونيك عانهو1ة5 في «صعوبات».؛ الصفحتان 2١7١‏ و75١.‏ 
فى غضون عقد السبعينيات على الأخصء كانت هنالك بعض الأحداث 
التق “حاول فيها الفلاحوت المطرودون أو القلاحون الدين لآ يملكون شيراً 
من ارم أن يغتصبوا أرض كبار الملاكين أو أن يدخلوا في منازعات 
عنيفة مع الملاكين الذين استعادوا الأرض التي توزعت سابقاً من خلال 
الإصلاح الزراعي. راجع هينيبوش اودداطومم8 في «الفلاحون), 
الصفحة .5» وياسين في «حكاية الأرض»» الصفحة ٠١5‏ وما يليها. 
حتى الصحف الرسمية تحدثت عن الوضع خارج الخابز وفي مراكز بيع 
الخبز لدى القطاع العام وقالت بأنه «كان أحياناً يستدعي تدخل قوات 
الشرطة». راجع صحيفة البعث. ١؟‏ أيار عام .١9/4/‏ 


الفصل الرابع 





لقد تحولت سورية في ظل حكم حافظ دنه إلى دولة قوية 
لصيانة الأمن الوطني» أي أن مز وجودها ‏ 0626 131502 - 
في مخطط القائمين عليها كان بالأساين خدمة لمق الوطني وأمن 
النظام في آن واحد معا("©. فالنظام السياسي الذي بني بعد تسنم 
الأسد السلفلة كان قفانا عن النلام الليبرالي المتقلقل الموبوء 
0 الذي أقيم في الفترة التي أعقبت الاستقلال» وكان 
فى الوقت نفسه عن النقام الحزبي العسكري الهش الذي 
اعتمد 0 التجربة والخطأ بالشكل الذي “كانت تتسم به 
المرحلة الأولية لحكم البعث من عام ١9717‏ حتى عام .©0191٠.‏ 
وأفضل ما يمكن وسم نظام الأسد به هو أنه نظام رئاسي تسلطي 
بملامح وراثية واضحة. فالنظام تسلطي بمعنى أن السلطة السياسية 
فيه متمركزة بشكل شديدء ويؤدي العسكريون والبيروقراطيون في 
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هذا النظام دوراً طاغياًء في حين أن مساحة التنافس التعددي 
والمجتمع المدني محددة تحديداً ضيقاء علاوة على أن المشاركة 
السياسية ما هىء فى أحسن الأحوالء إلا هبة اصطفائية. وإن 
الدور الذي تؤديه شخصية الرئيس» والتوجه الشديد لتأمين المصالح 
السياسية» فضلاً عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية لشبكات 
الاستزبان» والأهمية الكبيرة المنوطة بالعلاقات والولاءات الشخصية» 
التي هي في غالب الأخيان تقليدية أو بدائية» تضفي كلها على 
النظام وجهه الوراثي 


هيك السمة الأماشة لهذا النظام السياسي بذلك المقدار الكبير 
من التحكم الذي تمارسه الدولة على المجتمع بالوسائل التسلطية 
والوراثية على حد سواء. فهذا التحكم هو ما وفر بالتأكيد للنظام 
رسوخه وتعميره بذلك الشكل الاستثنائي الذي طالما أشاد المراقبون 
به. بيد أن هذا النظام خلق في الوقت نفسه مناخاً . من الخنوع 
والهموة الموسومة نيهما كل الأنظمة التسلطية: 


للد أرسييث الأمنين الؤقتسات النظاة فى أوائل سنوات حكم 
الأسدء: بيد أن النظام لم بق مأ عن التغيير الشامل منذ نشأته 

حتى اليوم؛ وإنما تعرض للتطور تدريجاً. فإلى الحد الذي كانت 
النظرة له إلى أن مشاركة مصالح مختلق شرائح المجتمع أمر 
ضروريء كانت التطورات تتبع التمثيل الجماعي للدولة التضامنية 
التسلطية. ولكد أحير اشا إى اند ارقت لتك لدركن ده 
مفهوم الدولة التضامنية 018]1552م02ن قد دخل الخطاب السياسي 
العربي» أو دخله أخيراً ليس إلا فإن منطق هذا المفهوم؛ برفضه 
الصراع الطبقي والتعددية الليبرالية فى آن واحد معأء ليس بالتأكيد 
شيئاً دخيلاً على الأنظمة في 00 الأوسظ1©0:إذ إن الدولة 
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التضامنية التسلطية تتصور المجتمع بأنه كتلة عضوية تنفذ فيها 
مختلف جماعاتها الوظيفية مهمات معينة تحت قيادة الحكومة. 
وبناء على هذا النموذجء فإن الجماعات الوظيفية التي ينقسم إليها 
امجتمع ‏ كالمنتجين الزراعيين والعمال والتجار والعسكر.. ٠‏ إلخ - 
يجب تنظيمها في تجمعات إجبارية» لا تنافسية» متمايزة وظيفياًء 
هرمية البنية) كى تمثل بالحصر أفراد تلك الجماعة الوظيفية 
ومضاطهم: الفتروعة أمام'الدولة.وإن الدولة قت فكلض هاده 
التجمعات بمهمات شبه حكومية معينة تخص أعضاءها وميدانها 
الوظيفي: كذلك فإنها تختار انتقاء بعض عناصر قياداتها لإشراكهم 
في المؤسسات الحكومية الرسمية. وعلى العموم فإن المساومات على 
تخصيص الموارد يجب ألا تحدث بين هذه الجماعات امختلفة» بل 
بين كل جماعة على حدة وبين الحكومة على اعتبار أن الحكومة 
هي «العقل المدبر) للجماعة السياسية وهي الحكم النهائي بين 
المصالح المتضاربة. فالتضارب لا يمكن أن يتفاقم إلى حد الصراع 
العدواني» وذلك لأن الكتلة البشرية السليمة لا يمكن لها أن تكون 
في صراع مع نفسها كما أن أية شريحة من شرائحها لا يمكنها أن 
تتحرك إلا بالاتساق مع كل الشرائح الأخرى مع العلم بأن 
الاتساق مهمة بالطبع من مهمات 0 8 . وبناء على ذلك» 
يوجد في الأنظمة التضامنية 5[:5]6225 001200121156 ميل شديد 
إلى نشدان حلول بإجماع الآراء كتلك الحلول التي تشمل كل 
الجماعات حيث تتقبل كل جماعة منه؛ بمقدار ما يتعلق الأمر بهاء 
المصلحة العليا للكل وتتقبل حق القيادة فى تحديد هذه المصلحة 
العليا. فالنظام القائم على الدولة التضامنية 2وة)هرهم]مه: باعتباره 

يميل إلى تنظيم المجتمع وتأطيره في جماعات وظيفية تخترق الحدود 
الطبقية وتمنع قيام المنافسة التعددية الليبرالية في ما بين المصالح 
والأفكار والمطالب المنظمة تنظيماً طوعياء يمكنه أن يقوم بدور 
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الأداة لضبط واحتواء شرائح المجتمع وطبقاته التي لا تنال نصيبها 
العادل من الحلوى المعسولة9©. وكلما اقتضت الضرورة صقل 
المؤسسات السياسية» من جراء تزايد تعقيد الهياكل الاقتصادية/ 
الاجتماعية» فإن الأليات التضامنية وتطوتمقطءعمة 56ه:هم1م 
تجيز إشراك المجموعات الأساسية إشراكاً اصطفائياً في عمليات صنع 
القرار دون أن يفضي ذلك إلى صبغ النظام عمليا بالصبغة الديمقراطية. 


فالأسد وضباطه لم يشيروا في أية مرحلة إلى الدولة التضامنية 
011215 ولم يجعلوا من النماذج التضامنية 60150121156 
1265 قدوة للنظام السوري. ولكن الأسد كان يشير بين 
الحين والحين إلى الأفكار العامة التضامنية 5م2060 012156م601. 
فذات مرة اقترح الأسيل في مناقشة عن مستقبل الحزب والدولة 
التي قيل إنه استهلها قبل تسنمه السلطة نهائياً في عام 191٠١‏ 
وجوب تنظيم الحرب على 3 قطاعات استناداً | إلى تصنيفات 
مهنية لا جغرافية"2. ولقد لمح أكثر من مرة إلى أن المنظمات 
السعبية فى سورية' كانت عمليا مسؤولة: أو يجب أن تكون 
مسؤولة عن المسائل ذات العلاقة بعمل المجموعة التى تمثلهاء وإلى 
أف للعنار كت الشعبية يدن أن تحدث. من خلال هذه التظماك. 
وفضلاً عن ذلك فقد بين بشكل واضحء في خطاب عام )١9/8٠‏ 
أن كل ما له علاقة بالزراعة وكل ما له علاقة بالعمل والصناعة 
سيكون تقريره بأيدي اتحاد الفلاحين واتحاد العمال على التوالي20©. 
إن المنظمات الشعبية لم تعط بالطبع سلطات تشريعية» ولكن اتحاد 
العمال واتحاد الفلاحين أضيفا في تلك السنوات نفسها إلى الجبهة 
الوطنية التقدمية التي تظهر وميا على أنها الهيكة القيادية اها 
ووفق البيان الرسمي فإن تأسيس الجبهة بحد ذاته كان يستهدف 
تعميق وحدة الشعب وتلاحمه(» وهي الفكرة المتسقة كثيراً مع 


بنية التسلطية يفن 


الرؤية التضامنية 715105 0121156م01»» أي دولة على هيئة كتلة 
خالة هرد الالسياماتك الداخلية: 


١‏ بناء المؤسسات والتطور السياسى: غخة عامة 


بمقدار ما كان تسلم الأسنف الشلعلة يسم بداية إعادة بناء النظام 
السياسي بناء شاملاء فإنه يمثل أكثر من تسلم السلطة ببساطة من 
قن جماعة أو 'ؤهرة أخرى» بالشكل الذي يحاول تصويره فيه 
النهج الوراثي الجديد. وبدلا من ذلك فإن إطار الدولة ومدى 
هيمنتها على المجتمع تعرضا للتوسيع؛ إذ بنيت مؤسسات جديدة 
علاوة على تحويل المؤسسات الموجودة لكي تتناسب مع الهيكل 
السلطوي الهرمي. 


لم تكن هنالك أية مقاومة لاقتناص الأسد السلطة:؛ إذ كان 
بمقدوره الاعتماد على الجيش الذي أفلح في تطهيره من العناصر 
المؤيدة لمنافسيه البعثيين عندما كان ا للدفاع. فثئمة شرائح من 
الحزب ومن الاتحادات النقابية والشباب المثقف الذين كانوا يوالون 
النظام الراديكالي الذي أطيح في تلك الآونة» كان يجب أخذهم 
بعين الاعتبار كمعارضين محتملين» بيد أنهم لم يكونوا في موقع 
يتيح لهم مقاومة الانقلاب» ولذلك صار الأسدء في خائمة المطاف» 
يهيمن هيمنة صارمة على وسائل القمع. لقد رحبت الطبققة العليا 
من المجتمع بتسلمه السلطة كما أشير سابقأء وكان هنالك فضلاً 
عن ذلك شيء من التأييد الشعبي. وبما أن العديد من السوريين قد 
ضاقوا ذرعاً بالمنهج الراديكالي اليمساري الذي كان ينهجه النظام 
البائد» فقد كانوا يريدون التغييرء» وكذلك فإن الأسد كان يعد 
بانطلاقة جديدة. 
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ومن بين أهم عناصر إعادة البناء هذه كان إنشاء البرلمان في عام 
4101 .وتأصيين الجبهة الوطنية التقدمية في عام ١511‏ وإعلان 
دستور جديد في عام .١517‏ ولقد كان الاسد نفسه قد وعد 
بإنجاز هذه الإجراءات في بيانه يوم ١"‏ تشرين الثاني/نوفمبر عام 
أي في ذلك اليوم الذي اضطلع فيه بعبء ما صار يعرف 
لاحقاً بحركته التصحيحية). 


لقن ري تفيين الأسد أولا رقيسا للووراء من قبل القيادة القطرية 
المؤقتة الجديدة لحرب البعث» وهى تلك القيادة التى شكلها هو 
في أعقاب انقلابه» ومن ثم في آذار عام ١91١‏ جرى انتخابه 
رئيسا للجمهورية فى استفتاء دون منافس له. وفي ذلك الوقت 
نفسه تعرض النمتعور المؤقت لعام »١955‏ ذلك اللسخور الذي 
كان ينيط السلطات التشريعية بالوزارة» للتغيير لكي يجعل النظام 
تاها 


0 


فالأسد كان يحاول» بإنشائه البرمان والجبهة الوطنية التقدمية وسن 
دستور جديد» توسيع قاعدة مساندة نظامه وإضفاء الصفة الكريه 
عليه بإكسائه كساء المؤسسات فى آن واحد معاً. وأما الأشياء 
الأخرى التي كانت تنطوي على أهمية ممائلة لترسيخ نظامه» كما 
سوق تعمل على إيجازهاء “فهى. إغَادة بناء النظمات: الشعبية 
وتحويلها مثل الاتحادات العمالية والحرب. وبشكل مواز لإعادة بناء 
الاطان السيابي للمؤسينات» ولا ميم هنك عنام ]بحي 
تزايدت القدرات المالية للدولة تزايدا هائلا من جراء المعونة العربية 
والعائدات النفطية السورية الخاصة» جرى توسيع الإدارة الحكومية 
والجيش وجهاز الأمن الداخلي توسيعاً لا نظير له من قبل. 


إن اقتران اللبرلة الاقتصادية والنمو الاقتصادي اللذين شهدتهما 
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سورية في النتصف الأول من عقد السبعينيات» بالانتتصار السياسي 
لحرب أكتوبر/تشرين الأول» عاد على النظام بشعبية كبيرة. ومع 
ذلك كان هنالك معارضة سياسية من كل من الاتجاه اليساري» 
والاتجاه الإسلامي المحافظ سواء بسواء. فلقد حدثت بعض 
الاستجاجات العريقة المؤقتة» ولا سيما في مدينة حماه المحافظة 
تقليديأء إذ تعرض أعيانها لأبلغ الضرر جراء الإصلاح الزراعي. إن 
بعض الجماعات الإسلامية» وقد صارت نهباً للشكوك من 
الاتجاهات العلمانية للنظام» دعت لإلى الإضرابات والمظاهرات ضد 
الطابع اللاإسلامي المزعوم لمشروع الدستور. وبعد سلسلة من 
الاصطدامات المسلحة أذعن النظام جزئياً وعدل المشروع ليشترط 
أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام. 


ولكن التوترات الخطيرة لم تقم لتعم البلد بأسره وتصبح شيئاً 
ملموساً على نطاق كبير إلا منذ عام 57. لقد تضرر دخل 
الأغلبية | الساحقة من السكان بالتضخمء كذلك إن الفساد. محاباة 
الأقارب والاعناء غير الشرعي لنخبة النظام قد أضنبيحخت جميعها 
أموراً واضحة؛ وأيضاً لاقى التدخل السوري في لبنان سخطاً شعبياً 
واسعا؛ فضلاً عن التذمرات المتزايدة من السلطة اللامحدودة عملياً 
لجيه الام 


وبما أن قوى المعارضة كانت عاجزة عن تنظيم نفسها سياسياً فقد 
دفعت دفعاً لممارسة العنف. ففي السنوات الممتدة من عام ١91/9‏ 
إلى عام ١985‏ عاشت سورية مرارة حالة قريبة من الحرب 
الأهلية. إن المعارضة المناوئة للنظام كانت بقيادة القوى الإسلامية) 
على الرغم من أنها لم تكن تتألف من تلك القوى وحدهاء 
وخصوصاً الفرع السوري للإخوان المسلمين الذين حاولوا ونجحوا 
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جرئياً في إضفاء الطابع الطائفي أو المذهبي على الصراع (أي أغلبية 
. سنية ضد أقلية علوية). فلقد أقدم الأعضاء المتزمتون من المعارضة 
على فعل أشياء كثيرة كان من بينها قتلهم المثقفين العلويين عن 
عمدء سواء أكانوا من المقربين إلى النظام أم لم يكونوا. وعلى 
نقيض المراحل السابقة من التوتر الشديد والصراع المكشوف بين 
نظام البعث والجماعات الإسلامية» كان النظام عاجزا في هذه 
الآونة عن أن تكون له اليد العليا بالسرعة المطلوبة حيث وجد 
نفس يدلا مو ذلق معرضا للتيديةه لا بالاسكادامات السلحة 
المتواترة مع العناصر الإسلامية وتمرداتها العنيفة وحسبء بل 
وبفقدانه الولاء من لدن شرائح كبيرة من المجتمع كانت في ما 
مضى تشكل أعرض القواعد لمساندة النظام: مثل عمال 00 
العام 0 المهن الحرة وبعض شرائح الطبقة الوسطى ذا 
الرواتب7 راند ارد لطاع عل لت بمزيد من القمع» إذ عمد 
إلى تطهيش الإداراك مين الاشحاهن الذين كان ولاؤهم موضع 
الشبهة» وإلى توسيع الانتهاكات التعسفية لأجهزة الأمن وتطاولها 
على حياة المواطنين وحريتهم وممتلكاتهم إلى مستوى لم يسبق له 
مئيل270. وأما الحسم النهائي والهزيمة النكراء للمعارضة الإسلامية 
المسلحة في سورية فقد جاءا في ربيع عام ١9/5‏ حين وضع 
النظام حداً بقسوة بالغة لعمرد مسلح دام ثلاثة أسابيع في مدينة 
حناة دعتي اتبيه ١‏ درا هن المنكة نا مكنا وزراءة رقا ١‏ كدر 
من عشرة آلاف قتيل اا ا 


رقبل ذلك التاريخ بعامين 6 كانت كحي قد سحقت أهم 
المكاتب التنفيذية حقانات ااي ا و الأطباء وصار 
أعضاؤها رهن الاعتقال» وتم تشكيل مكاتب تنفيذية جديدة من 


بنية التسلطية بنه؟ 


الأشخاص الموالين للنظام”©. لقد أحجمت هذه النقابات الثلاث 
عن إعلان ولاثها للنظام في الصراع الذين كان دائرا وقتها بينه 
وبين المعارضة الإسلامية» لا بل حتى إن نقابة المحامين» التي كانت 
تتبرم منذ وقت طويل وتنتقد تعامل النظام مع حقوق الإنسان» 
دعت لإضراب يوم واحد مطالبة بوضع حد لقانون الطوارئ9© ©. 


وفي نفس تلك الفترة التي كان فيها النظام يعزز هياكله 
المؤسساتية» شدد قبضته على تلك الزوايا من المجتمع المدني التي 
ظلت محافظة حتى حينه على استقلالها عن الدولة. ومن أهم 
تلك الهياكل كان إنشاء لجنة الإشراف على الواردات والصادرات 
والاستهلاك لكي تبحث أمور السياسة الاقتصادية وتقررها سلفاً. 
فضلاً عن إقامة لجنة برئاسة رئيس الوزراء كانت تضم ممثلين عن 
الحزب واتحاد العمال» وكذلك كانت تض تضم لأول مرة ممثلين عن 
غرف التجارة وغرف الصناعة. وفي 0 الوقت نفسه 3 إشراك 
اتحاد العمال واتحاد الفلاحين فى الجبهة الوطنية التقدمية. 


ومنذ اندحار العصيان المسلح في فى حماه عام 05 حتى أواخر 
عقد الثمانينيات بقي المسرح 3 الداخلي في سورية راكداً 
تقريباً. فاللامبالاة والسخرية كانتا على الأرجح من أبرز سمات 
المواقف الشعبية حيال السياسة والنظام. ولكن النظام السوري ما 
كان بوسعه. بعدكذء إلا أن يتكيف بطريقة ما مع التغييرات 
الكاسحة التي كانت تعصف بأوروبا الشرقية» والتي كان الجمهور 
السوري يراقبها باهتمام بالغ. فبعد سقوط نظام شاوشيسكو في 
الأيام الأخيرة من عام 68 »؛ ظهرت كلمات منقوشة على 
0 في دمشق بير إلى الرئيس السوري بنعت (شام 
6 ". وأما رد الأسد فقد كان محاولة ثلاثية الأطراف» 
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أولاه التوضيع لشعية أن سورية 9 مكو جار فيا بتلذان أرررنا 
الاشتراكية» أو الاشتراكية سابقأء وثانياً: حلحلة رمزية للسطوة 
السياسية» وثالثاً: تقديم إعادة توازن محدود ضمن الإطار السياسي 
للمؤسسات. فبدلاً من «الديمقراطية الشعبية)» وهو التعبير المستعار 
من البلدان الاشتراكية فى رونا والتعبير الذي تطاول أمد 
استعماله للدلالة على طابع النظام السياسي» انقلبت الآن الفصاحة 
الرسمية فى سورية للتحدث عن التعددية. بمجىء الحركة 
التصحيحية في عام 141١‏ وإقامة الجبهة الوطنية التقدمية» وفقاً لم 
كانت تقوله البروات 72 3 تكون سورية قد أنجرت مدل زمن بعيد 
إقامة النظام «التعددي) ذي الأحيات العديدة» كذلك إن الاقتصاد 
السوري» بقطاعاته العامة والخاصة والمشتر ف كان تعدذيا على 
قدم المساواة أيضأء ولذلك لم يكن هنالك ثمة مبرر لوضع سورية 
ضمن فئة واحدة مع البلدان الاشتراكية» وما من حاجة تستدعي 
إجراء تغييرات جوهرية» علاوة على أن نطاق قانون الطوارئٌ 
على وجه التخصيصء يجب تحديده في أمور تمس أمن 


الدولة9"©, 


وفي الحقيقة فإن معظم «الجرائم الاقتصادية), سس مثل التعدي على 
أتظمة امعان صارت تحال من محاكم الأمن الخاصة عدي 
امحاكم المدنية0* 0 وهو الإجراء الذي كان يمعل عملياً تحرزيرا 
اقتصادياً أكثر منه ساسا ٠‏ وفي عامي ١‏ و555١‏ أطلق سراح 
الاق السحباء السواميوية ممن اعتبرهم النظام من ذوي الخطر 
الطفيف. وعلى الرغم من أن هذا العفو وأمثاله لم يكن ليسم 
نهاية الاعتقالات السياسية ‏ إذ في الواقع آلاف السجناء السياسيين 
ظلوا فى السجون» ا أودع فيها 0 جدد ‏ فقد كان أكثر 
من تراك دعائي محض إزاء الرأي العام المحلي والأجنبي» وكان 
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يجفا اميل مقداراً معيناً من تخفيف التوتر السياسي المحلي. 
وهكذا لم يعد هنالك, بمنتهى لطنه أيه 2 من قوى المعارضة 
كان بوسعها أن تتحدى النظامء فضلاً عن أن التتحسن الشامل 
للوضع الاقتصادي صادف ارتياحاً جماهيرياً أكثر إيجابية حيال 
النظام ما كانت عليه الحال في عقد الثمانينيات. 


وبمقدار ما يتعلق الأمر بالإطار السياسي للمؤسسات فإن أهم تطور 
كان إعلاء شأن البرمان من تاريخ إجراء الانتخابات في عام 
حيث صار يناط به دور ملموس أكثر من ذي قبل في 
صنع السياسة؛ علاوة على توسيعه كي يشتمل على عدد كبير من 
النواب المستقلين من خارج الجبهة الوطنية التقدمية» إذ إن العديدين 
من هؤلاء البرلمانيين المستقلين كانوا يمثلون الأوساط التجارية 
السورية التي وجدت مصالحها الاقتصادية المتزايدة من يعبر عنها في 


مؤسسة سياسية. 
7ت هياكل المؤسسات 


اللسلظ في سورية من تسلم الأسد السلطة د إليه على 
أ من بين أكناء أخرى» ملكية أي يي أو رئاسة مطلقة 
فليس هنالك أدن شك في أن الرئيس» دستورياً وعملياً نا 


و0" 


فالرئيس دستورياً هو في الوقت نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة 
ورئيس السلطة التنفيذية) وهو الذي يحدد بالتشاور مع مجلس 
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الوزراء (رئيس مجلس الوزراء) ووزراء الحكومة ومعاونيهم وضباط 
القوات المسلحة وكبار الموظفين المدنيين والقضاة. والحكومة مسؤولة 
أمام الرئيس. والرئيس يتقدم بمشاريع القوانين إلى البرلمان (مجلس 
الشعب) ويصدر القوانين التي يقرها البرلمان» ولكن له حق الفيتو 
عليهاء ويستطيع البولاننطرياء أن ينقض فيتو فيتو الرئيس بأكثرية 
الثلغين» بيد أن الرئيس يمكنه وقتهاء أو في أية 50 أخرئ» حل 
مجلس الشعب. وحين لا يكون البرلمان في جلسة انعقاده. 
بالإضافة إلى حالات الحاجة القصوى أو حين تتطلب المصلحة 
الوطنية ذلك» يستطيع الرئيس ممارسة السلطات التشريعية بنفسه» 
ويستطيع طرح الأمور الهامة على الاستفتاء الشعبي. والجدير 
بالذكر أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى غالبية ثلاثة أرباع 
الأعضاء في البرمان» وتحتاج إلى موافقة الرئيس أيضاً. 


إن انتخاب الرئيس يكون من خلال الاستفتاء الشعبي» وهو المرشح 
الوحيد لهذا المنصب بعد تسميته من قبل البرلمان بناءٌ على اقتراح 
القيادة القطرية لحزب البعث. نقد كان الأسن هو الأمين العام 
للقيادة القطرية السورية وللقيادة القومية للحزب عام ١917١‏ وعام 
1١‏ على التوالي. وفي الوقت الذي لا ينص فيه الدستور 
صراحة على أن يكون الأمين العام لحزب البعث هو نفسه رئيس 
الجمهورية» فإن ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية ينص على ذلك» 
فضلاً عن أنه ينص على أن «رئيس الجمهورية عو أيطنا ركسين 
الجبهة)0 ©, 


وهكذا فإن الاك فى خاتمة المطاف» يسيطر ويشرف نميا 
على أجهزة السلطة 09 أو مراكزهاء في الدولة والنظام» أي 
على الإدارة والجيش وأجهزة الأمق لأو الخابرات) والحرب. فهذه 
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الأجهزة الثلائة عبارة عن هياكل هرمية متمركزة تنحدر كلها من 
قيادة النظام» ول إلى القرية أو الحي بدرجات متفاوتة» ومتوازية 
جزئياً بعضها مع بعض. وهكذا على مستوى المحافظة يتمثل الرئيس 
با محافظ. فالمحافظون الأربعة عشر في سورية ممن ينفذون أوامر 
الرئيس مباشرة هم الذين يهيمنون ويشرفون على أعمال الإدارات 
التابعة للوزارات الحكومية المركزية والقطاع العام في المحافظة وما 
حولها من مناطق وقرى. إن المحافظ هو الرئيس التنفيذي للإدارة 
المحلية» وهو بحكم منصبه «(0111010 ©) رئيس ا مجلس امحلي في 
المحافظة. وفي حالات الطوارئ يكون المحافظ أيضاً قائداً 1 
الشرطة والقوات العسكرية المتمركزة في محافظته”"". وبموازاة 
المحافظ يكون أمية فرع حزب البعث في المحافظة ممثلاً للسلطة 
المركزية أيضاً. فأمناء فروع الحزب في المحافظات موضع الاختيار 
الدقيق من قبل الرئيس باعتباره 7 العام الذي يتوجهون إليه 
مباشرة بتقاريرهم. وتراقب فروع الحزرب أعمال الإدارات والقطاع 
العام في المحافظات» علاوة على أن أمين الفرع قد يقوم مقام 
ا في حال غياب الأكخير عن محافظته. وإن أنشطة الحزب 
والإدارة» على كل المستويات الإدارية, موضع مراقبة أهم الأجهرة 
الثلاثة أو الأربعة الأمنية أبضاء 


فهذا البناء يتيح مقداراً كيرا من الإشراد للدولة والنظام على البلد 
شرف اما منظمات امجتمع المدني - أي ذلك الميدان الاجتماعي 
الذي ينشط فيه العاملون أفراداً وإداريين ممن هم ليسوا جزءا مباشرا 
من النظام السياسي ‏ فإنها كلها تقريباً مخروقة من قبل الدولة 
التي .-حولتها إلى أشباه مؤسسات تقابية» أو مؤسسات متعاونة معها 
على الأقل .وحن شاهدياال للعياة على ذلك يكين دن تناد 
نقابات العمال حيث إن العناصر التي دفعتها القيادة السياسية 
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القيادة» وما كان ا 0 أن 0 أداة من ن أدوات امجتمع 


البيروقراطية 


منذ عام نواد الك ا 0 بالتحديد» شهدت 3-1 ميادين 
حياة اجتمع تدخخل متزايداً من قبل الدولة, وشهدت افيا على 
الأقل عملية تنظيم. فنمو الدولة كان يتضمن» كما أوجزناء حشد 
طاقات القطاع الاقتتصادي العام وتوسيع التربية العامة والصحة 
العامة وشبكات الماء والكهرباء وإقامة نظام التأمين الاجتماعي الذي 
كان تأفعينا حتى تلك الآونة. وعلاوة على ذلك» فقد برزت ان 
الوجود هيئة تخطيط وإدارة عامة شاملة لنقل الأوامر من المستوى 
الوزاري إلى مستوى القرية» واتسعت هيئات الضمان والمراقبة. 


وبحلول مطلع عقد التسعينيات كان هنالك قرابة "“.٠.,.6٠.٠‏ 
مدني موظف لدى الدولة» وهذا العدد يشكل خمسة أضعاف 
العدد الذي كان ف عام 1/5[ إن أكثر من حدر +4 فين 
هؤلاء الموظفين يمكن الإشارة إليهم بنعت البيروقراطية» أي أولقك 
الناس العاملين في قطاع الخدمات العامة وفي الإدارة العامة. وهكذا 
فإن عدد البيروقراطيين زاد أكثر من الضعف عما كان عليه منذ 
عام 2١91١‏ كما حدث تماماً بالنسبة إلى مجمل الأيدي العاملة 
والسكان. 


وإن من الواضح أن التزايد الموضوعي للمهمات الدولة لا يمكن 
اعتباره مسؤولا عن نمو البيروقراطية إلا بشكل جزئي. فحتى 
منتصف عقد الثمانينيات بقي الجدول العام للرواتب أداة من أهم 


بنية التسلطية يلف 
الأدوات بين أيدي أفراد نخبة النظام لتوسيع الامتيازات واستزبان 
الناس أو إرضائهم. 


الجدول :4/١‏ الأفراد الموظفون في الإدارات الحكومية 
وفي القطاع الاقتصادي العام 


ومن بينهم: 
القطاع الصناعي العام 











الرموز: أ ولا واحد ب - الرقم غير معروف أو ضكيل 
ج - رقم تقريبي د بمن فيهم من يؤدون الخدمة الإلزامية 
المصدر: راجع الجدول م 


وعلاوة على ذلك كان التوظيف الحكومي أداة التحكم السياسي 
والاجتماعي في آن واحد ا فبعد كل انقلاب من الانقلابات 
الثلاثئة في أعوام ١971‏ و977١‏ و970١‏ كان القائمون الجدد 
على الأمور يغمرون البيروقراطية بفيض جديد من الموظفين بغية 
خلق أكثريات مشايعة في فروعها المركزية» ولو جزئياً على الأقل. 
ولكن على النقيض من ذلك كان من المناسب في القسط الأخير 
من عقد الثمانينيات تقليص التوظيف الجديد» كما أشير سابقاً 
لاستبقاء المراقبة جراء ذلك على العدد الكبير من الموظفين المدنيين 
الشباب ذوي الرواتب الهزيلة 118 وممن هم غير جديرين بالثقة 
على أرجح الظن. فالدولة والنظام» بتوسيعهما البيروقراطية 
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والخدمات الحكومية» تمكنا من جعل الناس تشعر بوجودهما حتى 
في أبعد قرية. وإن نمو البيروقراطية ير التقرب من الدولة» ولا 
سيما بالنسبة إلى المواطنين الريفيين» مع العلم بأن الناس في الوقت 
نفسه تشعر بالحاجة إلى مزيد من هذا التقرب. ففي هذه الأيام من 
المستحسن بالنسبة إلى المواظنين:فى: كل أرجاء البلد أن يكيقوًا 
أنفسهم مع الدولة وأن يقيموا العلاقات مع السلطات والموظفين 
المدنيين. وإن أمثال هذه العلاقات يمكن أن تكون حتى جوهرية 
للمرء كي ينال حقوقه المشروعة» كتأمين عناية مقبولة فى أحد 
المشافي الحكومية أو تسلم الحصة الكاملة من المواد الغذائية المدعومة 
مالياً التي لكل عائلة حق بها. وبما أن معظم العائلات الكثيرة 
العدد في سورية لها واحد من أفرادها على الأقل موظف عند 
الدولة بشكل دائم» فإن نمو البيروقراطية والقطاع العام كان عاملاً 
من عوامل التكامل الوطني. 


وإلى الحد الذي تنامت فيه البيروقراطية في سورية» بما يتضمن نمو 
القطاع العام فإنها حازت لها أيضاً سجلاً ردياً. فحتى الأنساق 
العليا من البيروقراطيين يعترفون» سراً على الأقل» بأن مجمل أداء 
وكفاءة الإدارة العامة أمران رديئان جدأء وذلك يعود لسبب وحيد 
هو أن القطاع العام والإدارة العامة محشوان بفيض زائد من 
الموظفين» ولا سيما فى المراكز الإدارية. فوفقاً لمعلومات اتحاد العمال 
كان قتالك مجرد 00-00 ٠‏ من مجمل أشخاص عددهم 
د١١‏ من المستخدمين في القطاع الصناعي العام في عام 
/1 كانوا عمالا7”", إذ كان الباقون إداريين وطواقم خدمات 
بأعرض المعاني” ©. والأهم من هذا وذاك هو أن عدداً لا يستهان 

به من الأفراد غير الأكقاء- قد جيء بهم بهم إلى المرا كز القيادية» فضلاً 
عن انتشار الزبائنية والفساد على أوسع نطاق» كذلك إن أعداداً 
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كبيرة من الوكالاات تمارس الوصاية على وحدات اقتصادية وإدارية 
من ذات المستويات الدنياء فضلاً عن أن بنية صنع القرار بنية 
متمركزة إلى أقصى ما يكون التمركز. 


وليس هنالك إلا القليل من مديري منشآت القطاع العام ممن تدربوا 
على العمل والإدارة” '©. فالمرتبة الحزبية أو العسكرية» أو العلاقات 
الشخصية مع بعض أفراد نخبة النظام» كانت فى كثير من الأحيان 

هي المؤهل الوحيد الكافي. وان فين النباط المسكروين في الراكن 
القيادية للقطاع العام كان بالأصل سمة بارزة من سمات عقدي 
الستينيات والسبعينيات. ولكن حتى في عام 2١9597‏ كان هنالك 
تقرير من وزارة الاقتصاد يطالب بوجوب تأهيل الكوادر الإدارية 
الجديدة تأهيلاً لائقاً وألا تؤدي «الاعتبارات والعلاقات الشخصية) 
أي دور في تعيين موظفي القطاع العام ". وأما ببخصوص 
الوصاية من فوق» فإن عمل الوحدات الإدارية وهيشات القطاع 
العام بناء على وصف موجز لأحد تقارير اتحاد العمال» ليس 
خاضعاً فقط لراقبة الهيئة المركزية للتفتيش ومديرية الوزارة الختصة 
بل خاضع أيضاً لمراقبة الهيئة العامة وهي أعلى مستوى وزاري 
فرعي في هرمية القطاع العام والوزير اختص والحزب ونقابات 
العمال باعتبارها وكالات «للرقابة الشعبية)» فضلاٌ عن رقابة 
العامة وغير ذلك”"©. وعلى ما يقال فإن أكثر هذه 
الهيئات تسييسأء أي النقابات والحزب وأجهزة الأمن والوزير لا بل 
وحتى رئيس الوزراء» تتدخل غالباً في شوون .عض الوحدات أو 
المنشات المعينة. وإن مثل هذا التدخل يحدث فى أغلب الأحيان 
من خلال شبكات العلاقات الشخصية أكثر ثما 55 من خلال 
القنوات الرسمية لإصدار الأوامرء كذلك إن الموظفين من ذوي 
المراتب الدنيا قد يشعرون, لا بل ويشعرون عملياً» بأنهم مجبرون 
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على تأمين مصالح , بعض أولياء نعمتهم من علية القوم بدلاً من 


تمن مصالح ش ركتهم أو سلطتهو0* "2 


إن وحدات وشركات القطاع العام تتمتع؛ قانونياًء بمقدار محدود 
من حرية التعهدات” ". ولكن قلما يستفاد عملياً حتى من هذا 
المقدار المحدود. فالبنود التي تحدد صلاحيات كل مستوى إداري 
غالباً ما تكون 3-4 إهيمنة المرسوم الإداري من الوزارة المختصة أو 
من رئيس الوزراء”: ». هذا من ناحية أولى» ومن ناحية ثانية فإن 
المسؤولين ذوي المراتب الدنيا يتملصون من المسؤولية بمنتهى 
البساطة. وإن التمركز المفرط والمحاولات للتهرب والتنصل من 
المسؤولية ما هما في الواقع إلا أمران متمم أحدهما للآخر. 
«فالتمركز الصارخ), كما جاء في حك تقارير هيئة التخطيط» 
«خلق نوعاً من الاتكال في الإدارات الدنيا وأدى بها إلى التنازل 
عن بخص صلاحياتها»(". وإن الكثيرين من الوزراء الحكوميين 
يصرون عي على التدقيق في أي قرار تتخذه وزارتهم» كذلك 
إن مديري الإدارات الوزارية مجردون على الأغلب من كل 
صلاحياتهم علي حتى إن بعض الوزراء لاا يسمحون حتى 
معاونيهم باتخاذ القرارات الروتينية. فوزير الصناعة» هذا إن جتنا 
على ذكر مثال واحد فقطء يترأس بانتظام الكثير من الاجتماعات 
الستوية حالس إدارات التسعين شركة: أو قرابة هذا العدد. من 
تلك الشركات التي تخضع لرقابة الوزارة. وحتى المشكللات 
التفصيلية لمنشآت القطاع العام غالباً ما تخضع للبحث واتخاذ 
القرارات المناسبة على أعلى المستويات - كمكتب رئيس الوزراء 
مثلاً أو للجنة حكومية. فرئيس الوزراء» بترؤسه شخصياً لكل اللجان 
الحكومية الدائمة ويا معني مباشرة» من جملة أشَيَاءِ أخرى» 
بتوزيع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية على جامعات البلد أو 
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بالترخيص لمشروعات الاستثمار الخاصة”"©. وأما في ما يتعلق 
بمشروعات القطاع العام فإن اتخاذ القرارات بشأنها منوط بأعلى 
المستويات الحكومية؛ وقانونياً في مجلنين التخطيط وأحياناً في 
مستويات أعلى: برئيس الجمهورية أو بأفراد من حاشيته ممن هم 
خارج الهيكل الإداري الرصيمي. . وفي بعض الحالات ثمة لجان 
حكومية خاصة تعالج ب بعض المشروعات المحددة أو تشرف عليها. 
فحين بدأ العمل عام ١55١‏ مثلاً بإصلاح وتوسيع شبكات امجارير 

في أكبر أربع مدن في سورية» تم اي يي 
وكانت كل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أو 
نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات. 


فهذه المركزية المنطرفة» من حيث علاقتها بالكفاءة والأداء 
الإداريين» تتناقض كل التناقض مع الإنتاجية. لقد بدت أنيكا رابو 
0 9ع!تددة» في دراستها النافذة البصر عن الهيئة الي تدير 
أضخم حطة تطوير في سورية» أي مشروع سك الفرات» أن هذه 
3 التي كانت ذات مرة مفعمة بالحماسة قد تعرضت للتحول 
5 إلى مؤسسة محافظة من جراء الهياكل المركزية المستبدة, 
0 للخطط التي كان عليها أن تنفذها وللامال التي 
نت تعقدها على تقبل السكان انمحليين لتلك الخطط» بالمقابل؛ 
من دون أي نقاش. فها هي تكتب قائلة: (إن الإقدام على أية 
مبادهة صار يشكل خخطراً ل 
الكثيرين منهم قد تعودوا على ذ فعل القليل مما يمكن فعله... 
لا يهددوا أي مسؤول رفيع ولا يحركوا 5-02 في اليضيع " 0 
0 15ةغ]ع), وهكذا ظل لمراقبون يحملون انطباعاً عن 0 
المطلق)2"0, فالنقابات العمالية أنفسهاء باعتبارها الممثل الأساسي 
لمصالح البيروقراطية والقطاع العام» كانت توجه نقدها باستمرار إل 
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وكانت تؤكد على أن كل هذه الظواهر أدت إلى فقدان الثقة في 
البيروقراطية0 ©. 


ولكن هذا كله لا ينفى وجود التوجهات التقنية المنطقية ضمن 
البيروقراطية السورية وقطاعها العام "©. فهنالك بلا شك خلافات 
بين بعض الوزراء والوكالات على مقدار شدة البيروقراطية وتمركز 
صنع القرار والنزعة الاستبدادية. وبما أن أسباب الخلافات تعود في 
معظمها إلى الطبيعة الاستبدادية للنظام الذي يعمل فيه مدير 
مؤسسة ما ويحدد طابع تلك المؤسسة إلى حك كبيرة فإن هذه 
الخلافات تعتمد على شخصية الوزير انمختص إلى حد كبير أيضاً. 
وعلاوة على ذلك فهنالك اختلافات حول المقدار المباح لبعضٍ 
الهيئات وشركات القطاع العام في أن تنشئ لنفسها استقلالاً 
خاصاً عن وصاية البيروقراطية. ومن الواضح أن شركة النفط 
السورية وثمة عدد قليل من المنشات الاخرى في القطاع العام من 
تلك التي تستدر القطع الأجنبي» كلها تدار على نحو أكفأ منء 
مثلاً» الشركة السورية العامة لتجارة التجزئة التى تحظى بصيت 
شائن جراء خدمتها الخرقاء ومستوى فسادها الرفيع. ومن الواضحء 
في الحالة الأولى؛ أن التكاليف الاقتصادية للسماح للزبائنية والفساد 
والعمالة الزائدة وسوء الإدارة أن تأخذ كلها ضريبتها تترجح كر 

من اللزوم على منافعها السياسية» في حين أن هذه التكاليف» في 
الحالة الثانية» تؤخذ في الاعتبار أنها اموق مقبولة. 


وعلى م 00 ما هنالك من عقلانية سياسية 03 الحفاظل 


سياسية ا فى المغالاة را 1 فالكفاءة» م من 


بنية التسلطية >" 


وجهة نظر النظامء ليست امعيار الوحيد الذي يتقيم به أداء 
اببيروقراطية وقيمتها. إن الشيء الذي ينطوي على نفس المقدار من 
الأهمية هو أن البيروقراطية نفسهاء في ممارستها وظائفها نل 
كالقدية ا ة واعتصار الموارد المالية والإشراف» تبقى تحت 
الإشراف ولا تنشئ لها مراكز قوى مستقلة» ولا سيما مع التسليم 
00 بأنها ليست» ككلء قاعدة دعم موثوقة للنظام. ومن الجدير 
بالذكر الوهن الذي حل باللحمة الأبديو ونع منذ أن صارت 
السياسات الحكومية تتضارب باطراد مع الأهداف الأيديولوجية 
لحزب البعثء إذ | إن الحزب نفسه» كما سوف نبين» نحى جانباً 
وتقناحه الأيديولوجي, منها الولاء للنظام أضحى بسالة قصل 
مادية أكثر منها أبديولوععية: فما من شك فى أن تدهور الظروف 
المعيشية لدى الطبقتين الدنيا والوسطى من موظفى الدولة أدى إلى 
تزايد اللامبالاة بالنظام» إن لم نقل أنها مقاومة سلبية» في قلب 
00 البيروقراطية. إن الكثيرين من أفراد هاتين الطبقتين لا 0 
بطون مصلحتهم بالدولة والقطاع العام على وجه الحصر ‏ 

حا لبقي لعجل اطي در ا ا 3 
بالنظام بالضرورة وذلك لأنهم, على النقيض من الكثيرين من أكابر 
الموظفين ذوي المراتب العلياء لن يخسروا شيئاً على العموم إن تبدل 
النظام. 


فالضرورة المفهومة للإشراف على البيروقراطية إن هي لذلك 
إلا عامل من العوامل التي منعت حتى الآن» ومن المحتمل أن 
تمنع مستقبلاء قيام أكثر من إصلاح هيكلي تجميلي في الإدارة 
العامة وفي القطاع الجام. وعلاوة على ذلك» فإن أية محاولة 

حقيقية حقيقية لرفع كفاءة الأداء 0 وجودته سوف تتناول 
نخبة بة النظاء أو بورجوازيي الدولة ‏ أي ي أولغعك الناس الذين 
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عليهم هم أن يباشروا هذه العملية ‏ ممن سيفقدون هم أنفسهم 

الاستزبان وسلطة صنع القرار وغير ذلك من الامتيازات المادية 

وغير المادية. وهكذا فإن عورات البيروقراطية عورات منهجية إلى 

حد كبير» وما هي بالعلل القابلة للعلاج» كما قد تشير مختلف 

0 000 الإصلاح 0 مقي وإنما كي عورات 
30 

سوريهة 


جهاز الآمن 


إن القرات العسكرية وأجهرة الأمن أو الخابرات والشترطة هون 
بالتاكيه على العسوم: أكشر الأدوات المرنوقة والموجودة تحت 
تصرف النظام لحماية السلطة» وهي أقوى اللاعبين الموجودين على 
مسرح المؤسسات. 0 قبل انقلاب البعث في عام ١9571‏ كان 
للقوات العسكرية والأجهزة الأمنية سجل طويل من التدخل في 
الشؤون السياسية السورية. فسورية» منذ استقلالها الناجز عام 
5 حتى عام 21970 كانت ذات صيت شائن كونها أكثر 
الدول العربية ابتلاء بالانقلابات العسكرية. وحتى حين لم تكن 
القواث: المسلخة نفسها على قمة السلطة. كانت الدولة عمليا تمت 
هيمنة العسكريين. وخلال السنوات السبع الأوائل من حكم البعث 
كانت كل التبدلات الهامة فى النظام والسياسة نتيجة للضغط 
كرض أو الأشلؤي” الموكرس"والبسة نفس جام إلى السلفاة 
من خلال القوة العسكرية» وأجاز للعسكريين أيديولوجيا العمل فى 

السياسة جراء تحدثه عن «الجيش العقائدي) كقوة طليعية و«مدرسة 
للثورة الاشتراكية) 29 وكان عليه أن يعتمل على لي والاجديزة 
الأمنية التي بدأت بالتكائر في ظل حكمه لكي يبقى في سدة 


بنية التسلطية ا" 


الحكم. إن هذا التحالف الحزبي/العسكريء أو بالأحرى ازدواجية 
السلطة بين المنظمتين الحزبيتين المدنية والعسكرية» كما كان يصفها 
الحزييون وغير الحزبيين سواء بسواء» كانت تصادمية جداً*"): وما 
وضع حرا لازدواجية السلطة هذه إلا تسلم | الأسد السلطة ووضعه 
الجهاز الحزبي والدولة تحت إشراف القيادة العسكرية. 


ففي ظل حكم الأسد توسعت القوات المسلحة السورية وتعرزت 
إلى ذلك الحد الذي جعل منهاء لأول هرة) تهديد] حقيقيا 
لإسرائيل» ؛ لا بل وقوة ردع لها إلى حد ماء وأتاح لها أن تكون 
مشروع قوة إقليمية محدودة. إن الجيش السوري لا يزال يمارس 
مهمته في لبنان» والقطعات العسكرية السورية تمركزت في العربية 
السعودية أثناء أزمة الخليج في عام . وفي الوقت 
نفسه امح كل الجهاز الأمني في سورية ‏ الجيش والمخابرات 
والشرطة ‏ أداة مهمة للتحويل الاشتراكي والسيطرة على امجتمع» 
أي قوة اقتصادية بحكم حقه الشخصيء وأداة للسيطرة السياسية 
بحكم مصالحه المشتركة. 


و معت م الضاات كان جهاز الأمن يتنامى تقريباً 

بنفس السرعة التي كانت تتنامى فيها العمالة في الدولة ككل؛ لا 
ا حتى. فالقوات المسلحة النظامية زادت من قرابة 
3600٠٠٠‏ في عام 197٠‏ إلى ما يزيد على والاكروس ]يحون 
عام .١9/5‏ وبعد ذلك التاريخ بقي عدد الجنود النظاميين ثابتا. 
وفي مطلع عقد التسعينيات بلغ عدد القوات المسلحة في سورية 
2٠٠‏ جندديء بما في ذلك الفرقة السورية من جيش التحرير 
الفلسطيني وقوات الدرك7 ©. وأما قوات الشرطة وامخابرات» التي 
لا : تتوافر لنا عنها أية معلومات» فقد يكون فيها مثة ألف أخرى أو 
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ما يقارب هذا العدد5**©. وعلاوة على ذلكء هنالك زهاء 
80٠٠‏ من العاملين المدنيين فى ثلاث شركات كبيرة تعود 
ملكيتها إلى وزارة الدفاع. فهذا القطاع الصناعي العسكري يتألف 
من منشأتين صناعيتين اثنتين تابعتين لمؤسسة معامل الدفاع التي 
تركب الأسلحة وتنتج البزات العسكرية وقطع التبديل للمعدات 
العسكرية وللفيناغات: امدنية على عد مواءة ووالق.: كذلك مق 
شركتي بناء كبيرتين. فإحدى هاتين الشركتين الأخيرتين» وهي 
موسسة الإنشاءات العسكرية «متاع)» تأسست في عام 0 
لتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية لمصلحة الجيش» والشركة 
الثانية» وهي مؤسسة الإسكان العسكري» ميليهاوس؛ تاك في 
عام ١115‏ لتوفير السكن لأفراد جهاز الأمن. ولكن كلتا هاتين 
الشركتين أنجزتاه أكثر بكثير مما كان التخطيط لإنجازه أصلاً. فلقد 
أنجزتا من ضمن ما أنحزتا من أشياءء تعبيد الطرق ومدّ الجسور 
0 مشاريع الري والمدارمن والمشافي واملاعب الرياضية وأبنية 
تمثيلية من مثل مكتبة الأسد في د مشق» فضلاً عن أنهما تقومان 
ا المتعاقدين فن: الياطن نيابة عن الشركات الأجتيية: ومؤسسة 
الإسكان العسكري تنتج أيضاً المعدات الصناعية والمفروشات المنزلية 
وبعض المنتجات الزراعية. فالشركات العسكرية منحت حريات 
واسعة لإجراء التعهدات؛ وخمصوصاً أنها حرة في الاستعجار 
والتسريح» كما كانت معفاة عملياً من أنظمة التجارة الخارجية 
وتداو ل العملة» أو أنها كانت تتجاهل تلك الأنظمة بمنتهى البساطة 
نظراً إلى منزلتها العسكرية» وفضلاً عن ذلك فإنها تعطي أجوراً 
مغرية. إن مؤسسة الإسكان 0 عيارك اكد شر كانت البلة 
على الإطلاق» وكانت نت توظم ؛ أيام عزهاء حتى ٠..,.ل‏ 
شخص. وفي مطلع عقد ع كانت لا تزال توظف 
د 45 شخصض- حنسب دول رواتبهاء وهنا العدة يشكل أكثر 


بنية التسلطية ا" 


من ثلث كل الأشخاض العاملين في القطاع العام للبناء» في حين 
أن «متاع» توظف قرابة ٠٠‏ إنسان آخحره'*). فهاتان 
الشركتان تستهلكان معاً على الأرجح أكثر من نصف الأموال التي 
تخصصها الحكومة لشركات الإنشاء السورية. 


توفر القواف ‏ اماه اما ترما مغريةٍ لأفضل طلاب العلم في 
سورية» إذ إنها توفدهم إلى البلدان الأجنبية للدراسات العليا 
والعودة ومن ثم إلى العمل بما يدعى بمركز البحوث والدراسات 
العلجية وهر مؤسيية مدزية ندا متييكة بالبعرك لأغراضن 
عسكرية. فالرواتب فى هذا المركز ليست أكثر بكثير مما يمكن أن 
يناله عالم شاب طموح في أي مكان آخر من سورية وحسبء بل 
إن هذا المركر هو مؤسسة البحث العملية الوحيدة التى تستحق 
الذكر في ذلك البلد. ١‏ 


وباختصار فإن ججهاز الأمن يوفر العمل لنصف كل الأشخاص 
اا 1 ١‏ الحم بر ار 1 العاملة 
الشرطة لأداء خدمتهم الإلزامية التي 5 ثلاثين 0 فلحي يمثل» 
اليه إلى الوا ترد الل و وفرصة 
الوحيد أثناء خدمتهم العسكرية كذلك تزيم هارن توجيهاً 
سياشياً مكقفاً. وعلاوة على ذلك فالقوات المسلحة هي المسؤولة أيضناً 
عن التدريب العسكري الإجباري في المدارس الثانوية والجامعات2*507, 
وهى المسؤولة عن تنظيم وقيادة ا ميليشيات المتطوعة والمرتبطة بحرب 
البعث واتحاد الفلاحين واتحاد نقابات العمال”*©: فضلاً عن نشرها 
رسالتها عبر وسائل إعلامها الخاصة وإذاعتها وبرامجها التلفزيونية. 
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وفي الوقت الذي يتوافر فيه الأساس المشروع لوجود جيش كبير 
وحتى لوجود كثيف للقوات المسلحة فى الحياة العامة من خلال 
دينؤعة بتحالة اتويت بون ايل وسورية» وديمومة احتلال إسرائيل 
لبعض الأراضى ي السورية حتى لانن لبن كيافيا على ' السوريين أ 
ا 0 من جهاز لمن قد أقيم للدفاع عن النظام السوري لا 
عن الحدود السورية. وإن هذا القول ينطبق بمنتهى البساطة على 
الأجهزة الأمنية في المقام الأول» ولكنه ينطبق أيضاً على معظم 
القوات الخاصة وعلى الصفوة من قطاعات الجيش» وعلى الآلاف 
العشرة من الحرس الجمهوري الإمبراطوري القوي حراسة الرئيس» 
وعلى ميليشيات الحزب والعمال والفلاحين. ولما كان من المسلّم به 
أن عل الأجهزة والشرطة بإمرة ضباط عسكريين من ذوي 
المرائب. العالية» وأن. الكثير من بنية الاستخبارات .جرء من القوات 
الدع واف اميس والبليسيات أرقن حصي تعامة عند الادراد 
لصالح أجهز ة الأمن: فإن انكدود الفاصئلة بين القنوات المسلحة 
والأجهزة الأمنية والشرطة حدود غير واضحة. 


وعلى الرغم من المستوى الرفيع الذي بلغه التجييش الاجتماعي 
والتدريب العسكري للأجيال الشابة في مدارس سورية وجامعاتهاء 
يجدر بنا الشك في أن يكون النظام وجهازه الأمني قد استحوذا 
عملياً على قلوب وعقول أكثر من ربع السكان أو قرابة ذلك. 
ولكن جهاز الأمن قد نجح بالتأكيد, احتى والحالة كما هي عليه 
في التحكم يلوك معظم نورين لأن از الاستخبارات ت تغلغل 
في أعماق المجتمع؛ وَلآن التتعامل مع الأجهرة الأمنية الموجودة هنا 
وهناك وهنالك أصبح جزءاً من حياة الناس واستراتيجيتهم للبقاء 
على قيد الحياة» حيث إن أهم أربعة أجهزة تدير شبكة واسعة من 
المراقبة في كل زوايا امجتمع؛ بما في ذلك البيروقراطية والحزب 
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والميير 9 ).وها أن: صلاحيات هذه الأجهرة متداخلة فإنها براق 
بعضها بعضاً أيضاً. فالأمن العسكريء مثلاء يتعامل مع المدنيين 
كما يتعامل مع العسكريين من الناس» ومكتب أمن الحزب لا 
يقتصر بأنشطته على أعضاء الحزب وحسبء» كذلك إن مراقبة 
الاستخبارات للناس أمر مكشوف تماماً على العموم وليس أمراً 
نبرنا والهدف, بشكل واضح. هو الحفاظ على مناخ من النوف 
والإذعات يدلا من إخقاء الوجنود الشامل لأجهزة الأمن. مف 
الاستخبارات بسجل تحركات المسافرين على الطرق البرية الحلية 
للحافلات وسيارات الأجرة؛ ولديها مراقبتها الخاضة في المطارات 
والمواقع الحدودية» وتتنصت على الخطوط الهاتفية وتراقب 
المراسلات الدولية. وأما طلاب الجامعات الذين يعملون لدى أجهزة 
الأمن» فإنهم يراقبون بشكل مكشوف التعليقات السياسية لني 
يمكن أن يبديها أساتذتهم؛ ويحتاج المواطنون إلى التصاريح من 
أجهزة الأمن من أجل أشياء عديدة» من بينها التوظيف في الجهاز 
البيروقراطي؛ العضوية في الحزب؛ والحصول على جواز سفر. جميع 
الأجهزة تحتفظ بسجنائها الخاصين» وتستجوب وتعتقل وتحتجز 
الناس بدون مذكرات قانونية. وهي تقوم بتسليم الناس إلى 
السلطات القضائية أو إلى المحاكم الأمنية الخاصة» لكن السلطات 
القضائية لا تستطيع أن تتدخل بنشاطات امخابرات. وليس هناك 
مؤسسة يستطيع المواطنون التقدم إليها بالشكوى حول الاعتقالات 
التعسفية والتعذيب والحجز أو حالات اختفاء الأقارب» أو حتى 
بشأن جرائم القتل الواقعة بحق المحتجزين. وحتى على الرغم من 
إطلاق سراح ما يقارب 1..٠‏ سجن سياسي فى أوائل عقد 
التسعينيات» فإن عدد الأشخاص امحتجزين لنياف سياسية كان 
لا يزال يقدر بعدة آلاف6*0). 
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لقد كان الجو العام في سورية أكثر راحة فى بداية عقد التسعينيات 
عما كان عليه خلال معظم عقدي 2 والشمانينيات؛ 
فالخوف من الاستدعاء من الخابرات أو الاعتقال من قبلها بسبب 
كلمة سائبة في مقهى أو في أي مكان عام» على سبيل المثال» قد 
انحسر بوضوح. لكن لم يكن هناك أية أوهام حول سلطات 
الأجهزة الأمنية غير الخاضعة للرقابة فعلياً والغياب شبه الكلي 


الحكم القانون. 


لقد تأقلم الناس عموماً مع وجود «الأمن» في كل مكان. إنهم 
يعتبرون ذلك أمراً مفروغاً منه. إذ حتى الموظفون الصغار في 
امخابرات بإمكانهم أن يستخدمواء وسوف يستخدمونء مواقعهم 
لإغناء أنفسهمٍ ولتجريب سلطاتهم في بيكئاتهم. لكنهم يستعملون 
قدراتهم أيضاً للوصول إلى المستويات العليا في الهيكلية» أو 
للمساعدة في المكان الذي تكون فيه حاجة في الجهاز البيروقراطي. 
من المفيد 3 يكون لديك قريب أو جار أو زبون أو زميل يعمل 
ضابطا في ا-لجيش أو المخابرات» لتحتفظ بالتالي بعلاقات حسنة 

معه. رغم ذلك إنه لأمر خرافي أن أي شخص يفتح بقالية أو تجارة 
ما يحتاج إلى راع من المخابرات أو الجيش» ويجري تسويق هذه 
الخرافة بشكل كبير من قبل أولئكك الذين يسعون إلى مثل هذه 
الرعاية لكي يضمنوا مكاسب خاصة. ليس هناك شك في أن 
أجهزة الأمن منخرطة بشكل اكبير في الفساد والأعمال عي 
الشرعية في البلد» لمعظم قادة الأمن والجيش أمشهوا رعاة لأعمال 
حاصة وشركاء فيهاء أو إنهم يأحذون عمولات على العقود المبرمة 
بين الدولة والموردين الدوليين. كذلك إن التهريب كان إلى مدى 
واسع بيد الجيش» وكان ميسراً بشكل هائل بوجود الجيش السوري 
في لبنان. فلقد ابتز الضباط السوريون المال لحماية تجارة الخدرات 
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اللامشروعة في لبنان» كذلك فإنهم رعوها وساهموا فيها أيضاً. إن 
غالبية الجهاز قد لا تكون فاسدة؛ بيد أن الفساد والرشوة وما شابه 
ذلك ليش مقميورا على أضتحاب الزانب :العليا, فالكفيرون :من 
الضباط صاروا من ذوي الثراء العالح؛ وبعضهم امتحام الطاقة 
البشرية التي ترك لبناء قصر مأ أو لإدارة عمل صغير» أو لقيادة 
سيارة على الأقل. وأما ضباط الصف والجنود فقد انخرطوا على 
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وحتى بدون هذه المكاسب غير المشروعة» فإن الجهاز الأمني يوفر 
امتيازات معتبرة لطاقم موظفيه. فالضباط والجنود يحظون بالسلع 
المستوردة المدعومة ماديا من خلال المؤسسة التعاونية الاستهلاكية 
الخاصة بالعسكريين» علاوة على أن الضباط بمقدورهم أذ وروا 
مساكن عائلية رفيعة المستوى ورخيصة نسبياً في تلك الضواحي 
المدعوة بضواحى الأسد التي هي بمثابة مقارٌ للطواقم العسكرية فى 
الضواحي. وأما الضباط ذوو الرتب العليا 0 لون سيا راتهم 
الخاصة من طراز ليموزين» وغالباً أكثر من سيارة واحدة» في حين 
أن ذوي المراتب الوننة ومشاك السك متسر العريات 
العسكرية لأغراضهم الخاصة. فاحتياز سيارة هو امتياز خاص في 
بلد ظل استيراد السيارات فيه 507 نا فنانها طوال أكثر من 
ديق الروانا ررق ولت اونما اسحطم مدي كيار ارو فين 
شراء سيارة مستعملة. ومن الجدير بالذكر أن الطواقم العسكرية 
والأمنية لا تدفع ضريبة الدخل» وأن رواتبها أعلى 2 من رواتب 
الموظفين المدثيين»:وأن .زاتب الضابط قد يكون أضعاك راتت 
الموظف المدنى عند الدولة9”). 
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والامتيازات المادية المعطاة لأفراده هي ما يجعل منه عموماء أكثر من 
أي شيء آخر» الذراع الموثوة قة لدى النظام. وهكذا فإن الولاء 
الشخصي للرئيس من قبل الضباط ذوي المراكز القيادية» ومن قبل 
أكثرية ضباط الصف والجنود فى الحرس الجمهوري وفي القطعات 
الأاشة تفي عن الثوازت ين مشلق الأجيرة: هنا ما يكثلان 
استمرار سيطرة الأسد على هذا الجهاز. فئمة محاولات انقلابية 
قليلة 'قايت بعد تشع الأسد السلطة ولكن كلا منها جرى 
اكتشافها وسحقها بمنتهى البساطة6**2. إن الحرس الجمهوري للأسد 
سرايا الدفاع التي كانت بإمرة أخيه رفعت حتى عام 1985 
ومن ثم الحرس الجمهوري المتوسع بقيادة أخي زوجة الأسد عدنان 
مخلوف», وبعدئذ بإمرة ابنه باسل منذ مطلع عقد التسعينيات حتى 
مماته المفاجئع في عام ١9514‏ إضافة إلى القوات الخاصة وغيرها 
من صفوة القطعات العسكرية المعينة والموالية كانت كلها كتلة 
راجحة فعالة في وجه أي تهديد محتمل من قبل بقية بقية القوات 
المسلحة. وعلاوة على ذلك فإن أفراد الحرس الجمهوري وجنود 
ضصيرة ة القوات العسكريةٍ كانوا يراقب بعضهم ا شأنهم بذلك 
شأن مختلف الأجهزة الأمنية. فأحداث عام ١9/85‏ حين تمركت 
الوحدات الخاصة وغيرها من القطعات العسكرية ضد رفعت الذي 
كان من الواضح أنه قد هيأ نفسه لخلافة أخيه. فقد كان تدهور 
الوضع الصحي وقتها لهذا الأخير سيجعل من مسألة الخلافة أمرأ في 
غاية الخطورة» أو لتحدي مركز أخيه ‏ برهنت على أن النظام كان 
يتحرك من داخله حتى في أحلك ظروف التهديد2 ©. 


شأنها بذلك شأن و في ا “2 فالتوجية 0 
في الجيش تقلص»ء على أية غتال» إلى شزيعة مكفنة “بخاصة تدور 
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حول عبادة شخص الرئيس. ولكن لا يزال هنالك شيء من اليسار 
في الجيش:يتمدل يضابطين كبيزين قريبين من اتحاد نقابات العمال 
ومن ذوي الميول العنيفة المعادية للإمبريالية» في حين أن زمرة كبيرة 
طحن الؤسسة العسكرية مشكل فسا ها هنا” يديك رار كي 
التجاري/العسكري فى سورية0©» ألا وهو ذلك التحالف بين 
الضباط العسكريين وبين طبقة التجار الجدد. وعلى العموم فقد 
تغيرت الحالة الآن عما كانت عليه فى عقدي الخمسينيات 
والستينيات وقتما كان هنالك شريحة يه من القوات المسلحة 
متشبثة برسالة إصلاحية مناهضة للإقطاعية وطنية وسياسية/ 
سوسيولوجية» فالحالة اليوم غيرها بالأمس. فجهاز الأمن تقبل حتى 
الآن كل التغييرات السياسية الكبيرة التي جلبها النظام؛ ومن 
امحتمل أنه سيبقى على هذا الموقف بما في ذلك تقبله السلم مع 
إسرائيل؛ شرط ألا تحف المخاطر بمصاحه المشتركة. وحالة اليسر لني 
يعيشها أفراده. 


وعلى الرغم من القوة العددية لجهاز الأمن والدرجة العالية من 
تلك تلك الديكتاتورية لني تشكل فيها القوات العسكرية الككتل الوحيد 
اقرع من عير أي لعن أقل التكتللات أرق فلاسلا لين 
الضباط رتبة 0 3 مسائل الأمن والشؤو 
ىر رئيس جظيية الأركان كيت الشهاري وغيرهما 
معدودون من أهم المقفاريق للرئيس. وأما أولتكك الناس كانوا من 

عائلة الرئيس ومن أقرب ماري بد لا لشي ل اميا 
العسكريين» كاخيه رفعت حتى طرده في عام 5 ١ه‏ ثم ابنه 
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باسل حتى مماته» وعدنان مخلوف. وهنالك خمسة أعضاء من 
القيادة القطرية لحزرب البعث ين انعقاهم الأسد نفسه في عام 
وعلى الأقل 5" عضواً امن أعضاء اللجنة المركزية 
ينحدرون من جهاز الأمن. والأول والغالث من رؤساء وزراء 
الأسننة حتى حينه» كانا ضابطين برتبة لواء» ووزارة الدفاع كانت 
في يدي رفيق الأسد عدم العماد مصطفى طلاس منذ عام 
» علاوة على أن وزارات الداخلية والإدارة المحلية والزراعة 
والتموين كان يرأسها أناس من ذوي الخلفية الأمنية أو العسكرية. 
وثمة ضباط آخرون من ذوي المراتب الرفيعة يعملون معاونين لوزراء 
الشؤون الخارجية والداخلية والإدارة المحلية. 


وهكذا فإن جهاز الأمن يتمتع بنفوذ قوي في كل الأمور التي لها 
علاقة بأمن - والدولة بكل ما في الكلمة من معنى» ولكنه لم 
يعد يتدخل» كما سوف يتبين فى الفصل اللاحق» ذلك التدخل 
الكبير في السياسات الاقتصادية أو في غيرها من الميادين السياسية 
«المدنية)» ولا يسمح» في الوقت نفسه. للحكومة والبيروقراطية أن 
تتدخلا في الشؤون العسكرية أو القضايا الأمنية. فالحكومة ليس لها 
أية كلمة في ميزانية الدفاع» ولا لوزارة الاقتصاد أي إشراف على 
الدين العسكري الذي تديره وزارة الدفاع وحدها وحسب. وعلاوة 
على ذلكء فإن جهاز الأمن وأداءه المالي أو الإداري خارج متناول 
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الحكومية وخخارج متناول هيئة تدقيق 
الحسابات المالية أيضاً. فما من أحد له حق الإشراف على جهاز 
الأمتق .وأفراقة إلا التويفات انقفسهنا عضرا رامنا ال سوناف 
الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع» كما أشير آنفأء فإنها لا تخضع 
لتلك القوانين المطبقة على غيرها من شركات القطاع العام» ولذلك 
فإنها عملياً خارج إشراف الحكومة. 
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فالصراع الذي نشب في عام ١585‏ بين رئيس الوزراء وقتها عبد 
الرؤوف الكسم. والطبقة العسكرية» كان له مغزاه الكبير بخصوص 
العلاقة بين الحكومة والجهاز الامني وبخصوص توازن القوى 
بينهما. وفي الوقت الذي كانت فيه مسائل عديدة أخرى موضعاً 
للنزاع أيضأء ولا سيما الرشوة وتورط أقسام كبيرة من جهاز الأمن 
في التهريب» برزت مؤسسة الإسكان العسكري وصفقاتها 
0 السخية على أنها الموضوع الأساسي لنشوب ذلك 
اع. فالكسم اتهم تلك المؤسسة بشراء مبالغ ضخمة من القطع 
0 من السوق السوداءء ما شكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد 
السوري. ولكن المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكريء الكولونيل 
خليل بهلولء لم ينف التهمة وبرر صفقاته تلك بالحاجة إلى إنجاز 
المشروعات الحكومية في الوقت المحدد لهاء وتمثل رد فعله بإطلاقه 
مسليحة شركاكه اجديية كانت قد فازت ببعض عقود البناء 
الضخمة0"©. وعلى الرغم من . أن بهلول كان مصيره الفصل 
والترحيل إل سويسيراء» فإن 7 نفسه فقد وظيفته بعل مضى 
شهرين اثنين. وبناءً على ما أشيع» فإن القيادات العسكرية العليا 
حشت الرئيس على عدم إعادة تعيين الكسم رقيها للوووانه أزاانها 
عملياً استعملت حق الفيتو على مشروع إعادة تعيينه. 


وأما العلاقة بين جهاز الأمن والرئيس فهي علاقة تواكل متبادلة, 
فكل قائد عسكري بأم عينه مدين بمنصبه للرئيس ومعتمد على 
وصايته؛ علماً بأن كل من يخطئ أو يظهر عليه الغدر يخسر منصبه 
انما .ولي هناك ادبي "نلف كن أن الجهرة الأمي والعطننات 
العسكرية تشكل أقوى مركزين للسلطة فى البلد. فلقد بينت حادثة 
الكتنع ,وفؤسيتية .الإمكان المسكري أن الرفس انعاتب للمدارغنة 
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القوية والجماعية التي مارسها الضباط ضد رجل من اختيار الرئيس 
نفسه. ولكن على الرغم من ذلك تمكن الرئيس» من خلال إقامته 
رايا للقوى وبنائه وشائج ع التواكل: أن يمنع قيام مراكز قوى 
مشعكلة عزن فين اد جارج الجهاز الأمني ‏ أي بروز إنسان ماء 
إذ خاو التميين «يعمكن امم أن يحدو تختاو الأسيد: باجعكازه النشلطة 
العسكرية ومن ثم إطاحة النظام الذي يشكل الأسد جزءاً منه. 


فلقد برهن الرئيس مراراً وتكراراً عن قدرته على تجريد أي إنسان 
قوي من مركزه سواء أكان من ضباط الجيش أم من رجالات 
الأمن. ومن الأمثلة البارزة كان مثال قائد القوى الجوية ورئيس 
مكتب الأمن القومي» ناجي جميل؛ الذي تعاون تعاوناً وثيقاً مع 
الأمقةامل كان هذا الأخير يا للقوى الجوية» والذي أزيح عن 
منصبه في عام 2١918‏ ومثال رئيس مخابرات القوى الجوية» 
محمد الخولي» الذي نقل مؤقتاً إلى منصب أقل هيبة في عام 
/1 »» ومثال على حيدرء جنرال الوحدات الخاصة» الذي طرد 
في عام 919494©. وعلاوة على ذلك فد برهن الأسد أيضاً عن 
قدرته على حل مراكز القوى التي كانت تميل إلى الاستقلال. 
فحالة رفعت» الذي بعد انكشاف نياته عام 355 رقي إلى 
منصب نائب الرئيس» وجدد عملياً من كل صلاحياته ونفي» مع 
انقطاعات قصيرة» حتى عام > حالة من 0 الحالاات. 
وغلى تحر مائل حالة جميل؛ وهو أخ آخر من أخوة الرئيس؛ 
الذي حاول أن يبني لنفسه مركز قوة سياسية مستقلة في اللاذقية 

وفي المناطق الشمالية الشرقية من البلد؛ إذ سرعان 0 وُضع له 
حد. ولقد تكشف الأسد على أنه على استعداد أن يضع 
حدوداً للاستيلاء على الأموال العامة» لا بل ولتقييد ذلك؛ من قبل 
بعض أفراد أجهزة الأمن» إن دعت الحاجة. فالقرار الذي صدر في 


بنية التسلطية ركنا 


عام ١491‏ بالسماح بالاستيراد النظامي للسجائر الأجنبية من 
خلال إحدى وكالات القطاع العام» كان يمثل خطوة هامة ضد 
المصالح الراسخة الجذور لبعض كبار الضباط الذين كانوا يشرفون 
على معظم عمليات التهريب غير المشروع منذ عام ١9/0١‏ د 
حظر الاستيراد النظامي للسجائر. وبشكل مشابه جرى تجريد بعض 

كبار الضباط ورجالات الأمن السوريين من ا 
حين عمدت السلطات اللبنانية في بحر عام 9917١/19917غ‏ 
وبتشجيع من الرئاسة السورية بكل وضوح, إلى التصدي لزراعة 
الحشيش في وادي البقاع تحت إشراف السوويين» وإلى تقليص 
زراعته في حقيقة الأمر. وهكذا كان على جهاز الأمن ككلء كما 
أشير» أن يوافق طوعاً أو كرهاً على التقليص الفعلي ليزانيته منذ 


منتصف عمد الثمانينيات. 


وفي الوقت نفسهء فإن الرئيس معتمد أيضاً على المساندة الجماعية 


لجهاز الأمن له. وعلى العموم فإن الرئيس يحظى بهذه المساندة» 
حتى لو كان مضطراً في بعض الأحيان لإجراء المساومات حول 
بعض الأمور التفصيلية» ومن امحتمل أن يبقى محافظاً عليها ما دام 
في سدة الحكم. ومن الجدير بالذكر أن الجيش نفسه. كتكتلء 
يشاطر الرئيس مصلحته في منع بروز أية مراكز قوى مستقلة أو أي 
تهديد أخر لبنية السلطة واستقرار النظام. فالتنطح الواضح الذي 
تنطحه رفعت للسلطة في عام ١5414‏ كان يشكل مثل هذا 
التهديد. ولذلك فقد واجه عملياً معارضة كل أكابر القادة 
العسكريين. وما دام ليس بوسع أي واتين نو مولام القنادة 
العسكريين أن يحظى في ظل الأسد بالتفوق الواضح على البقية ‏ 
وهو الوضع الجدير بامحافظة عليه من خلال استبقاء التوازن الراسخ 

وبقاء مركز الأسد في القمة بمأمن من أي تهديد فقد يحسنون 
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شع أن يقرروا احياعياء حيق تبزق مسألة اللافة فى حاعة 
المطاف, إلى جانب من سوف يقفون. وبما أنهم بدون 7 مطمح 
سياسي من لدنهمء فإنهم قد يتركون المؤسسات المدنية تدير دفة 
الأمور في البلدء غير أن من المتوقع أن يحتفظوا بكلمة لهم في 
حل هذه المسألة. 


حزب البعث 


بالقجة إلى جوية النفقة قن لا ركون الأمردعق هده السشاكلة 
نفسها. فبناء على منطوق الدستور السوري لعام 2١917‏ البعث 
0 القائد في الدولة وامجتمع» كذلك إن القيادة القطرية 
هي التي تقترح على البرلمان المرشح للرئاسة. فمنذ انقلاب 

- 5-5 تنامى 6 تنامياً هائلاً» حيث لم يكن يزيد عدد 
اعطاء الحزب على المكتين في م الاكو نا وكان تقدير ذلك العدد 
زهاء 6٠٠١‏ في عام بو 5ه » ولكنه في عام ١917١‏ تزايد إلى 
قرابة 6٠.٠6٠‏ ع 6 إن الأسدء الذي كان في موقع أقلية في 
القيادة الحزبية التي أطاحها عام 2١97١‏ كان يقظا حيال الحزب 
ووطأته السياسية. وعلى ما قالته الشائعات» فقد خطر على باله 
حل الحزب» ولكن مثل هذه الخطوة بدت هدفاً ينطوي على الكثير 

من الشطط ولا حتى مستحسناً إن كان في نيته بناء أساس سياسي 
لنظامه الحديث العهد. وبدلاً من حل الحزب جرت عملية تحويله: 
لقد انغمر بمزيد من الأعضاء الجدد بغية تحييد أولغك الأعضاء 
الذين كانوا يساندون القيادة اليسارية المهزومة» وأزيلت عنه الصبغة 
الأبديولوجية وأعيد يناؤة. كى :يجد له المكان المناسيه فق الببية 
السلطوية لنظام الأسدء ولكي يفقد طابعه الطليعي وليصبح وسيلة 
لاستيلاء الدعم الجماهيري والهيمنة السياسية» وأريد له أن يكون 


بنية التسلطية هم" 


أيضاً شبكة الاستزبان الرئيسية للنظام. وعلاوة على ذلك أقيم 
هيكل لؤسسة تمكن الأمندة ل الضرورة» من وضع الحرب 
كعامل توازن ضد القوى السياسية الأخرى. 


وهكذا فمنذ عام ١97١‏ انفتحت أبواب الحزب على مصراعيها 
أمام الناس مستقيلاء حتى بعض العناصر السابقين من الإنخوان 
المسلمين والأعيان القرويين ممن تمكنوا بعض الأحيان من اقتناص 
مراكز حزبية محلية إضافة إلى زعامتهم القروية التقليدية؟"©. لقد 
بلغ عدد الأعضاء المدنيين 5 الحزب 6٠‏ في عام 4/ا19) 
و...*لالا في عام 219194 و...لالاه في عام 0019/4 
إن قرابة ١5‏ عضو من الرقم الأخير كانوا معدودين بأنهم 
من الأعضاء العاملين أو الكاملي العضوية» في حين أن البقية كانت 
تحتل مرتبة اهيار فالأعضاء كان عليهم في العادة أن يقضوا فترة 
تدريب طولها 0 عديدة ‏ للبرهنة على ولائهم قبل أن 
يحظوا بالترقية قية إلى مر تبة العضوية الكاملة. وبحلول عام ١597‏ 
كان تقدير عدد أعضاء الحزرب مليون عضوي يم م ذوي 
العضوية الكاملة2 "©. وأما الطبقة العسكرية فلا تزال تشرف على 
لجنة عسكرية مستقلة ضمن الحزب» في الوقت رك 
فيه تقدير عدد أفراد تلك الطبقة بنحو عشرة بالمئة من مجمل عدد 
عونا الحزب00©. 


في عام ١4/4‏ كان نصف الأعضاء المدنيين تقريباً من طلاب 
المدارس الثانوية والجامعات» ونسبة 4 ١‏ بالئة 7 ا من العمال 
ومثلها من الفلاحين» ونسبة 4 بالئة من المستخدمين» وه,/ بالجة 
من المعلمين”''©. وأما البنية الاجتماعية للحزب فليس من المحتمل 
لها أن تكون قد تغيرت كثيراً منذ ذلك التاريخ. وهكذا نستطيع 
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أن نقدر» بصرف النظر عن الطلاب» أن نسبة ١5‏ بالمة تقرييا عن 
أعضاء الحزب ينتمون إلى الطبقة العسكرية» ونحو 7١‏ بالمئة من 
المزارعين والفلاحين» وزهاء ”ه بالمئة من يشتغلون في القطاع العام 
والبيروقراطية» والبقية الباقية فقط تتألف من مهنيين مستقلين 
وأصحاب مهن حرة خارج نطاق الزراعة» ومن مستخدمين لدى 
القطاع الخاص. 


ومئذ تسلم الأسد السلطة ‏ تقريباً أعيد تنظيم الحزب على أسس 
هرمية شبه عسكرية. ففي عام ١91/١‏ استعيض عن مبدأ القيادة 
الجماعية بمبدأ القائد الفرد» إذ وفق ما جاء فى أحد مقررات المؤتمر 
الأول للحزب بعد انقلاب الأسد أن «القيادة قد تأكد لها أن 
الشعب.... يؤكد على ضرورة وجود قائد كي يلتف حوله؛ ويعتبر 
الرفيق حافظ الأسد هو القائد الذي يبحث عنه)0""©. 


ومنذ ذلك التاريخ حقي الآن لم تعد قيادات الفروع والشعب 
تنتخب انتخاباً من قبل أعضاء المؤتمرات المحلية» بل تتعين تعبيناً من 
قبل القيادة القطرية. فالمؤتمر القطري للحزب أوصى عام ١9/8٠‏ 
بضرورة إعادة العمل بالنمط القديم, أي انتخاب القيادات المحلية 
الفرعية مع إدخال تعديل عليه عقاو أن تقترح القيادة القطرية 
مرشحين اثنين من الأكفاء لكل منصب. ولكن حتى هذا الاقتراح 
المتواضع لم يوضع موضع التطبيق كما أشير إلى ذلك» من باب 
النقدء في التقرير التنظيمي إلى مؤتمر عام 201946. إن القيادة 
القطرية تراقب عمل الأجهزة الحزبية الفرعية» والمبدأ التنظيمي » مبداً 
المركزية الديموقراطية» الذي يعتبر الحزب ليه بطي 
يستوجب أن ينتخب الأعضاء مندوبيهم إلى المؤتمر القطري الذي 
يختار من بينهم أعضاء القيادة القطرية» ولكن الواقع يتمثل في أن 


بئنية التسلطية /ا3م؟ 


القيادة القطرية ا تمارس نفوذاً هاماً على انتتخاب المندوبين إلى 
ا لقد بة بقى المؤتمر القطري هو الذي ينتخب مباشرة القيادة 
القطرية حتى عام »؛ ولكن هذا المؤتمر لم ينتخب في عام 
إلا اللجنة المركزية التى انتخبت أعضاء القيادة القطرية من 
بين صفوفها(”"2» وفي عام ١9/5‏ خوّل المؤتمر الأسد تعيين اللجنة 
المركزية بنفسه0©. 


إن القيادة القطرية تشكلء من منظورها على الأقل؛ القيادة 
السياسية فٍِ البعث السوري» بيد أنها عملياً فقدت سلطتهاء بمقدار 
م يتعلق الأمر باتخاذ القرار السياسي بشكل فعلي؛ منذ أن تربع 
الأسد على قمة السلطة لمصلحة كل من الرئيسء والحكومة كما 
سنرى في الفصل التالي. وعلى الرغم من ذلكء» فإن القيادة القطرية 
تشتمل حتى هذا اليوم على أكابر النخبة السياسية في سورية» وترد 
إليها التقارير بانتظام عن سياسات الحكومة للاطلاع عليها وبحثهاء 
وتقابل الرئيس بشكل دوري أيضأء فضلاً عن أنها بقيت حتى الآن 
بمثابة الخزان للمناصب الحكومية الرفيعة. وأما القيادة القومية» على 
الرغم من أنها رسمياً أعلى من كل القيادات السورية والقيادات 
الحزبية القطرية الاخرى. فقد صارت» على نقيض القيادة القطرية» 
هيئة فخرية ليس إلا. فمنصب القيادة القومية شىء مرادف للعطالة» 
ولم يعد ذلك المنصب الذي كانه حتى عام .١975‏ إن الرئيسء 
الذي هو أيضاً الأمين العام لهيئة القيادة القومية5"©: ليس لديه 
متسع من الوقت لهذه الهيئة. ولذلك فإنه يرسل معاون الرئيس 
للشؤون الحزبية) زهير مشارقة؛ ولخيانا عبد الحليم خدام لإطلاع 
أعضائها على مجريات الأمور©"2, 


لقد استحال الحزب عملياًء تماشياً مع إعادة بنائه» إلى مؤسسة 
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حكومية. وإن الدستور يقرء كما و من قبلء» دوره القيادي» 
فضلاً عن أن أيديولوجيا الحزب نفسها اكتست كساء المؤسسة 
حين تضمنت مقدمة الدستور أهدافه الثلاثة «الوحدة والحرية 
والاشتراكية). فالحزب يتمتع بحماية قانونية خاصة:؛ إذ إن هنالك 
فقرة قانونية عن «أمن حزب البعث العربي الاشتراكي) تهدد 
محاوللات سرقة وثائق ا حزب» ومنع ا حزب من متابعة تحقيق 
أهدافه., والعضوية المردوجة في حزب أآخر» ببجادويةه |الحجبس و 
بالإعدام إن كان التحريض على أمغال هذه الأعمال من 
أن 

الخارج” ©. وأما تمويل الحزب فيأنيه في معظمه من الموارد المالية 
الحكومية» | ذ فى عام ١8‏ كان أكثر من /٠١‏ بالمكة من إيرادات 
ميزانيتة :العئ كانت :33 مليوة ليزة: سنورية يعارت على :شكل 
مخصصات من الدولة0* © 


ومن امثير للسخرية أن الحرب بدأ يفقد قيادته العقائدية والسياسية 

نفس الوقت الذي بدأ ينمو فيه ويلبس لبوس المؤسسة؛ ولكنه 

0 يمثل الجناح اليساري للنظام, ولا يزال أعضاوؤه ‏ 

يوحي تركيبهم الاجتماعي ‏ وموظفوه القياديون يتوجهون 00 
قفوي نحو القطاع العام ويتحدثون دكا تفعسا بالسراطت 
الاشتراكية والمعادية للإمبريالية والمؤمنة بالقومية العربية. وأما التقارير 
المطروحة على مؤتمرات الحزب» فضلاً عن المناقشات في أمثال هذه 
المناسبات» فكلها فياضة بالنقد للعطونا الك السياسنية/ 
السوسيولوجية(١©2.‏ ولكن التوصيات السياسية بقيت في معظمها 
على شيء من الغموض وما كان لها ذلك التأثير الكبير. ففي عام 
6 جاء في تقرير لجنة الانضباط الحزبي أن الكثير من قرارات 
مؤتمر عام ١90‏ ما كانت موضع الاحترام من أمثال: القرار 
القاضي بتدوين لائحة تضم كل الأعضاء الحزبيين الذين كانت 


بنية التسلطية لمن 


ثروتهم تزيد على حدود معينة» والقرار القاضي ب: بتفحص القوانين 
الموجودة عما إذا كانت فقراتها تتعارض مع يندا المساواة في 
الحقوق بين الرجال والنساءء والقرا زالقاضي بعقد 0 حزبية 
مرتين سنوياً بدلاً من مرة واحدة كل أربع سنوات”"". ولكن تواتر 
المؤتمرات الحزبية تمدد. والحق يقال» إلى حصي سنوات بعد مؤتمر 
عام ١9/٠١‏ . والأهم من هذا يتمثل فيي أن منظمة الحزب السورية 
لم تعقد أي مؤتمر على الإطلاق منذ عام ١9/6‏ حتى حينه 
كذلك إن آخر مؤتمر قومي انعقد في زمن يعود به القدم | إلى عام 
. فأعضاء القيادة القطرية» حين سغلوا عن سبب فشل 
الحزب في عقد مؤتمر بعد مؤتمر عام 21185 أجابوا بأنهم هم 
أنفسهم لا يعلمون أو محوا إلى «الظروف العامة ©. 


وإنه من الواضح أن النقلات السياسية الهامة لا يقررها الحزب بل 
تأتيه ليأتمر بها ويوزعها من القمة إلى القاعدة وذلك لأنه بأعضائه 
الكثر يشكل قناة فعالة لنقل الرسالة حتى إلى أبعد مناطق البلد. 
فمثلاً في أقل من أسبوع بعد انعقاد مؤتمر القمة العربي في عام 
89 االذي قامت فيه سورية بانعطاف سياسي إقليمي هام جراء 
مساندتها إعادة مصر إلى الجامعة العربية» أعلن عن سلسلة من 
الاجتماعات السياسية بغية توضيح التوجه السياسي الجديد للحزب 
والجماهير. فأولاً اجتمعت القيادة القطرية بالرئيس وبعدئذ قيادة 
الجبهة الوطنية التقدمية» ومن ثم اجتمعت القيادة القطرية بأمقاء 
فروع الحزرب» واجتمع هؤلاء بعد ذلك بالهيئات القيادية الفرعية في 
الشعب والفرق التابعة لكل منهم, وفي النهاية اجتمعت الفرق في 
جلسة تامة لإخبار «الرفاق بمقررات القمة... التي أكدت على 
أهمية الدور الذي لعبته سورية بقيادة الرفيق المناضل حافظ 
الأسد2©, 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد كن 


وفي 0 الذي لا تزال تدور فيه انتداق السياسية إل 
المزب» فإن من المحظور على أمثال هذه المناقشات أن تتناول المخط 
العام بالشكل الذي حدده الرئيس”*”"©. وهنالك اتجاه عام للتخفيف 
من غلواء أيديولوجية الحزب وخطابه. أو بالأحرف» لتقليص 
أيديولوجية الحزب إلى محاولاات جديدة متواصلة لبشبر عبادة 
الله على - نطاق جماهيري من 2 الرئيس إن الحد 
ابعر 61/3 . فالرئيس نفسه كان ا ما ذه في 50 إلى 
مبادئ كل الا تجاهات الأبدبولوعية المتاحة 5 ريا بما في ذلك 
الموضوعات الإسلامية المحافظة إذ إنه ذات مرة فى حديث مع 
بعض | القيادات الدينية أكد الر ليس 0 الماضي الإسلامي في 
والعدالة ولاه 200 كنا 0 ل أن نقدم 
للعالم. .. أعظم حضارة ثمتازة. .. وحين كنا منتصرين في الماضي 
كنا أقل عدا بكثير رما نحن عليه اليوم]» وكنا عق لكن 
إيماننا كان قوياً "© 


وهكذا فضي الوقت الذي لم يعد فيه الحزب اببطورة لتعبعة 
الجماهير أو للتلاحم الأيديولوجي الذي يردص صفوف الجماهير» أو 
الذي يكتل لشرائع الاجتماعية الأسقر اتيجية: على الأقلء 0 ل 
«الرقابة الشعبية) على مختلف مستويات البنية الهيكلية للبيروقراطية. 
فالخلايا الحزبية في معامل القطاع العام مثلآء تقدم التقارير الدورية 


بنية التسلطية 55١‏ 


إلى المككتب الاقتصادي في فروعها الحزبية عن أداء تلك المعامل 
وإنتاجيتهاء وعن المشكلات والشكاوى أيضاً. والمكاتب الاقتصادية 

في الفروع تقدم؛ من ناحيتهاء تقريرأً مفصلاً كل ثلاثة أشهر 
لمكن الاقتصادي في القيادة القطرية عن الوضع الاقتصادي في 
المحافظة, وكذلك الحال على هذه الشاكلة بالنسبة إلى الوحدات 
الإدارية الأخرى والمكاتب الحزبية. 


هذا الإجراء يتيح مقداراً محدداً من النقد والمعلومات التي تنقل من 
المناطق إلى المراكزء ولتوازي الأقنية البيروقراطية التي قد تحجز أو 
تفلتر بعض المعلومات. وثانياً على الأقل تستطيع قيادة الحزب 
عندئذ أن تدنو من الحكومة وأن تساهم في إصلاح العيوب حين 
تتيقن من أن الأمور لا تسير وفق ما هو مرسوم لها. وإن الشيء 
الذي ينطوي على أعيية مماثلة هو الحقيقة التي مؤداها أن هذا 


النظام يجعل الهيكل البيروقراطي معتمداً على الجهاز السياسي. 


وفي الوقت نفسه. فإن بنية الحزب وجهازه الذي يقدم التقارير 
الدورية يقومان مقام جهاز الإنذار السياسي المبكر عن سوء 
الأحوال؛ إذ يزودان القيادة بصورة عن واقع الرأي العام وعن أمارات 
واحتماللات المعارضة والتململ. فالخلايا الحزبية لا تقدم التقارير 
ببساطة عن المشاعر العامة في شركة أو منشأة معينة وحسبء بل 
تسيكشى عملا وتقدم التقارير عن التوجهات السياسية لديا 
0 في ميدان عملها. وإن من الواضح أن الهدفء. فى خاتمة 
الطاته هن لطر على خريملة 0 
الاستكانة, كما وصفها جورج أورويل في روايته» لدى كل 
المواطنين العاملين تقريباً. فالتقرير التنظيمي لمؤْتمر حزب البعث في عام 
5 ( يعطي الانطباع عن المقدار الكبير لتلك السطوة والمراقبة 
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السياسيتين اللتين تعششان في الحزب عملياً وبالمعنى المشار إليه آنفاً: 
وفي سلسلة من الإحصاءات ترد وبالأرقام التوجهات السياسية 
مختلف أعضاء المجموعات المهئية في البلد. فالقارئ قد يعرف مثلاً 
أنه في عام هم ل وفقاً لتقديرات الحزب» من بين بم ه؟ انا 
في البلد كان هنالك كانس البعنيى و13 من الحزب الشيوعي 
الرسميء و17١١‏ من أحزاب أخرفق في الجبهة الوطنية التقدمية» 
و؟١‏ من جناح محظور من الحزرب الشيوعي») و/ا١‏ من الإخحوان 
المسلمين» و88 من القوميين السوريين» و9 من القوميين الأكراد 
و4 من زمرة ناصرية شبه مشروعة. ومن بين امحامين كان التقويم 
ل 55 أنهم حياديون» ول ١‏ بمينيون» ول 15 رجعيوك» ولأريعة 
بأنهم انتهازيون ”© . وثمة معلومات من النوع نفسه مدرجة في 
جداول عن المهندسين والأطباء البشريين والصيادلة والصحافيين 
وغيرهم» علاوة على العمال السوريين” "2. ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن 
أعضاء الحزب أنفسهم موضع رقابة دقيقة م فبين عامي ١ ٠‏ 
و1548 طبقاً لنفس التقريرء بلغ عدد المفصولين من الحزرب أكثر 
من ١٠٠٠و ١ ٠,‏ عضوء وما أعيد منهم | إلى صفوف الحزب إلا 


/ااه في ما يعد وبناء عا توصيات الفروع وعلى وصفهم 
بالإيجابية في «التقويمات الأمنية)( ا 


ومن الواضح هنا أن الحدود الفاصلة بين الحرب كمنظمة سياسية 
وبين الجهاز الأمني تصبح حدوداً مشوشة» وفي الحقيقة ليس هنالك 
أي حد فاصل» في المقام الأول بين عمل كلتا هاتين المنظمتين. 
فإن تأملنا أمثلة قليلة وجدنا أن مكتب التوجيه العقائدي في القيادة 
القطرية يمارس سلطة الرقيب ب على الأدبيات السياسية» حتى أن من 
الواجب على الناس غير الحزبيين أن يحصلوا على موافقة فرع 
الحزب في محافظتهم إن أرادوا التوظيف في إحدى دوائر القطاع 


بنية التسلطية يض 


العام» وأن تلك الكتائب المسلحة التابعة للحزب والمدعوة «بفصائل 
البعث المسلحة)» وهي عبارة عن ميليشيا ذات قيادة عسكرية» قد 


أدت ور فعالة في قمع المتمردين الإسلاميين في الفترة الممتدة من 
عام ١91/4‏ إلى عام .1١948١‏ 


وإضافة إلى مهمة الإشراف السياسي فإن للحزب مهمة خرف 
وهي على علاقة بالأولى» ألا وهي مهمة الوصاية التي تة تفضي إلى 
3 الاجتماعية على الآخرين. ففي الرفت الذي ليس فيه إلا 
ثير طفيف على مجريات الأمور لبعض أفراد القيادات الحزبية إن 
0 فِن | الوقث) نفسة أضحاتب مناصب حكومية رفيعة» كما 
سوف يتكشف في الفصل التالي في ما يتعلق بالسياسات 
الاقتصادية» فإن لاع القيادة القطرية تأثير حاسم على شؤون 
طواقم الموظفين. وها هنا تكمن الأهمية الحقيقية مختلف مكاتب 
5 القطرية التي يترأس كلاً منها عضو من أعضاء تلك 
القيادة. فعضو القيادة القطرية المسؤول عن مكتب التعليم العالي 
يدقق بمنتهى الإمعان» على سبيل المثال» فى تعيين أي إنسان 
أكاديمي في الجامعات والكليات السورية. وأما المكتب الاقتصادي 
نقد بعك كا قيل للكاتب على لسان واحد من أعضاء القيادة 
القطرية كان مسؤولاً ذات مرة عن ذلك المكتب» المديرين العامين 
لشركات القطاع العام ولكنه لم يكن ليتدخل خلاف ذلك فى 
العمل الرسمي لوزارات أخرى. ولكن النصف الأول من هذه 
المقولة بحاجة إلى التوثيق باعتبار أن الحكومة هي التي تعين رسمياً 
المديرين العامين للقطاع العام» لا بل أن المديرين العامين لشركات 
الدولة يصدر تعيينهم حتى بمرسوم رئاسي. وعملياء ثمة لجان 
تعيين رفيعة المستوى يجري تشكيلها كلما دعت الضرورة ملء 
شواغر هامة في القطاع العام» وغالباً ما تتألف واحدة تلك اللجان 
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من عضو القيادة القطرية المختص ومن الوزير المسؤول ومن عضو 
من المككتب التنفيذي لاتحاد العمال(©. وهكذا فإن الحزرب» 
قصارى القول» يشرف على الطواقم أكثر ما يشرف على تصريف 
الشؤون الهامة. 


ولدى التسليم 00 بهذه الملهمة يكون كل عضو من أعضاء 
القيادات الحزبية عاباً قوياً ذا شأن» علاوة على أن مقدارا بير 

'الوضياية :يكرت سوط بالقيادات الدنيا في الحزب. . وحتى صغار 
المسؤولين الحزبيين يمكنهم أن يمارسوا تأثيراً كبيرأ على المستوى 
المحلي. فهم بمقدورهم أن يدسوا 5 في قضايا البيروقراطية 
المحلية؛ أؤغم أنفسهم من يكتبون التقارير ويقدمونها إلى فروع 
الحزب أو إلى القيادة في دمشق مشق» وهم بمقدورهمء بفضل وظيفتهم 
في علبي الامتانن السياسي للنظام» التوسط للوصول ! إلى المسؤولين 
ذوي المناصب الحكومية الرفيعة» فضلاً عن أن بوسعهم أن 
تعلو تفوذهم وقد استعملوه مرات ومرات» تدع الفبالخ 
أشواطاً إلى الأمام» سواء أكانت مصالح جيرانهم أو قريتهم أو 
شركتهم» بالإضافة إلى مصالحهم الخاصة أو مصالح عائلاتهم؛ أو 
لتأمين الامتيازات والكسب الحرام. إن فساد كوادر الحزب كان 
على الدوام مسألة تغير الأسف» فخذوا مثلاً التقرير المقدم لمؤتمر 
الحزرب في عام ١9/25‏ وقد جاء فيه: 


لقد تغلغل الانتهازيون في الحزب وشكلوا ظاهرة خطيرة. فهم لا 
يتغيبون عن أي اجتماع» ولا ينقطعون عن دفع افتراكاتيمء وهم 
يبدون الطاعة والولاء والالتزام. .. ولايبدون رأيهم في أي 
موضوع.. م ل إل مناصب القيادة 
والمسؤولية كي دي يحققوا المكاسب المادية وغير المادية وكي يكدسوا 


الثروة على حساب أنظال الحزرب وسمعته. .. وإنهم يستغلون 
الفرص للكسب الحرام من مثل مصادرة المساكن والأشياء الثمينة 
ويستعملون آليات الحزب والدولة لأغراضهم الشخصية...6”5, 


فعلى الرغم من مثل هذا الأسف الرسميء وعلى الرغم من ديومة 
إدانة الانتهازية والفساد. فإن هذه الظاهرة يجب اعتبارها منهجية 
أكثر بما هي خروج على اللألوف. فالحزب يشكل شبكة استزبان 
توفر للنظام كتلة جماهيرية يحسب لها حساب””. إن الطاعة 
والولاء» بالشكل الذي يؤكده ضمناً المقطع الوارد أعلاه» مأربة 
مقابل السلع والخدمات لا حفاوة. فالفساد بويع التساهل لكي 
يربط الأعضاء الحزبيين بالنظام ولكي يكونوا في الوقت نفسه 
تحت المراقبة. وإن الدلائل على عدم الولاء قد تستجر التحقيق؛ 
في حين أن مظاهرة التأييد تستجر الفرص الادية. فالحماسة قد 
لا فوص فى أعماق: البفوس» إد دن الأعضدك تتربيون ا 
يمكن إجبارهم على تصديق الشعارات التي ينشدونها ‏ من مثل 
الأسد قائدنا إلى الأبد, وبالروح بالدم نفديك يا حافظ... وإلخ. 
اعد القناعة الداخلية شيء مقبول ما دام أي عضو حزبي 
وأي مسؤول بأم عينه على أهبة الاستعداد للمجاهرة علانية 
بالتزامه/أو بالتزامها بالحزب والرئيس» وبانصهاره بتلك الشعارات 
الور يرددها لتكشف عن التزامه» وبتشجيعه الآخرين على ترديدها 
غلناً: في اجعماعات اشرب .اتاد الععال وفى الليشن أو فى 
المذازس والجامعات. ١ ١‏ 


شك د الخطاب السياسي 1 خلف تلك الشعارات 
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والفياض حتى الآن بمعاداة البورجوازية والإمبريالية والصهيونية» كما 
أشير من قبل» طفق يتخلف باطراد عن مواكبة الخطوات السياسية 
العملية للنظام. فالبعث اليوم» بما يشتمل عليه من نسبة مثوية عالية 
من أعضائه العاملين في القطاع العام والبيروقراطية» يمثل إلى حد 
كبير تلك الشرائح الاجتماعية التي تجد نفسها مع الطرف الخاسر 
من جراء عملية إعادة البناء. وإلى الحد الذي تقضي فيه الضرورة 
دكرفة. وتكوه اللي شيك انعوياق وآداة: كرات نوهو لامر 
الذي لا يمكن الاستغناء عنه بتلك البساطة ‏ فإن مظهره 
الراديكالي «العصري السابق» لا ينسجم ومحاولات تشجيع القطاع 
الخاص والانفتاح على الغرب والتصالح مع إسرائيل. ولذلك منذ 
مطلع عقد التسعينيات صار الحزب يوضع على الرف إلى حد ماء 
كما بدأت تتناقص لوحات الإعلانات والبيارق وغيرها من 
العلامات الدالة على وجود الحزب. وخلال الحملة للاستفتاء على 
إعادة انتخاب الأسد في عام ١99١‏ وقد كانت تلك الحملة 
كرتقالاً حاشداً ضخماً ‏ كان الحزب غائباً بشكل واضح: في 
الوقت الذي ألقيت فيه أهمية قصوى على تظاهرات الولاء التى 
تكلقها. المتلمات اليش والقرفا التجارية والقواعية والكتخصيات 
المستقلة» أي غير الحزبيين. وفي يوم الاستفتاء كان الحزب علانية 
يحتل المرتبة الثانية. ففي الوقت الذي كان فيه أعضاء القيادة 
القطرية والكثير من وزراء الحكومة ينتظرون الرئيس في مدرسة 
عسكرية» استحالت إلى مراكز اقتراع» للإدلاء بصوته» لم يظهر 
الأسد في منطقة المالكي البورجوازية في دمشقء قريباً من مكتبه» 
مصحوباً لا بالمسؤولين الحزبيين أو د بل 0 مصحوباً 
ببدر الدين الشلاح؛ الرئيس المحنك لغرفة تجارة دمشق. فالرمز الذي 
كان يرمز إليه هذا التصرف لم يغب عن إدراك السوريين. 
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التمفيل والرقابة: أحزاب الجبهة والهيئات التشريعية 


إن أطروحة النظام السوري نفسه وهو يطرح مصطلح الديمقراطية 
الشعبية في سورية؛ أو الديمقراطية أو النظام التعددي ‏ وهي 
المصطلحات التي تعرضت للتغيير على مر السنين - تكشف عن 
نفسها بنفسها علتاء وتكفل المشاركة السياسية من خلال الجبهة 
الوطنية التقدمية والمنظمات الشعبية أو الجماهيرية والبرلمان*6. 
فهذه المنظمات والمؤسسات تملا الفراغ القائم بين الحكومة والنظام 
من جهة:؛ وبين الميدان العائلي والخاص من جهة أخرى. فهذا 
الميدان الوسيط يتضمن تلك العناصر التي تشكل جزءاً من النظام 
أي البرلان والجبهة والوطنية التقدمية وغيرهما من الهيئات المعدودة 
في صلب اجتمع المدني» كالاتحادات النقابية والمنظمات المهنية. 
وبما أن النظام قد اخترق هذه المؤسسات إلى حد كبيرء كما 
سوف ينكشف لاحقاًء فإنها فقدت الشيء الكثير من طابعها 
«المدني) غير الحكومي. ولكن هذه المنظمات والمؤسسات» التي 
يصورها النظام كياسة بأنها تشاطره الفعل السياسي» تنطوي على 
طبيعة متضاربة الأجْوَاء إلى حد ما لكونها تؤدي دور الأدوات 
للرقابة الاجتماعية» لا بل وحتى للكبت السياسىء علاوة على أنها 
تقوم بدور القنوات لتمثيل المصالح إلى درجات متفاوتة. 

الجبهة الوطنية التقدمية 

لقد كان تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية» كما أشير من قبل» فى 

.١ 1‏ 0 ميثاقها ونظامها تمي فقد كانا 3 وضع 4 


رئيس الوزراء ومن عضوين رن من أعضاء القيادة القطرية 5 
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البعث» ومن ممثل واحد عن كل حزب من الأحزاب الأخرىء أو 
التجمعات الحزبية التي اعتبرت «وطنية وتقدمية). ولقد كانت هذه 
المجموعات ممثلة من قبل في الحكومة وفي البلمان الذي تعين تعيينا 
في عام ١‏ لا بل حتى إن بعض الأفراد من أولغعك الممثلين 
كانت قد أسنئدت إليهم بعض الحقائب الوزارية الثانوية في العديد 
من الحكومات التي تشكلت بقيادة البعث قبل عام .1١917٠١‏ 


إن المهمة الظاهرية للجبهة كانت تجميع تلك القوى الوطنية 
والتقدمية بعضها مع بعض بغية الوصول إلى «مقدار أوفى من 
العلاحنم. والتوخيدة لتعزير موقف الدولة من ثم في مواجهتها مع 
«الاحتلال الصهيوني)” 0 “. ولكن ايفين الجبهة أدى 2 
وبالأساس مهمات ترسيخ النظام؛ أي تحييد معارضة محتملة» ولا 
سيما معارضة تلك المجموعات التي كانت معدودة تقليدياً أنها 
منافسة للبعث» وتوسيع قاعدة الدعم السياسي للرئيس خارج إطار 
حزبه» علاوة على أنها أتاحت للنظام أن يصور تركيبه السياسي» 
ولو من باب الكياسة اللفظية أيضأء بأنه تعددي. 


والأكرات: العى ابعسنت: إلى الطبيتة: كانبك ادرب السبرعى 
السوري والاتحاد الاشتراكي العربي؛ وزمرة ناصرية كانت تعتبر 
نفسها مبدئياً أنها الفرع السوري لحزب الرئيس المصري عبد 
الناج وخر كة المعدوين الأشد كييك بوه تللق الزمرة"الشى 
المقح صن لدت زقامك ينيد الفس اك سر واه اللههورة 
العربية المتحدة في عام 2١97١‏ وحزب الوحدويين الاشتراكيين 
الديموقراطيين» وهو زمرة منشقة عن الحزب الأخير وقد تأسس في 
عام ١51/4‏ وحركة الاشتراكيين العرب التي انشقت أيضاً عن 
حزب البعث وتأسسث في عام 21954 00 
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ما من حزب من بين كل تلك الأحزاب إلا الحزب الشيوعيء 
الذي انشق إلى حزبين منذ عام ١185‏ وتمثل في الجبهة كحزبين 
منفصلين يحملان الاسم نفسه بقيادة خالد بكداش ويوسف فيصل 
على .التوالي” , يمكن اعتباره حزياً جديراً بهذا النعت بكل جدارة 
لع إلى ملامحه الامديو وي والسياسية المستقلة وقاعدته 
الجماهيرية. فلقد كان حزب فيصل يشتمل على 60٠٠60‏ عضو 
أو أكثرء في حين أن حزب بكداش كان أقل من ذلك بكف 6, 
إن القرار بالانضمام إلى الجبهة في عام ١977‏ لم يكن له شعبية 
كبيرة بين الشيوعيين وأدى إلى أول انشقاق كبير في الحزرب60, 
وحتى كحليف رسمي لحزب البعثء فإن الحزب الشيوعى 
السوري كان يختلف مع النظام من حين | إلى آخر. ففي عام 
4 مثلاً عبر جهاراً عن معارضة عنيفة لقرار السماح لشركات 
النفط الأجنبية بأن تدشط في التنقيب عن النفط في سورية» كذلك 
فإن عارض غزو سورية للبنان في عام 2١91/5‏ وثمة طلبات 
متكررة من قبل أعضاء الحزب للخروج من الجبهة كان مصيرها 
الرفض من قبل القيادة» ولكن الحزرب وقف مع النظام خلال ادقن 
أ وار عقد السبعينيات ومطلع عقد الثمانينيات» على الرغم من أنه 
كان يعتبر أن الكثير من السخط الشعبي على النظام له مبرراته» 
وأن الوحشية التي 50 بها النظام المعارضة كانت موضع انتقاده 
وعلى الرغم من إقراره أن الكثيرين ممن كان يعتبرهم من المخلصين 
له ومن لم ينحازوا إلى الإسلاميين» قد وقفوا موقف المتفرج 
بانتظار نتيجة الصراع بين النظام والعصاة(©. وفي عام ١9/١‏ 
سحب اجرب مرشحيه من لائحة الجبهة للانتخابات | 000 
ونشر بيانه الانتخابيٍ الخاص» ولكن لم ينجح أي وانحد .من 
مرشحيه ومن المرجح أن يكون الغش قد أدى دوره. وفي 7 
57 ترشح الحزب على قائمة ة الجبهة من جديدء وفي عامي 
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١5449 05‏ كلا الحزبين الشيوعيين السوريين ترشحا ضمن 
قائمة الجبهة؛ إذ كان لكل منهما أربعة مرشحين من حصة البرلمانيين 
الشيوعيين الثمانية. ولقد كان الحزب عنيفاً بنقده للتطورات 
والسياسات الاقتصادية/الاجتماعية التي جاء بها عققد الثمانينيات0)). 
فمنذ انقسام هذا الحزب احتاز جناح فيصل لنفسه مظهراً أكثر حداثة 
إلى حد ماء في حين أن جناح بكداش حافظ على مظهره ه الستاليني 
المحافظ. وفي الوقت الذي صوّت فيه حزب بكداش» مثلا» فى البرلمان 
ضد قائون الاستغمار الصادر عام ١991‏ أيده حزب فيصل. ولكن 
الزمرة الثانية أكثر مجاهرة في انتقادها للتعسفات التي تتعرض لها 
حقوق الإنسان» وفي مطالبتها بضرورة احترام القانون وضرورة صدور 
قانون الأحزاب وإلغاء الأحكام العرفية62©, 


علاوة على ال حزب الشيوعي السوري فإن الاتحاد مرا حي 
العربي» الذي ربما لا يزال له ألفان من الأعضاءء كان له أيضاً 
بعض ملامح الاستقلال» وقاعدة قعية محريةة كرا إل أنه الفرع 
السوري من الحزب الناصري المنظمء حتى عام .١18٠‏ فخلال 
عقد السبعينيات كان اندماج الاتحاد الاشتراكي العربي في صلب 
النظام جراء تحالفه المتوتر مع البعث» علماً بأن شرائح كبيرة من 
هذا الحزب كانت تتشاطر الكثير من الانتقادات التى كانت 
توحيها الحارضة المسللكة للتظام. ولكن فى عام ره ٠,‏ جحت 
انشقاق كبير أدى إلى اختفاء جناح من الحزب في حالة شبه 
محظورة» واستمرار البقية مع الجبهة في حالة التحام وثيق مع 
النظام. وأما الاتحاديون الاشتراكيون فربما في صفوفهم بضعة آلاف. 
والحزب الاشتراكى العربى أقل من ٠5.٠١‏ والاتحاديون 
الاشتراكيون الديمقراطيون لهم مثتا عضو. والجدير بالذكر أن حزب 
الاشتراكيين العرب حاول أن يحافظ على شيء طفيف من المظهر 
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السياسي المستقل» كذلك من المحتمل أن يكون قد تساءل بين 
الحين والحين عن «تعميق) الديمقراطية وعن الحرية الفردية قي البلد 
أو عن إلغاء الأحكام العرفية» ولكنه لا يزال يتوق» كما جاء على 
لسان أمينه العام» إلى إعادة التوحد مع البيف2"59. وما الأحرافب 
الثلاثة الباقية فمن الممكن نعتها بالأسدية أكثر من أي اشيء آخر: 
فالوحدويون انرا مود يعتبرون الأسد «القائد الرمز» لأن مكتبهم 
«الديمقراطي) ية يقيم أيديولوجيته على فكرة عبد الناصر والأسد» فى 
ا اماه ال الاشتراكي العربي أعلن عن نفسه أنه من أتباع 
«المدرسة النظرية) لحافظ الأسد 5 لا بل حتى إن رئيس الاتحاد 
الاشتراكي العربي» صفوان قدسيء قد ألف كتاباً عن فكر 
الع 0549 


وهكذا ليس من المستغرب أن تنعت الأوساط الشعبية :في سووية 
أحزاب الجبهة) باستثناء حزب البعث والحزرب الشيوعي» بالأحزاب 
الشكلية 3111659م 122ه-20طم»» مع العلم بأن هذه الأعيدا زاب لم 
تكن تحمل كلها هذا النعت من قديم الزمان» بيك أن انخراطها في 
الجبهة الوطنية التقدمية كان عاملاً كبيراً فى تحييد احتمال 
معارضتهاء حتى معارضة الحزب الشيوعي 38 لقد قبلت 
أحزاب الجبهة» كما يتضح من ميثاق 0 الوطنية التقدمية 
ونظامها الداخحلي؛ أن يكون برنامج حزب البعث ومقررات مؤتمره 
بمثابة الدليل الأساسي الذي تسيرٍ على هديه سياسات الجبهة» وأن 
يكون البعث قائد الجبهة وله الأكثرية المطلقة في كل هيئاتها. 
ونتيجة لذلك فإن الأحزاب الأخرى لا تستطيع حتى أن تقحم 
مسألة ما على جدول أعمال أحد اجتماعات الجبهة الوطنية 
التقدمية. وعلاوة على ذلكء فإن الأحزاب غير البعثية وافقت على 
الكف عن أي نشاط سياسي بين القوات المسلحة» كذلك فإنها 
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التزمتء بناءً على ميثاق الجبهة» بوقف نشاطها بين الطلاب» غير 
أن هذا الالتزام كان موضع التجاهل خلسة. ولدى تشكيل القوائم 
الانتخابية العامة فإن حلفاء البعث فى الجبهة يتمثلون في البرلان 
كما يتمثلون في مجالس المحافظات والجالس المحلية أيضأء فضلاً 
عن أن الكل حري فتهنا وزاريا صغيرا او سين وعيويا ل 
يحق لأحزاب الجبهة أن تقرر من هو من بين أعضائها سيكون 
0 بل تتقدم, ب من ذلك عرشسين أو ثلاثة هون عناصرها 
كي يختار الرئيس واحداً منهم. والجدير بالذكر أن هذه الأحزاب 
ليس لها أي سبيل لبلوغ وسائل الإعلام الإلكترونية والصحف 
اليومية؛ لا بل حتى وسائلها لتوزيع منشوراتها الخاصة وسائل 
محدودة أيضأء ولذلك فإن تأثيرها على سياسات النظام تأثير تافه, 
الأمر الذي يجسد حقيقة أقر بها سراً معظم موظفيها. 


لقد خسرت أحزاب الجبهة الشيء الكثير من صدقيتها وشعبيتها 
جراء ربط أنفسها بالبعث. والأنكى من ذلك أن مسألة الصدقية 

والحد الذي تزلّفت إليه تلك الأحزاب» ولا سيما الحزب الشيوعي 
السوري والاتحاد الاشتراكي العربي؛ أمام سياسات النظام حتى حين 
كانت هذه السياسات على تناقض مع مبادثها الأماث لوجية: كانا 
المصدر الأصلى للاحتكاكات والانشقاقات الداخلية فى صفوف 
ويك احريين: ما أدى إلى الريك مين إشعافهينا. قف مدقي 
النسيعات: والبتعينات: كان الشيوضوة والدافتروونه: - التعقدرن 
المنشقون في بعض الفترات» يجدون قواعدهم الشعبية إلى حد 
كبير بين نفس الشرائح الاجتماعية كالبعثيين» ولا سيما بين الطبقة 
الفلاحية الوسطى والطبقة المستفيدة من الإصلاح الزراعي» وبين 
ضباط الجيش والطبقات الوسطى ذوات الرواتب عموما. وفى عام 
ربما كان هنالك أنصار للحزب الشيوعي السوري والاتحاد 
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الاشتراكي العربي» في نقابات العمال وبين الطلاب» أكثر مما كان 
للأسد نفسه. وإن جناح فيصل من الحزب الشيوعي السوري كان 
الجبهة) عل جاذبية شعبية محدودة) والذي كان لا يزال بمقدوره 
تجنيد الأعضاء وضمهم إلى صفوفه بين الحين والحين» حتى من بين 
صفوف الأجيال الشابة. ولذلك فإن موظفي هذا الحزب وممثليه 
ومنذوبيه في مجالس اللحافظات والمجالس المحلية, وفي الهيعات 
القيادية في الجبهة الوطبية التقدمية وفي مختلف المنظمات الشعبية 
والوزارة» أكثر عدداً من بقية الأحزاب لو فالحياة الداخلية 
في هذه الأحراب قد حجرت وقياداتها شاعت9*"). وكما عبر 
أحد قادة تلك الأحزاب 0 ن حزبه لو تر 2 00 
عدد الأعضاء والجماهير ال من 000 ولكن 2 مع 
الجبهة والنظام لا يستتبع خسارة المراكز الوزارية وغيرها من المزايا 
وحسبء بل ويستتبع أيضا إلى وضع غير شرعي أو شبه غير 


0 


وبما أن كل حلفاء البعث فى الجبهة الوطنية التقدمية مدينون 
بشرعية وجودهم وامتيازاتهم للرئيس؛ فإن الأسد لم يبق المنافسين 
المحمتملين تحت المراقبة قبة ليس إلا من خلال إشراكهم في الجبهة 
والحكومة, بل ووسع بهذا قاعدة وصايته. ولقد ذكر الأسد ف 
كثير من المناسبات أن من المحتمل السماح لأحز زاب إضافية 
بالدخول في الجبهة الوطنية التقدمية. وواحد من تلك الأحزاب 
المرشحة لتوسيع الجبهة هو الحزب السوري القومي الاجتماعي 
الذي ينادي بسورية الحبرقئ والذي حظي» في ظل حكم الأسدء 


بوضع شبه شرعي. ففي انتخابات عام ١99٠‏ وعام ١994‏ تم 
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انتتخاب أحد أعضائه إلى البرلمان كنائب مستقل شكلياً. وثمة 
إضافة ممكنة أخرى إلى الجبهة الوطنية التقدمية هى ذلك الحزب 
النظام» ومن بعضص عناصر المؤسسة الدينية. ومنل عام ١6 ٠‏ جرى 
انتخاب عضو من الإخوان» أو عضو سابقء إلى البرللان كمرشح 
مستقل أيضأء مع العلم بأن النظام قد فشل في محاولته إقناع أستاذ 
من كلية الشريعة فى جامعة دمشق فى أن يشكل حزباً إسلامياً 
موالياً للنظام لضمّه من ثم إلى الجبهة الوطنية التقدمية. ولكن أي 
توسع للجبهة لن يغير بحد ذاته شيئا في جوهر السياسة في سورية» 
وذلك لأن مثل هذا التغيير لا يمكن الإتيان به إلا بحل الجبهة أو 
ياصدار قانون الأحزاب الذي يجيز إنشاء الأحزاب وممارسة نشاطها 
الصراع”""©: ولذلك فإنه يضيق فرص فض المنازعات بالحوارء أي 


البرلان 


داق اانه سور لمشي انمي كا تيا اننا عل قن 
شأنه بعض الشيء منذ تلك الانتخابات التشريعية التي جرت في 
عام ٠:‏ ةك ولك ييا أنه كان لا بيزال أقرب إلى مجلس ,شور 
منه إلى هيكعة ذات سيادة لصنع القرارء فإن ذلك الإعلاء أتاح 
توسيعا لتمثيل المصالح وجاء بعنصر جديد للمشاركة في الميدان 
السياسي من قبل قوى خارج إطار نخبة النظام. 


لقد عمد الأسد فى البداية إلى تعيين برلمان فى شباط/فبراير عام 
.١‏ فتعهله بإقامة برلمان» أو مجلس شعب وفق منطوق 
كلماته» بعد تسلمه السلطة» كان يعنى العودة إلى ثمط من 


التمثيل السياسي جرت ممارسته سابقاً في ظل البعث لا في ظل 
الممارسات الديموقراطية البرلمانية السابقة لليعة. فقدياً في عام 
65 جرى تعيين مجلس وطني ذي بنية تضامنية 0181156م07© 
لأعصناه0ن) 51280221 لع هينه مؤلف من قيادة الحزرب 
وممثلين عن القطاع العسكري والنقابات واتحاد الفلاحين والاتحاد 
النسائي والمنظمات المهنية» علاوة على بعض «لمواطنين التقدميين)» 
أي أولئك الناس الذين كانوا يمثلون بشكل غير رسمي الحزب 
الشيوعي السوري والبعثيين المنشقين وبعض اليساريين غير 
المنظمين2"*0. ولكن هذا مجلس كان مصيره الحل بعد انقلاب 
عام .١955‏ إن البرلمان الأول للأاسد كان يشبه برلمان عام 
6 :؛ غير أن الأحزاب التي شكلت لاحقا الجبهة الوطنية 
التقدمية كانت تتمثل الآن وا على غرار ممثلى المؤسسة الدينية 
وغرف التجارة والصناعة. ْ 


في عام ١7‏ انعقدت الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى» وبعدئذ 
صارت تنعقد مرة واحدة كل أربع مدرات تقرييا0”". وفي معظم 
هذه الانتخابات كان التصويت 1 52 عدا انتخابات عام 
١8١‏ التي اتسمت بقسوة بالغة فضلاً 8 أن تلاعبات أقل 
وقعت على الأرجح في سنوات أخرى أيضاً. فلقد كان الاختيار 
محدوداً في المقام الأول لأن التلاعب حل بالترشيحات على نطاق 
واسع. والجدير بالذكر أن اقتسام المقاعد بين أحزاب الجبهة كان 
يتقرر قبل كل انتخاب منذ تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية» وكانت 
المشاركة محظورة على أية أحزاب من خارج الجبهة» في حين أن 
فرصة الفوز في الانتخابات كانت محدودة بالنسبة إلى المستقلين 
إن لم يكونوا على تفاهم مع النظام أو إن لم يترشحوا على قائمة 
الجبهة. والشذوذ الوحيد اللافت والمتمثل بفوز أربعة مرشحين 
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معارضين من حلب في عام ١117*‏ إن هو إلا برهان على 
التمسك بتلك القاعدة» إذ لم تفز بمعقد إلى البرلمان أية 5 
معارضة منذ ذلك الحين. فلقد حظي المستقلون بثلث المقاعد تقر 
في عام ١91‏ وبأقل من الخمس في عام 191717 ولم 0ش0ظ 9 
مقعد في عام ١9/١‏ حين خاض الانتخابات مرشحو الحزب 
الشيوعي السوري كمستقلين وحين كان المناخ السياسي العام 
متوتراأ على نحو خاص - وحظوا به؟ مقعداً من ١45‏ في عام 
5 فثمة أستاذ على علاقة وثيقة بالنظام أصاب القول حين 
علّق أن هؤلاء النواب المستقلين ما كان بالإمكان اعتبارهم يمثلون 
اتجاهاً مستقلاً بل من «مؤيدي برامج الحزب والنظام)(”'"©. 
فالحزب نفسه كان يتشبث بالاغلبية المطلقة لمقاعد كل البرلمانات 
التي جرى انتخابها منذ ذلك الزمن وحتى حينه. 


وأما انتخابات مجالس المحافظات والمجالس المحلية فقد كان فيها 
مقدار أوفى من حرية الاختيار. فالانعخابات الأولى مجالس 
امحافظات فى عام 19175 جاءت بهزيمة للنظام وكانت نذيراً 
باتكمال بتمطورة الاستعارانت الوطيية إن شيف باذ عراقبةة ولكن 
مجالس المحافظات وامجالس المحلية لها مهمات غير سياسية» ولذلك 
فإن النظام لم يصر» ولا يصر» على أن تكون الأكثرية فيها 
لأحزا زاب الجبهة» وترك هذه المجالس للأعيان المحليين الذين يتحكم 
المحافظون بأعمالهم. 


وحتى البرلمان نفسه بقي على هوامش الحياة السياسية” ' "© إذ منذ 
مكضيقق عقد اياف ارييف كل القواوة لفن اصنادق 
ليها البركات: كانت نظ روة عليه من فيل المكومة كذللك كانه 
لم يعترض ولم يهزم أي مشروع قانون للحكومة» ولذلك ليس من 
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السدري أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية قد 


إن إقامة برلمان» مهما كانت صلاحياته» والإشراف القانونى على 
الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظاتء 
فضلاً عن الإشراف على الاستفتاءات على منصب الرئاسة» ذلك 
كله كان يمثل عنصراً من عناصر التشريع في النظام من خلال إقامة 
المؤسسات القانونية وإكساء إجراءاته الكساء الرسمي. وإن توزيع 
المقاعد البرلمانية كان بالطبع وسيلة من وسائل الوصاية أيضاً. 
فالنواب كان المفروض بهم أن يبصموا على مشروعات الحكومة لا 
تحدي سياساتهاء وهذا ما كانوا يفعلونه في العادة. فبالنسبة إلى 
النواب الذين كانوا يمثلون كلاً من الهياكل الحزبية المحلية والمنظمات 
الشعبية ‏ كاتحاد نقابات العمال واتحاد الفلاحين والاتحاد النسائي 
كانوا يمثلونهم كلهم ضمن مرشحي حزب البعث ‏ كان البرلمان 
مكاناً لإقامة العلاقات وتمتينهاء ومكاناً لتوفير الواسطة (8/25]8) 
للمصلحة زبائن النواب وجمهورهم الانتخابي» كذلك كان. بنفس 
المقدار من الأهمية» مكاناً لجذب الانتباه إلى المشكلات المحلية 
المنسية. فالقسط الأعظم من التدخلات البرلمانية كان يعالج تلك 

المشكلات ذات الطابع المحلي الصرف من أمثال مشكلة 0 في 
محافظة ماء ونقص العلاج الطبي في محافظة أخرى» وسوء الإدارة 
في مصنع من المصانع أو تلكؤ التقدم في مشروع من مشاريع 
التطوير. ولذلك فالبرلمان كان يمارس مهمة مراقبة معينة» لا على 
تصريف القضايا الهامة أو السياسية» بل على الأداء الإداري. ٠‏ ومع 
الأحذ في الاعتبار البنية المركزية لصنع القرار في البيروقراطية كِ 
سورية» فإن معالجة المشكلات الحلية لا تكون إلا بجذب انتباه وزير 
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حكومي إليها أو غيره من أحد كبار المسؤولين في النظامء ولذلك 
فإن النواب الذين يفعلون مثل هذا الشيء يكونون بالفعل ممثلين 
فعالين لجمهورهم الانتخابي المحلي؛ بغض النظر عن وصولهم إلى 
مناصبهم بطريق الانتخاب الحر أو التعيين. 


وفي الانتخابات التشريعية عام ١151٠‏ توسع البرلمان من ١55‏ 
عضواً إلى 256٠‏ ونحو ثلث المقاعد استبقي للمرشحين المستقلين 
الذين كانوا خارج لائحة الجبهة الوطنية التقدمية. وأما النظام فقد 
يذل يدا كزيرا لتشجيع المرشحين المستقلين» ولم تكن هنالك أية 
منافسة بين المستقلين وبين مرشحي الجبهة» ولكن مع ذلك لم تكن 
أمام الناخبين فرصة للاختيار بمقدار ما كان الأمر يتعلق بلائحة 
الجبهة الوطنية التقدمية. فلقد كان من الواضح سلفاً أن الجبهة 
الوطنية التقدمية كانت ستضمن المقاعد النيابية لكل مرشحيها 
وستحتفظ بنفس عدد النواب تقريباً كما كان لها فى المجلس 
السايق. ولكن كانت هنالك منافسة كبيرة بين المرشحين من ارج 
إطار الجبهة الوطنية التقدمية. وبالطبع كان على كل مرشح أن 
يحظى بموافقة السلطات على ترشيحه. وعلى الرغم من أن 
الكثيرين من المرشحين كانت لهم وجهات نظر مختلفة بشكل 
ملحوظ وآراء مستقلة» فليس هناك واحد منهم كان يمثل معارضة 
ضد النظام» كذلك فإن معظمهم كانوا يؤكدون ولاءهم للرئيس» 
ويفاخرون به بأنه القائد الذي وضع سورية «على طريقها باتجاه 
الديموقراطية). 


إن انتخابات عام ١99٠‏ لم تكن لتمثل توسع البرلمان نكي 
وحسب» بل وتوسعاً اجتماعياً وظيفياً أيضاً. ومن الجدير بالذكر أن 


البعفيين كانوا لا يزالون يشكلون الأغلبية الساحقة التى تضمن 
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تمثيل كل تلك القوى التي تشكل قاعدة المساندة التقليدية للنظام: 
كالحزب نفسه واتحاد الفلاحين واتحاد العمال والبيروقراطية والمطاع 
العام. والسميا كان هنالك ما بين ١8م‏ و74 نائباً مستقلاء ومع 
ذلك فإن الجبهة كانت لا تزال تحتفظ بأغلبية تقارب ثلثي المقاعد. 
ولقد كان هنالك بعض النواب من كانوا من شخصيات النظام بلا 
شكء من مثل جميل الأسد شقيق الرئيس» وممن كان تصنيفهم 
في بعض الأحيان بعثيين ا في أحيان أخرى20"7. 
وباستثناء اثنين من أمثال هؤلاء النواب المستقلين ومن أقارب كبار 
المسؤولين» فإن العنصر المستقل كان يمثل تلك القوى الاجتماعية 
التي لم يكن لها أي ممثلين حتى ذلك التاريخ» أو التي كان تمثيلها 
طفيقاً في البرلمان وفي غيره من مؤسسات الدولة. وبالأساس كان 

من الممكن تمييز ثلاث مجموعات من تلك القوى الاجتماعية 
الآنفة الذكر: عشرات 0 القادة العشائريين وملاك الأراضي» ممن 
كان بعضهم ثانا مستقلا في البرلمانات السابقة» ومجموعة من 
المهنيين الحضريين والأكادميين يمن فيهم اثنان من رجال الدين 
ينحدرانٍ بالاساس من اين محترمتين في المدينة» ومجموعة من 
رجال الأعمال ومن البورجوازية التجارية الجديدة التي كانت بمثابة 
أوضح تغيير بين في الصورة البرلمانية. وإن ضم ممثلي القطاع 
الخاص إلى البرلمان كان» في أن وااحد ما تعبيراً عن الوزن 
الاقتتصادي المتزايد لهذه المجموعة وزناً مقروناً بالأهمية المتناقصة 
نسبياً للقطاع العام ودلالة على أن مصالح القطاع الخاص صارت 
مشروعة النظرة إليها ويجب أن يكون لها مكان واضح في صميم 
النظام السياسي” ''©. وأما الانتخابات التشريعية لعام ١994‏ فقد 
أوضحت الصورة على أجلى ما يكون. فالتوزيع العددي للمقاعد 
بين الجبهة الوطنية التقدمية وبين المستقلين بقى على ما كان عليه 
إلى حد كبير ‏ لا بل وفي الواقع أضيف مقعد واحد إلى حصة 
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الجبهة 0 التقدمية و زمرة جديدة كانت قد انشقت عن 


ضمن مجموعة 0 على حساب بعض ات لكي 


لقد حافظ البرلمان على مهمة الرقابة الإدارية المنوطة به» وعلى 
طابعه كمكان للوساطة بين جماهير الناخبين المحليين والحكومة» 
وعن مهمته فى رعاية الاستزبان. ومن اللافت أن عدد النواب 
المستقلين لم يتزايد على حساب البعث وحلفائه في الجبهة» بل 
تزايد من جراء توسيع البرلمان. وعلاوة على ذلك فإن ضم العنصر 
التجاري إلى البرلمان أضفى عليه مهمة جديدة هي المشاركة 
الامتشارية. :واكن الس ل يعطرر حصن تلاك الى ليعييي ل 
وزن مكافئ لوزن الحكومة؛ علماً بأن المفروض به ألا يصل إلى 
ذلك المستوى. فمفهوم فصل السلطات لا يتناسب والتضور النقابي 
الذي يتصوره النظام عن كيفية عمل الدولة. وفضلا عن ذلك ظل 
البرلان بدون أي تأثير على أجهزة الأمن أو على الشؤون الخارجية 
أو على تعامل النظام مع حقوق الإنسان. وحتى الميزانية» ليه هي 
غير كاملة في المقام الأول ليست شأناً من شؤونه. وهنالك م 
خطوط حمراء؛ معروفة لدى أي إنسان» يجب عدم تجاوزها علانية 
ولا في المناقشات البرمانية. وأي انتقاد للرئيسء أو للعبادة 
الشخصية لهء أو لتوجيهاته السياسية» أمر خارج الحدود شأنه شأن 
الحديث عن دور جهاز الأمن» أو عن التركيبة الطائفية لقيادته, 
وعن است ستشراء الفساد بين الشخصيات المركزية للنظام» فضلاً عن 
عندد من المسائل الخارجية وتضريق الأمور العسكرية من مكل 
السلوك السوري 0 لبنات وتصرفاته. فالنظرة إلى هذه المسائل هي 
أنياء ش في المقام الأول» لنييت من عمل البرلمان. وبناءٌ على تصور 
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النظام للموضوع الذي بقي حتى حينه خارج إطار التحديء فإن 
المشاركة البرلمانية يجب أن تتعامل أساساً مع تلك القضايا التي لا 
تبدو بالقضايا الهامة» ولا حتى غير سياسية» أي مع تلك المسائل 
التي حددها رئيس الوزراء محمود الزعبي على أنها اقتصادية 
ومشاغل الناس اليومية» وذلك وفق كلماته هو ذاته2 ' '©. فالبرلمان 
ككل مفروض ننه أن يساتد الشلطة الشافية للرفنس: واجراداته 
الحكيمة» وقد فعل ذلك بكل جدارة بترشيح الرئيس لإعادة انتخابه 
بالإجماع في انتخابات عام .١99١‏ ولكن يمكن البرلمان أن 
يناقش» حتى مناقشة نقدية» الأمور الاقتصادية والاجتماعية وأداء 
الحكومةٍ ويمكنه أن يقدم على المبادهات بهذا المضمار. وفي الوقت 
الذي بدأ تأثيره فيه محدوداً حتى على تصريف و الاقتصادية 
والاجتماعية» كما سوف نتفحصه في الفصل التالي» فإنه تحول إلى 
حلبة لتمثيل المصالح والإفصاح عنهاء وحلبة ذات نفوذ مشهود 
على الخطابة السياسية. 


لقد حاول النظام» سابقاً في الفترة الممتدة من عام ١478‏ إلى عام 
ولكن بمزيد من الإصرار في الفترة اللاحقة أن ينظم 
امجتمعٍ وفق أسس وظيفية» أي أن ينظم القطاعات الفعالة والهامة 
سياسياً من السكان في مؤسسات تضامية ,مييظة ومجتملة على 
النظام: :فأولاً جر تأسيس 'متظمات اجديدة لهنذا الغرض» وقانياً 
تمت عملية تحويل المنظمات الموجودة. لقد كان الغرض إقامة هيكل 
للمنظمات الشعبية أو الجماهيرية لكي يحتويء وفق مقولة النظام 
نفسه. «كل مجموعات المواطنين ولكى يعمل لمصلحة هذه 
المجموعات ضمن إطار المصلحة الوطنية العليا للبلد»”""©. وبمزيد 
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من الدقة فإن عمل هذه المنظمات عمل ثلاثي الجوانب تمفيلاً 
وتعبعة ورقابة. وسوف تضمن هذه المنظمات أولاً أن المصالح 
ارو ولا سيما الهموم الاجتماعية والثقافية» لقطاعات اجتمع 
الوظيفية ممثلة في النظام السياسي. والقيادة السياسية هي التي ستقرر 
بالطبع ماهية المصلحة الوطنية العليا وأية مصالح من مصالح 
القطاعات الاجتماعية هي التي يجب اعتبارها مشروعة. وهذه 
المنظماتء ثانياًء هي التي ستعبيع القطاعات الخاصة بها في المجتمع 
خلف النظام وهي التي ستحقق» وفق كلمات بعض القوانين 
الصادرة حول تأسيس هذه المنظمات» «أهداف الثورة»» وهي التي 
ستعمل أيضاً على تطوير القدرات الإنتاجية وتنفيذ البرنامج 
السياسي العام للدولة» فضلاً عن أنها سوف «تراقب تنفيذ 
الواجبات» الملقاة على عاتق كل قطاع من القطاعات 
المختصة”"' ©. وثالثاً وأخيراً فإن هذه المنظمات هى الأدوات لإقامة 
رقابة اجتماعية على هذه القطاغات واحتوائها سياسياً. 


ومن أهم هذه المنظمات اتحاد نقابات العمال» واتحاد الفلاحين 
الذي قام في عام ١9515‏ بتلك الفكرة التضامنية الواضحةٍ التي 
تحشد في منظمة واحدة كل من كان تقريباً منتجاً زراعياً» أي 
العمال الزراعيين واللخحاصصين والمزارعين من الطبقة الوسطى. 
وهنالك أيضاً بين تلك المنظمات طلائع البعث ومنظمة شبيبة الثورة 
والاتحاد الوطني للطلبة ومنظمتا الطلائع والشبيبة اللتان هما عبارة 
عن منظمتين شبه إجباريتين لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية 
والثانوية على التوالي» علاوة على اتحاد الطلبة الذي يبرز» مع أنه 
غير إجباري» كمنظمة لكل الطلبة الجامعيين في سورية. وعلاوة 
على ذلك هنالك الاتحاد النسائي ونقابة المعلمين ونقابة الفنانين 
واتحاد الكتاب. ومما يمكن اعتباره كمنظمات شعبية أيضاً هو 
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مختلف المنظمات المهنية ‏ كنقابات امحامين والمهندسين والأطباء 
والصحافيين ن... إلخ ‏ التي كانت موجودة قبل عام ١‏ والتي 
ف صارت : تحت وصاية البعث إلا بالتدريج. وأما غرفتا التجارة 
والصناعة فلا يشار إليهما في العادة كمنظمتين شعبيتين» ولا يعود 
سبب ذلك إلى كونهما لا تمثلان أية شريحة من الطبقات الشعبية 
وحسب. فعلى الرغم من أن هاتين الفرقتين تمثلان نموذجاً من أكثر 
النماذج التقليدية لحماية المصالح المشتركة من خلال المنظمات فإن 
لهما مكانهما ضمن الهيكل العام ولهما الإقرار بأنهما تمثلان 
القطاع الخاص» فقد حافظتا على مقدار كبير من الاستقلال 
التنظيمي وليستا موضع الاعتبار بحد ذاتهما كأداة لتعبعة الجماهير 
خحلف النظام. 


إن كل المنظمات الشعبية والنقابات خضعت عملياً للتطوير كى 
تصبح تلك الهيئات الهرمية التي تعكس بنيتها الداخلية الطبيعة 
الاستبدادية للنظام السياسي الذي خطط لها تلك البنية أو أعاد 
تخطيطها. وبالنتيجة فإن قياداتها من اختيار النظام لأمن اختيار 
أعضائها هي. علاوة على أن هذه المنظمات ليست على أي شيء 
من التنافس في ما بينهاء أي أن كل واحدة منها مسؤولة 000 
عن شريحة اجتماعية معينة» وكلها تمارس مهمات شبه حكومية 
إزاء أعضائهاء كذلك إن معظمها يقدم لأفراد قطاعه الإعانات 
المالية في مضمار الخدمات الاجتماعية» فضلاً عن أن كلاً منها 
تمثل جمهورها في اللجان والهيئات الرسمية؛ وفي البرلمان أيضاًء 
عدا غرفتي التجارة والصناعة» مع العلم بأن ا كراتلك 
المنظمات لهم مراكزهم الحزبية أيضاً. 


وفي الوقت الذي تنطوي فيه مبدئياً كل منظمة من هذه المنظمات 
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على طبيعة متناقضة باعتبارها تمثل» في آن واحد معاء أداة سلطوية 
للنظام ومنظمة مهنية مصلحية؛ فإن الحد الذي تترجح إليه كفة 
إحدى هاتين الوظيفتين على الأخرى» ومقدار الاستقلال الذاتي 
الذي تتمتع به كل منظمة» أمران يختلفان من منظمة إلى أخرى. 
فاتحاد شبيبة الثورة واتحاد الطلاب يقتربان من كونهما أداة قمع 
وهيمنة أكثر من أي شيء آخر. إن منظمتي الشبيبة والطلاب 
تشاركان في تنظيم التدريب العسكري في المدارس والجامعات» 
علاوة على أن منظمة الشبيبة تنظم أيضاً التدريب الطوعي للنخبة 
كرا وأري 117 فالسافزر السلبعون هن :متظكة الشبيبة 
استخدموا فى بعض الأحيان كشرطة احتياطية» واتحاد الطلاب 
حظى بالعتر ول لمساعدته فى العمل بين الطلاب لرصد «القوى 
المعادية للحزب والثورة»» ولتقديم «التقوبم السياسي» لطلبة سورية 
فى البلدان الأجنبية» ولمراقبة «العناصر المعادين» بين أولئك الطلاب» 
مع العلم بأن أي طالب يريد الالتحاق بالدراسات العليا بحاجة إلى 
موافقة من هذه المنظمة” ''©. وأما العناصر النشطاء من كلتا هاتين 
المنظمتين فإنهم يتمتعون ببعض الامتيازات التي من أهمها احتكار 
ه بالمئة من كل المقاعد فى الجامعات لكوادر منظمة الشبيبة 
ومتخرجي دوراتها التدريبية للنخبة” '"©. 


وأما من الناحية الأخرى فإن غرفتي التجارة والصناعة» بتاريخهما 
الذي يعود به القدم إلى المرحلة السابقة لمرحلة الانتداب الفرنسي» 
فقد حافظتا إلى حد كبير على طابعهما كمنظمتين نقابيتين تتمتعان 
باستقلال ذاتي لتجار سورية ورجال صناعتها. وليس هنالك أي 
شك فى أذ اعفاد المكتبين التنفيذيين لهاتين الغرفتين ومجلسى 
إدارتيهما يستطيعون» بتمثيلهم بشكل نموذجي المصلحة المشتركة 


لهاتين الزمرتين الوظيفيتين» استخدام نفوذهمء؛ وقد استخدموه 
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بالفعل» لدفع مصالح الخاصة أشواطاً إلى الأمام» وذلك بالنظر إلى 
سهولة وصولهم إلى الوزراء الحكوميين وعضويتهم في اللجان 
الحكومية فضلاً عن مقامهم الرفيع. إن التنافسن شديد في العادة 
لبلوغ المناصب في هاتين الغرفتين حيث إن أعضاء كل غرفة 
بأسرهم ينتخبون أعضاء مكتبهم التنفيذي. وأما النظام فإنه يسمح 
لهذه الانتخابات بأن تجري بحرية نسبية على الرغم من الإيحاء 
لبعض المرشحين غير المقبولين بضرورة الانسحاب من المعركة. 
فالحكومة لها لها الحق في أن تعين عددأ من الأعضاء في كل مكتب 
تنفيذي من المكتبين - ستة أشخاص من ثمانية عشر كما هي عليه 
الحالة في غرفة تجارة مشي تعبيناً وميا كي يمثلوا شركات 
القطاع العام. وهؤلاء الأشخاص السعة يشكلوت أضنوانا جحافة 
تضمن أن مجلسي الإدارة ورئيس كل منهماء اللذين ينتخبهما 
المكتبان التنفيذيان من بين أعضائهماء هم أولئك الناس الذين 
تفضلهم الحكومة. فمثل هذا المنصب هو بالتأكيد منصب رئيس 
غرفة تجارة د مشق؛ الذي هو بحكم منصبه أيضاً عضو في اللجنة 
الوزارية لترشيد الواردات والصادرات والاستهلاك» تلك اللجنة التى 
هي بمثابة هيئة اقتصادية هامة لتصريف الشؤون الاقتصادية تصريفاً 
حكيماً. وليس من المحتمل لعضو من أعضاء المكتب التنفيذي» 
الذي من مصلحته إقامة العلاقات الطيبة والناجعة مع الحكومة» أن 
يقصر في مجاراة نصيحة رئيس الوزراء. فالغرفتان ليس من 
المفروض بهما أن يتحديا الحكومة فى سياساتها الاقتصادية أو أن 
تطلبا سياسة اقتصادية معينة وجوهرية» فضلاً عن مطلب التغييرات 
السياسية؛ مع العلم بأن عليهما أن تبرهنا كغيرهما على ولائهما 
للرئيس» علاوة على أنهما ليستا أداة بيد النظام لبسط هيمنته على 
القطاع الخاص» بل هما هيئتان مستقلتان» ولكن ضمن حدود 
النظام. 
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إن موقع المنظمات الشعبية الأخرى والنقابات لوقع متوسط تقريباً. 
فحتى عام ١9/٠‏ كان هنالك منظمتان مهنيتان من المنظمات التي 
حافظت على درجة عالية من الاستقلال الذاتي عن الدولة والنظام؛ 
استقلالاً مماثلاً لاستقلال الغرفتين الآنفتى الذكرء لا بل وأكثر منه. 
وبعد ذلك التاريخ» كا هد من قبل» لي عارضت النظام علانية 
نقابات المحامين والمهندسين والصيادلة» كان مصير مكاتبها التنفيذية 
الحل بمرسوم حكومي وتحولت تلك النقابات إلى منظمات تضامنية 
مطواعة. فقد صار اتحاد المحامين, مثلاًء كغيره من المنظمات الشعبية 
في تلك الآونةه مضطراً رسمياً على انتهاج الخط السياسي 
للنظاء(! "١‏ وبقي حتى الآن كغيزة 'من المنظمات أيضاء مطيوعا 
بطابع الخدمة وممثلاً للمصالح المهنية 2 إن العجالة اللاحقة 
سوف تركز على اتحاد نقابات العمال كمنظمة من أهم المنظمات 
الشعبية ‏ وهو بالتأكيد على تلك الأهمية في ما يتعلق بسيرورة 
التغيير الاقتصادي وصنع السياسة الاقتصادية ‏ لكي توضح بمزيد 
من التفصيلات دور هذه المنظمة في النظام السياسي ومهمتها 
المزدوجة المتناقضة. 


مثال اتحاد العمال 


يتألف الاتحاد العام لنقابات العمال من كل مستخدمي القطاع العام 
تقريباًء في حين أن النقابيين في القطاع الخاصٍ يشكلون كما يقال 
رسمياً ما نسبته زهاء 64 بالمئة» بيد أنها عملياً قد تكون أدنى من 
ذلك بكثير لأن الدرجة الهامة من التنظيم النقابي لا تقوم إلا في 
المنشآت الكبيرة”"' '2. فالمستخدمون في القطاع الخاص كانوا 
يشكلون في عام ١1597‏ أقل من 1 العدد الإجمالي لأعضاء 
اتحاد العمال الذين كان عددهم لحر ا اي 20 
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ثمة حركة عمالية سورية كانت قد برزت سابقاً في عقد 
العشرينيات. وفي عقدي الأربعينيات والخمسينيات صارت النقابات 
العمالية قوة سياسية تخضع إلى حد كبير لهيمنة الشيوعيين 
والبعثيين والحياديين. ولكن منذ أواخر عقد الخمسينيات صار 
الناصريون» كما قيل سابقاء المنافسين الرئيسيين لحرب البعث وظلوا 
على هذه الحالة حتى إلى ما بعد انقلاب آذار عام .١95017‏ لقد 
كانت النقابات العمالية تمثل قوة اجتماعية منظمة ومعتبرة بالمقارنة 
مع البعث الذي ما بدأ عملياً بتنظيم صفوفه من جديد إلا بعد 
تسلمه السلطة. . وعلى الرغم من أنه «ما من جناح حاكم من 
الح حزب البعث تقبل أبداً قيادة عمالية ميالة لجناح آخر 
منه)”* ' "© وعلى الرغم من أن الانقلابيين ضمن نظام البعث كانوا 
في العادة يقومون بالتطهيرات في النقابات العمالية) فإن هذه القوة 
ما كان هنالك سبيل لتجاهلها”” ' ". وإن مطلب اتحاد العمال فى 
أن يشارك العمال» مثلأء في إدارة شركات القطاع العام قد 7 
ف الأععياد باستهلال تمغيل عمالي في مجالس إدارة هذه 
الشركات» ولكن ذلك القانون البعيد الآً: ثر لعام 4 والقاضى 
«بالإدارة الذاتية) لوحدات القطاع العام لم يوضع موضع 
التنفيل9 ,20١‏ 


وبعد انقلاب الأسد في عام 1917١‏ جرت تدريجاً عملية تحويل 
اتحاد العمال من تلك المنظمة التي تضع في سلّم أولوياتها ما 
كانت تعتبره مصالح الطبقة العاملة» إلى تلك المنظمة التي تمثل 
سياسات النظام وتفرضها على أعضائها وقت الضرورة. فمؤتمرات 
اتحاد نقابات العمال في عام ١591”‏ حدد دور النقابيين في الدولة 
البعفية نان دور «سياسي) مناقض لا دعته الدور «البديهي أو 


المطلبي). ولكن هذا الدور «النقابي السياسي») كان نا يعني ) 
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على الرغم من طنينه» تجريد النقابيين من أي دور سياسي مستقل. 
فالواجبات الجديدة لهذه المنظمة كانت» كما أعلنها خطاب 
غازي ناصيف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال» أن «تعمق 
وحدة الطبقة العاملة» وأن تزيد الإنتاج» وأن تحمي وتساند 
وتطور القطاع العام؛ وأن تحارب الروتين الحكومي وأن تطور 
الجهاز الإداري في الدولة الحديثة وتوسع الخدمات الاجتماعية 
للمليقة العام كك فالنضال «المطلبي» الذي كان ضرورياً 

فى ظل الرأسمالية يجدر الآن اعتباره مناقضاً للإنتاج في ظل 
النظام «الاشتراكي» القائم الآن. لا بل وما هو أكثر من ذلك 
يكمن في أن مثل هذا النضال المطلبي كان يجب النظر إليه بأنه 
«تخريب) للتوجه الاش: ار بعك #تتعيق أعان محييرة 
حديد» خليفة ناصيفء بعد أن تيقنت الطبقة العاملة من صدقية 
القائد الأسدء أنه: 


بالنسبة لنر كقادة للطبقة العاملة فإن المناخ المثانسيه :قن :وض أخيرا 
وللمرة الأولى» كى لا نتحدث بعدئذ عن حقوق الطبقة العاملة 
والنضال من أجل هذه الحقوق» بل يجب أن نتحدث عن واجبات 
الطبقة العاملة وعن الكيفية التى لا يزال علينا أن نناضل فيها لتنفيذ 
ال 01 1 


ولكن تحويل اتحاد العمال لم يكن بلا أية معارضة. فلقد أقر حديد 
بأن إدخال الخط الجديد كان عسيرأء وبأنه كانت هنالك مقاومة 
من قبل بعض الأعضاءء ولا سيما من قبل الشيوعيين0”"©. فحتى 
حديد نفسه لم يكن لديه الاستعداد الكامل للتخلي عن مسؤوليته 
الاتحادية في الإشارة علناً | إل البائعات: الأساشة لأعضاء الاتحاد. 
لقد تذمر ذات مرة قائلاً «إن بعض الرفاق في السلطة يظنون أن 
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النقابية السياسية تعني أن الطبقة العاملة لم يعد لها أية مطالب 
أخرى. فالنضال لتحسين ظروف معيشة العمال» باعتباره يخدم في 
النهاية هدف زيادة الإنتاج» لا يمكن استبعاده ووسمهةه بالنضال 


المطلبي)<١‏ ا 


ولكن لم تقم هنالك لاتحاد العمال قيادة مطواعة بأكملها وكلها 
موضع 0 دقيق إلا في عام ا/191 بعد أن جاء عز الدين 
ناصر علق لحديد على واو: تلك القيادة2" "), ٠‏ وفي ظل رئاسة 
ناصر جرى توسيع جهاز اتحاد العمال توسيعاً كبيراً حتى 
استحالت هذه المنظطلمة إلى مؤسسة تضامنية 001001201156 
2 وووبعد ذلك صارت النقابات العمالية تمارس بعض 
المهمات في ميداني الضمان الاجتماعي والصحة العامة» وصار لها 
ممثلوها في كل اللجان الحكومية التي تعالج قضايا العمل والقطاع 
العام اقضلا عن تمغيلها في الحيهاة لجبهة الوطنية التقدمية, ومن ثم تم 
إدخالها فى خطط التنمية دوات الستوارت الخمس في سورية على 
عاو أية 0 أو وكالة حكومية. وأما خطوظ الاحتكاك والتناحر 
فلم تعد تقوم بالضرورة بين النقابات العمالية باعتبارهاء نظرياًء 
منظمة جماعية للطبقة العاملة من ناحية أولى؛ وبين إدارة القطاع 
العام ومتعهدي القطاع الخاضن من ناحية ثانية» بل صارت تخترق 
هيكل اتحاد العمال الذي أضحت قيادته جر عأ من نخبة النظام. 
وحفاظاً من تلك القيادة على هيمنتها على أعضاء الاتحاد عمدت 
إلى تصفية العناصر المشايعين للديمقراطية الداخلية» وإلى تعزيز 
قبضة المكتب التنفيذي على الأعضاء وعلى المستويات 
الفرعية9؟١)‏ . إن قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال ومعظم 
راف العاملة في المستوى المتوسط من بنيتها الهرمية» لا بل 
وحتى في المستويات الدنيا إلى حد ماء معينة لمناصبها 5 لا 
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انتخاباً؟ "'©2. وهكذا فإن النقابات العمالية ليست أكثر من مجرد 
أداة سلطوية تحت تصرف النظام. فتعزيز قبضة المكتب التنفيذي 
ودمج قيادته في صلب نخبة النظام بالإضافة إلى فساد عدد لا 
بأس به من أعضائه كلها أمور لا يمكن النظر إليها إلا كتعايير عن 
محاولة النظام لاستبقاء سيطرته على تلك المنظمة التي تنطوي» 
نظراً إلى قوتها العددية وجذورها في القطاع العام وفي 
البيروقراطية» على احتمالات المخاطر الجسيمة. 


فالمهمة «السياسية) الأساسية لنقابات العمال صارت تعبئة أعضائها 
لاستمرار الجهود الإنتاجية بما فى ذلك العمل الطوعي امجاني في 
بعض الأيام» والدفاع عن النظام في الحالات الحرجة إذا دعت 
الضرورة» واستجلاب الدعم لسياسات النظام من أوساط الطبقة 
العاملة. وهكذا فإن أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال 
قاموا بجولات على فروع الاتحاد في المحافظات» بعد تسنم الأسد 
السلطة بوقت قصيرء كي «يشرحوا بيان الحركة التصحيحية) 
وكي يعملوا «على رص صفوف الحركة العمالية). وثمة جولات 

مماثلة تنفذت في عام او ١‏ في أعقاب التدخحل العييكرفق 
السوري في لبنان تدخخلاً لاقى الاستهجان الشعبي على نطاق 
واسعء وذلك ابتغاء «شرح تطورات الوضع الراهن)”” " '©. وفي 
عام ١9٠‏ حين واجه النظام أقسى أزمة من الأزمات التي 
واجهها حتى ذلك التاريخ» وضعت الكتائب العمالية المسلحة 
تحت قيادة الحزب والجيشء وأما في عام ١9/7‏ فقد شاركت 
تلك الكتائب في سحق التمرد الذي قام في حماه9 ""©. وثمة 
خطوة هامة لإحراز الرقابة الاجتماعية على الطبقة العاملة في 
القطاع العام» وهي تلك الخطوة التي هلّل لها اتحاد نقابات العمال 
على أنها واحدة من أهم منجزات الطبقة العاملة» كانت نشر 
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قانون عمل جديد في عام ١985‏ يشمل كل الأشخاص الموظفين 
لدى الدولة9"©, 


وبتوحيد أنظمة الطبقة العاملة في القطاع العام وأنظمة العاملين في 
الإدارة الحكو مية» استحال عمال القطاع العام ومستخدموه إلى 
أشباة موظفين مدنيين. وبالنتيجة تم تصريف العمل في القطاع العام 
بآنة «وظيفة). وهكذا بهذا المعنى صار العمال» كالموظفين عند 
الدولة» مجبرين على الانضواء تحت لواء الأحداث السياسية لدولة 
البتعف) أله وهي «الوحدة والحرية والاشتراكية)؛ وأعلن بشكل 
واضح تحريم الإضرابات. فدمج الإدارة المدنية والقطاع العام يشر 
إكساء الموظفين المدنيين الكساء النقابى» ما عزز جهاز اتحاد العمال 
وإكساءه المزيد من الكساء البيروقراطي50©. 


وفىي الوقت نفسه تنفذ النقابات مهمات «اجتماعية) هامة لمصلحة 
أفرادها وشرائح أخرى من السكان. فأمثال هذه الخدمات صارت: 
ولا سيما في ميدان الصحة العامة» بمثابة الحافز الوحيد لدى العمال 
والمستخدمين للانخراط في نقابة ماء ولا سيما العاملون منهم في 
القطاع الخاص حيث التكتل النقابي فيه شيء اختياري بحت. إن 
أكثر من ثلثي أعضاء الاتحاد هم يفنا أعضاء في صناديق 1 
الاجتماعي الاتحادي التي تدفع فراع زهيدة من المال فى 

مرض العضو 0 وفاته وفي حالة الأحداث العائلية 0 وفي 
حالة الشيخوخة075 . وفي عام ١1937‏ كانت النقابات تدير ثلاثة 
مستشفيات وقرابة 5 مركزاً صحياً وأكثر من ثلاثين صيدلية: في 
أحياء عمالية ومناطق صناعية بالأساس. فالخدمات المتوافرة فى 
المنشات كانت إما مجانية وإما رخيصة نسبياً. وبما أنه 0 0 
أي نظام تأمين صحي كامل» فإن حقيقة كون هذه الخدمات 
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مفتوحة لا لأعضاء الاتحاد وحدهم بل ولأفراد أسرهم أيضاء الحقيقة 
ذات أهمية خاصة. وعلاوة على الخدمات الصحية فإن اللجان 
الاتحادية تنظم رياض الأطفال» كذلك إن عدة نقابات تدير 
المطاعم العامة والمسارح ودور السينما التي هي على العموم أرخص 
من مثيلاتها التجارية» وأفضل نوعية أيضاً ولا سيما بخصوص 
المنشآت الثقافية2” ""©2. 


إن اللجان النقابية» في النقابات» أو بعض أعضائها يحاولون بلا 
شك أن يخدموا مصالح أعضائهم وأن يدافعوا عنها. فالمنازعات 
بين اللجان النقابية ومديري معامل القطاع العام ليست على تلك 
الندرة. وتحتدم هذه المنازعات حول إنجاز أنظمة الأمن الصناعي 
على العموم وعلى ظروف العمل العامة» وتقوم بانتظام بعض 
الخلافات بين اللجان النقابية وبين المديرين حول إنجاز الحد الأدنى 
من مشاركة العمال كما ينص القانون» أي تمثيل اتحاد العمال في 
اللجنة الإدارية لكل منشأة من منشآت القطاع العام وحول لجان 
الإنتاج الاستشارية(' "'2. ففي المنشآت التابعة لوزارة الدفاع ليس 

من المسموح حتى إقامة لجان نقابية. وإن كل شركات البناء التابعة 
للقطاع العام الشركات المدنية والشركات العسكرية سواء بسواء) 
تخضع هارا كران للنقد اللاذع من الفبادى النقانية وأسانا عه 
جراء الظروف السيئة للعملء ومن جراء الانتهاكات المتكررة 
لأنظمة الضمان الاجتماعي وقانون العمل””"©. ولكن من اللافت 
أن قيادة الاتحاد لا تساند مثل هذا النقد0""", لا بل وتتجاهله 
على أساس أنه دعاية شيو 0 


وعلى العموم فإن أعلى نقد صارخ للسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية» ولبعض التطورات الخاصة التي تطرأ على امجتمع في 
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سورية؛ يثار من قلب النقابات العمالية» حيث موظفو المستويات 
الدنيا يميلون إلى أن يكونوا أكثر صخباً من المكتب التنفيذي 
العام. وإن تلك التقارير الرزينة عن ظروف معيشة الطبقة العاملة 
وعن حالة منشآات القطاع العام, كتلك التي تقدمها اللجان 
النقابية من حين إلى آخر والمكاتب التنفيذية في اللحافظات» فى : 

المناقشات التي تدور في المؤتمرات وفي أعمدة صحيفة د 
الدستوعية «الاشتراكي)» تمثل على الأغلب اتهامات عنيفة 
للفصاحة الرسمية التى تتحدث عن المنجزات الاشتراكية. إن 

صحيفة الاتحاد والتقارير التي تنشرها عن المؤتمرات كانت تحلل 
على الدوام تقارير السياسة الاقتصادية تحليلاً نقدياً لاذعاء ولكنها 
لم تكن بالتأكيد تتخطى الخطوط الحمر المرسومة للتسامح مع 
النقد. بل تمس تلك الخطوط مساً رقيقاً. فمؤتمر اتحاد نقابات 
العمال الذي انعقد في عام لم9١‏ حول «الإبداع الوطني 
والاعتماد على الذات») تحول 1 إلى حلبة» ضد مخططات المنظمين,» 
للنقد الجارح لسياسات النظام الاقتصادية والاجتماعية. وفي 
القاعدة العمالية للاتحاد هنالك بدون شلك أيضاً مقدار كبير من 
التململ حيال الهياكل اللاديموقراطية والروتين الحكومى والفساد 
في صميم جهازها نفسه. فمثل هذا التململ كان يظهر أحياناً 
على أوضح ما يكون خلال الانتتخابات العمالية في أدنى 
المستويات» وأحياناً حتى في المستويات الوسطى؛ لدى انتخاب 
المرشحين المستقلين من .لم يعرشحوا طسن قائمة الجبهة الرظنية 
التقدمية أو قائمة حزب البعث. ولطالما جرت العادة على 
استبعاد المرشحين المعارضين من خوض المعركة الانتخابية» ولطالما 
كان النقد جهارأء في بعض الأحيان» من قلب التقابات. ففي عام 
2331/8 على تيل المفال؛ طالبت نقابة الناشرين باستهلال بعص 
المناهج الجديدة» وفي الاتحاد الوطني على حد سواءء كي تكون 
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«الأساس لممارسة نقابة ديموقراطية)» كذلك طالبت بمحارية تلك 
الظاهرة التي تتجلى بالتزام الموظفين بخدمة مصالحهم الخاصة 
عوضاً عن مصلحة النقابات*"'2, وبذلك تكون المؤتمرات 
والمنشورات النقابية بمثابة صمام أمان حيثما تعبق رائحة الانفجار. 


وهكذاء فنقابات العمال في سورية تقوم بدور المنظمات التي تؤدي 
الخدمات لا المنظمات التي تدافع عن مصالح أعضائهاء إذ لم يعد 
لها ذلك الدور المباشر في العفاوض ,تغول: الأبو 0075 فالندون 
ا مرسوم لاتحاد العمال كمنظمة (سياسية لا مطلبية) يفرض عليه 
كمهمة أولى؛ أن يدافع عن سياسات النظام لا أن يقدم على 
اتخاذ إجراءات فعالة لمصلحة مطالب أعضائه. إن الإضرابات 
ممنوعة حكماً في القطاع العام» ولكن قيادة الاتحاد وافقت في 
حالات قليلة على إضرابات رمزية في بعض المنشآت الخاصة كي 
تضمن أن يرفع أصحابها الأحوريها يتفق مع رفعها في القطاع 
العام"”"©2. ففي عام *198» وفي حالة نادرة من حالات 
الاحتجاج العارم لاتحاد العمال» عمد عمال نقابة الخدمات 
والسياحة إلى التحذير جهاراً من تشغيل العمال في شركة فندقية 
معقاة من كل قوانين العمل لأنها تابعة للقطاع المشترك0"0. 
وبمعزل عن هذه الاستثناءات فإن الإضرابات والمقاطعات وغير ذلك 
من إجراءات فعالة ليست موضع موافقة قيادة الاتحاد. ولكن على 
الرغم من ذلك كانت تقوم في بعض الأحيان تحركات عمالية غير 
منظمة حتى في منشآت القطاع العام. وفي كل الحالات التي 
صارت معروفة» كانت الاحتجاجات تتوجه ضد ظروف العمل 
البائسة. وأما موقف النقابات العمالية من تلك الإضرابات فما كان 
مجرد الإحجام عن مساندتها بل التعاون مع الأجهزة الأمنية 
0 
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ومن منطلق النقابات العمالية وفي خطابها أيضاً تكون تحركات 
العمال في القطاع العام غير جائزة وغير ضرورية. واستناداً إلى 
الدفاع عنه ضد أية محاولات لله أو لختصخصة بعض أقسامه أو 
فالمشكللات التي تقوم ولا بد بين إدارة منشآت القطاع العام وبين 
عمالها يجب ويمكن حلها من خلال وساطة الاتحاد. ولكن لا 
يمكن أن 0 هنالك مصادمات عدائية بين ف العتال 00 العام 
وتكراراً | إن تال هم 0-6 الجا ا في موقع 
يستطيعون فيه تطوير القطاع العام وتطوير إنتاجه وإن نقاباتهم هي 
المسؤولة عملياً من العمال وعن قضايا القطاع العام؟ أوليس 0 
التنفيذي لاتحاد العمال ممثلاً لذلك الغرض في قيادة الجبهة الوطنية 
التقدمية وفي البرلمان؟2*“©. 


يمثل هذا الحديث شيئاً أكثر من كلمات طناتة جوفاء. فنقابات 
العمال» وقيادتها تحديداء لها في الواقع نفوذ عظيم في عون القطاع 
العام والمفروض بها أن تمثل مصالح القطاع العام» وفي تلك الحالة 
لا يكون هنالك أي فرق بين العمال والمستخدمين في ذلك القطاع 
وبين إدارته. إن مديري القطاع العام هم أنفسهمء قانونياً بالطبع 
مستخدمون. فطبقا للمنطق الاشتراكي الذي يعتمده النظام» ليسي 
الإدارة والعمال إلا منتجين وحسبء أجزاء من شريحة وظيفية 
وحيدة من الاقتصاد الاجتماعي. واللافت للنظر عدم وجود منظمة 
مهنية لمديري القطاع العام حيث إن الكثيرين منهم أعضاء 
اتحاديون, أو أعضاء في نقابة المهندسين» ولكن الأهم من هذا هو 
أن قيادة اتحاد العمال لها كلمة في تعيين مديري القطاع العام. 
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-- قبل من قل فإن اللجان الحزبية الاتحادية الحكومية العليا 3 
أن العادة قد درجت 0 اتخاذ أمثال هذه القرارات 0 ودي: 
فبصرف النظر عن الكفاءة المهنية للمرشح يجب عليه» وهذا أكثر 
أشعنة من مسألة الكفاءة» أن يحور موافقة كل الأطراف» مع العلم 
أن مساندة زبون طرف آخر سوف يكال لها الصاع صاعين في 
مناسبة لاحقة. وبما أن المستقبل الوظيفي لمديري القطاع العام رهن 
بتأثير قيادة اتحاد العمال فإن لهم» على العموم؛ مصلحة شخصية 

قوية في الحفاظ على أظطيتة العلاقات مع المكتب التنفيذدي لاتحاد 
نقابات العمال» حيث إن قياديي اتحاد العمال كانوا أنفسهم؛ في 
بعض الأحيانة قد تعينوا كمديرين في القطاع العام. 


مثل هذه الوصاية التي بمارسها المكتب التنفيذي لاتحاد العمال على 
مديري القطاع العام ليس محتملاً لها أن تخلع مح العقلابة 
على شبكة الاتصالاات في القطاع العام أو أن تعزز أداء القطاع 
العاه0!؟ ©2. ولكن ذلك لا يكفل أن يكون مديرو القطاع العام 
منفتحين عموماً على طلبات اتحاد العمال واقتراحاته» وإن الكثير 
من المشكلات أو المنازعات تجد لها عملياً حلاً توافقيء حتى لو 
كان هذا الحل في كثير من الأحيان غير مجد بتاتاً. 


وعلاوة على ذلك فإن مديري القطاع العام وقيادات اتحاد العمال 
يتقاسمون سلسلة من المصالح السياسية/السوسيولوجية العامة. فكلا 
الفريقين له مصلحة في أداء القطاع العام أداء مقبولاء وفي ضمان 
الموارد المالية للقطاع العام والدفاع عنها ضد وزارة المالية - 
مصالح شخصية أو خحلاف ذلك وفي استبقاء هذا القطاع 
كمصدر من مصادر الوصاية. وكلا الفريقين أَيِضاً اله مصلحة في 
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تعزيز سلطة الدولة والنظام» وفي استبقاء قاعدة الاتحاد تحت 
المراقبة: فالمعارضة الراديكالية التي قد تستغل مأسي العمال لبث 
الدعاية ضد النظام يجب قمعهاء فى حين أن الأنشطة الاتحادية 
لمصلحة العمال يجب إعلاء شأنها للحفاظ على المهمتين اللتين 
تضطلع بعبئهما المنظمة, ألا وهما صمام الأمان والإنذار المبكر. 
وأما تلك الطلبات «المعقولة) التي تطالب بها القاعدة العمالية فمن 
الممكن. كما أوجزناء معالجتها من خلال الاتصالات المباشرة بين 
المكتب التنفيذي لاتحاد العمال وبين الإدارة المختصة في القطاع 
العام وفي واقع الخال فإن مديري القطاع العام قد يستخدمون 
أنفسهم قناة اتحاد العمال لإقحام طلباتهم. وإن اتحاد العمال هو 
الذي ينظم الندوات والمؤتمرات من مثل مؤتمر «الاعتماد على 
الذات» في 0 17 للعالجة مشكلات القطاع العام وتطوير 
القطاع العام. فأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال هم 
الذين يشاركون,» لا مديرو القطاع العام في كل المداولاات 
السياسية حول إصلاح القطاع العام أو تكييفه أو خول التحرير 
الاقتصادي» وهم الذين يشتركون في اللجان المختصة*"©2: فضلاً 
عن أنهم لهم ذلك الجهاز الذي يتيح لهم إعداد 6 
ودراساتهه””* ©. 


وبالإضافة إلى مهمة الخدمات التي تؤديها النقابات العمالية لعمال 
ومستخدمي القطاعين العام والخاص سواء بسواءء فإنها تحولت - 
بمعنى ماء إلى «غرفة» للقطاع العام أي إلى مؤسسة تضامنية 
0 0م02 تمثل القطاع العام في النظام السياسي» 
تماماً كما تمثل غرفتا التجارة والصناعة المنتجين المخصوصيين. فكلا 
هذين الفريقين يمثلان مصلحتين نشروعتين يقضي الواجب» مثالياً 
على الأقلء ألا تتضارب إحداهما مع الأخرى. ولكلا الفريقين 
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مكان أيضاً في هياكل المؤوسسات السياسية ويشاركان في اتخاذ 
القرارات السياسية باعتبارها شأناً مشروعا هرم اشزوتهتها نت .ولا منينا 
القرارات المتعلقة أساساً بالطبع بالسياسات الاجتماعية والاقتصادية. 
ولكن مشاركتهماء كما سوف يتكشفء تبقى تحت رحمة 
الإشراف ‏ وهي منحة من فوق أكثر ما هي مكسب من تحت 
عراء تفط والمناحكة, ١‏ 


الخاتمة: الميراث والحكم التععسفي والدولة القوية 


منذ تسلم الأسد السلطة» بذلت جهود حثيثة لإقامة إطار بنيوي 
يعزز النظام التسلطي من خلال سلسلة من أجهزة الأمان بحيث إن 
أمثال هذه الأجهزة تمنع بعض أجزاء النظام من الثورة على قيادته 
وتكسو النظام» : فى الوقت نفسه» كساء الشرعية من خلال إنشاء 
المؤنسات القانونية. فالسيطرة الشخصية للأسد في النظام حظيت 
بالأمان» علاوة على ما سبق» وبالتوظيف المقصود لأدوات إرئية من 
مثل الولاءات والوصايات الشخصية على وجه التخصيص. إن 
عناصر الحكم الورائي لا تتصادم مع التركيب السلطوي لبنى 
السلطة على هذه الشاكلة؛ لا بل وإن ا الطبيعة التعسفية السائدة 
للسلوك السياسي في صلب النظام تضفي أهمية خاصة على 
شبكات الاستزيان». وعلى الروابط ا التتليدية إل تحتل .ما 
وفى الوقت الذي قد تتضارب فيه أمثال هذه الشبكات والروابط 
مع الآراء الاقتصادية العقلانية» فإنها لا تتضارب بالضرورة مع 
عقلانية المحافظة على النظام. 


الاستزبان والروابط المذهبية والفساد 


إن شبكات الاستزبان أو الوصاية» كما أشير هنا وهناك من قبل» 
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تغزو في سورية بنية البيروقراطية والقطاع العام, كما تغزو بئية 
الحزب أو المنظمات الشعبية. فبلوغ الموارد» سواء أكانت خدمات 
أو عمالة أو ترخيصات وغير ذلك من المنافع المادية وغير المادية, أو 
بلوغ النفوذ 5 ضعي غالباً 0 ال 3 أفضل 
العلاقانك 0 الهرمية, وعلاوة 0 ذلك في الروابظا الإقليمية 
أو الإثنية التي تشكل طبعاً نفس الخطوط التي تنحيك عليها 
العلاقات بين ولي النعمة والزبون. وتعتمد الوصاية» باعتبارها تقنية 
من تقنيات السلطة» على تبادل الموارد أو الوصول إليها بغية تحقيق 
الولاء أو الطاعة9 * '2. وهكذا فإن الوصاية تؤسس علاقة هرمية 
بالتحديد. ٠‏ وفي في الوقت الذي يعمل فيه تار الواسطة على خلق 
وهم الساولة” أي أن كل إنسات بمقدوره أن يتصل بصناع القرار 
بطريقة ما وبمقدوره من ثم أن يشارك في العمليات السياسية أو 
3 في استغلال الدولة, فإنه في واقع الأمر وشيلة بعيدة لين 
أقصى حل عن المساواة. فالواسطة تتوزع توزعاً متفاوتاً جداً وتخلق 
0 اي الفجل السياسي تتامو ويالك تبي 
السلطوية إلى حد ما. «فمن هو إحاك , ومن عن لكر أمران 
واطيدام ن للجميع.. 6« ولكن الخط الفاصل بين الفريقين يصبيح 
أغبش حين يتصرف الأفراد قبالة البيروقراطيين أو الموظفين أو 
الموظفين في الحزب انطلاقاً من العلاقة الحميمة الموجودة في 
الواسطة)(*؟ ©. 


فانتشار شبكات الوصاية فى مؤسسات الدولة | الحديثة ليس بالامر 
الذي يغضص النظام عنه ره وحسيا. ومع التسليم جدلاً بالمهمات 
التوزيعية التى تمارسها الدولة الحديثة» والضرورة العملية لبلوغ كافة 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد الوقن 


أفراد اجتمع ذلك التوزيع» فإن الوصاية تؤدي دور الوسيلة للقيية 
جيدا للمراقبة» لا بل وكانت موضع التشذيب أنضباء فالوصاية تربط 
بالنظام شرائج اسعرائيجية من مضع من أمتال اليش 
والبؤزخوازية لا بل وتساهم. فى تخلق قاعدة شعبية' للنظام :طسسن 
تلك الشرائ ح التي لولا الوضابة” لما كانت بين مؤيدي النظام» ومع 
0 جدلا بطبيعتها الاصطفائية الرفيعة فإن الوصاية تساهم في 
تشتيت هذه الشرائح 


إن الوصاية تعتمد على تلك الروابط التقليدية أو البدائية وتحولها 
إل أدوات في فى أغلت: الأحياة: ولو أنها لا تعتمد عليها وحدها 
ميا بول 0 تلك الروابط القائمة فى التكتلات الإقليمية 
والعشائرية والمذهبية9”* ©). فالتركيبة المذهبية لنخبة النظام؛ أي 
النزعة العلوية الشديدة التي تنزع إليها «الجماعة) حملن وجه 
التخصيص ألا وهي تلك المجموعة المحيطة بالرئيسء» كثيراً ما تناولها 
الوصف هنا وهناك99©. ولكن المذهب بحد ذاته ليس المعيار 
لاكتساب العضوية فى هذه الحلقة» بل الولاء للرئيس هو المعيار. 
فكل المواقع 0 ولا سيما تلك المواقع التي لها علاقة 
مباشرة بأمن النظام» يحتلها أشخاص ذوو روابط شخصية وثيقة 
الو إن 0 عائلة الأسد وعشيرته» وأفراد من الطائفة العلوية» 
يمكن أن يقال عن عنهم بأن لهم منفعة نسبية بهذا المضمار إن جاز 
التعبير. فمباث قرزة بعد شل الأسد السلطة أنيطت بأخية رفعت قيادة 
ما يقال عنها بسرايا الدفاع التي ظلت حتى عام ١981‏ بمثابة 
الحرس الجمهوري الرئيسي للرئيس. وبعد زوال رفعت ومن ثم حل 
سرايا الدفاع صار الحرس الجمهوري الأساس الثاني الذي وضع 
بإمرة عدنان مخلوف ا شقيق زوجة الأسدء وبعدئل ثانياً يامرة 
باسل» ابن الرئيسء ف في فى السنوات التي سبقت وفاته في عام 


بنية التسلطية إشض 


٠. ١! 5‏ وثمة أقاري آخرون للرئيس يحتلون مراكر أمنية هامةق 
فضلاً عن أن كل القطعات العسكرية ومعظم الأجهزة الأمنية التي 
قد تكون في موقع يتيح لها القيام بانقلاب عسكري هي تحت إمرة 
1 00 لين ينحدرونث م نفس خلنية الرئيس 0 
0 0 0 ذلك رئيس هيعة الأركان العامة 0_0 
الشهابي» ووزير الدفاع مصطفى طلاسء؛ وكل رؤساء الوزارات» 
حتى حينه من خدموا تحت 0 الأسده 9 40 0 
الداحلية من الغال د العامين في 58 عبد الله 00 
وسليمان قداح لم يتوصل أي منهما إلى مركزه ‏ كما يوحى بين 
الحين والحين2*  2'‏ باعتباره سنياً أو لمرضاة الأغلبية السنية. 
وعلاوة على ذلك يمسن كل رجالاات الأسد العلويين الأقوياء في 
مناصبهم الزقيعة لأنهم من العلويين. فهم يحتلون تلك المناصب 
لأنهم من اصدقاء الاسين ومن رفاقه وت أتباعه لقص منذ 3 
لدي كما أن 6 وعبد الرؤوف 9 الذي كان 0 
للوزراء دن عام ١3٠‏ إل عام /ا8 ١‏ وصار من ثم رئيساً 
لمكتب الأمرق القومي للحزب» كانا يعرفان الأسد وكانا رفيقيه منذ 
أيام نشاطه قّ اتحاد الطلبة في سورية. 


تفل الجسوغة الموتجودة حول الأسد قمة الهرم في شبكات الوصاية 
التي تتغلغل في كل مستويات المجتمع. فأي واحد من الحلقة 
الداخلية للأسد مدين بمركزه للأٌسد. ولكون أعضاء هذه المجموعة 
رجالاات الأسد فقد صاروا أولياء نعمة أقوياء من الدرجة الثانية 


وصار لهم جميعاً شبكات استزبان وأتباع في الجيش أو في الحزرب 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد فيان 


أو في البيروقراطية. تأعضاء القيادة القطرية للحزب ثمن هم خارج 
الحلقة 00 اي 0 الوزراء السؤولين من وزارات هامة 1 


ير ا 


ليس من المستغرب بتاتاً أن يجد المرء أن مديري القطاع العام أو 
كبار المسؤولين الإداريين مرتبطون ومخلصون لعراب من مستوى 
رفيع من طائفتهم هم أكثر من ارتباطهم وإخلاصهم لذلك المسؤول 
الكبير الرسمي الذي يعملون تحت إمرته» وأن يجد المرع أن أمثال 
هؤلاء المسؤولين الكبار يعطون الأولوية للروابط العائلية أو المذهبية 
و الإقليمية لا لآية مؤهللاات 1 ممارستهم للعمالة والتشغيل. 
فالعلويون» وقد كان تمثيلهم هزيلاً جداً في المكاتب الحكومية قبل 
استلام البعث السلطة» استفادوا بالتأكيد فائدة أكثر من حصتهم با 
لا يقاس من حقيقة إن المراكز الأساسية في النظام صارت تحت 
إمرة المسؤولين العلويين منذ عام .١975‏ ثمة زيادات مماثئلة جاء 
بها أعضاء شرائح اجتماعية ريفية في أكثريتها المطلقة كان للبعث 
فيها موطيع قدم 0 وخاصة من السّئّة القادمين من حوران 
ومن المناطق الريفية في حلب ومن منطقة دير الزور. وهكذا ففي 
الوقت الاي فيه تمثيل العلويين ولا شك في صفوف 
الضباط2 205 ٠‏ فإن الشيء نفسه لايتطيق: وليتن تلك الأهمية 
على الأقلء على الأجهرة الحكومية المدنية. وعلى النقيض من ذلك 
فإن التكاثر الواضح للعلويين» ولغيرهم من المجموعات التي كانت 
محرومة اب في صفوف البيروقراطية والقطاع العام ساهم في 
لق كتيل للمناطق والطوائف تمثيلاً متناسباً تقريباً(9"©. 


إن ذلك التمركز الكبير الواضح للعديد من العلويين في هيكل 


بنية التسلطية اوغرضن 


النظام دفع بالعديد من المراقبين إلى تصوير النظام السوري بأنه 
ديكتاتورية أقلية علوية» أو إلى تصور العلوبين بأنهم «النخبة الجديدة 
الحاكمة لدمشق)2*©. وما من شك فى أن تحديث البنية 
الاقتصادية» السوسيولوجية لسورية لم تضعفن الأواضر المذهبية 
والإقليمية في أن تكون هوية فئة هامة بين أخريات» كما ليس 
هنالك شك في أن مثل هذه الأواصر كانت عاملاً هاماً في 
المنازعات انوي بين النخبة في سورية البعثية» وأنها لا تزال حتى 
اليوم تؤدي دوراً في تحديد بنية شبكات الاستزبان. ولكن الواجب جتب 
يقضي بالتمييز بين السياسة والمضامين السياسية كيلا يقع المرء فى 
فخ تضخيم ذلك التمركز الواضح للعلويين» أي مر كزهم لكين 
في مراكز النظام؛ ولاسينا 5 المضما ل مي وإن الطائفة 
العلوية» وغيرها من الطوائف الأخرى بهذا السياق» ليست كتلة 
متجانسة التكوين. فمنذ عقد الستينيات بالتحديد خضعت الطائفة 
العلوية لعمليات سريعة من التمايز الاجتماعي» وخصوصاً من 
خلال التعليم والهجرة وبروز طبقة علوية حضرية وسطىء علماً أن 
هذه الطبقة لم تكن» وما كانت؛ متسقة سياسياً. هنالك زمرة من 
العلويين في السلطة, لا العلويون كلهم. وهنالك في الواقع مقدار 
كبير من الطائفة العلوية معارض ومعادٍ للنظام» علاوة على أن كل 
المنازعات السياسية الضخمة» ضمن نخبة النظام وحتى بين النظام 
والمعارضة» تخطت الحدود الإثنية بأشواط بعيدة جر 95©. 


إن استغلال الروابط المذهبية وتسخيرها بقيا حتى الآن قسطاً من 
اللعبة العامة يٍ سورية بالنسبة د ا م نخبة 00 
والمنافسة السياسية رود اسن موافي ان 0 الروابط الإثنية 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد ديفن 


يصير استراتيجية نفعية للمساعي الفردية أو الجماعية لتسوية المصالح 
والمنازعات* .2١”‏ ومع التسليم حدلاً وأن دو اده اعوط ين 
الرؤابط الدسيية أن يشجع التوترات المذهبية وأن يوفر الأساس 
للهيجان المذهبى» عندها تكون تلك الروابط أداة سياسية خطيرة» 
وتبقن الطائفية أداة ساسية لاا عرضا مليايية 0 


والأهم من هذا وذاك يكمن في أن النظام لم ينتهج منهج 
سياسات التطوير الاقتصادية أو الاجتماعية التي أدت إلى تطوير أو 
محاباة العلويين أو المنطقة الساحلية التى تنحدر منها أكثرية الطائفة 
العلوية في و1 قي يودي قامت» ولو أنها ما 
كانت ناجحة إلا جزئيأًء ولا سيما خلال عقدي الستينيات 
والسبعينيات»؛ لردم الهوة بين الريف والمدينة» أي لاستجلاب 
الكهرباء والتعليم والخدمات الصحية إلى الريف. إن المنطقة 
الساحلية وأريافها أفادت من هذه الإجراءات مثلما أفادت منها 
غيرها من المناطق المحرومة» ولكن الجدير بالذكر أن ظروف المعيشة 
في بعض القرى العلوية الجبلية لا تزال بائسة إلى أقصى حدود 
البؤر””"©. فالمنطقة التى أفادت أكثر من غيرها من الاستثمارات 
الحكرمية ومن أخنطط التدمية كانك ويشى وصؤاحيياء لا القطفة 
الساحلية2*” ©. وإِن بعض الاستثمارات الكبيرة ة على نحو خاص 
في محافظتي اللاذقية وطرطوسء أي توسيع مرفأي كلتا هاتين 
المدينتين وتوسيع مصب النفط في بانياس» كانت بالتأكيد في 
مصلحة الاقتصاد الوطني السوري بأمبره. فمعتون الدمق الأساسي لا 
يزال يمتد على طول طريق دمشق - حمص حماه ‏ حلبء فضلاً 
عن بعض المحاور الثانوية التي برزت بين اللاذقية وحلبء وبين 
حلي والرقة إلى دين الزون: وأا استشمارات القطاع الخاص فقد 
تمركزت في معظمها أيضاً في دمشق ق وحلب. فلو أن المناطق 


بنية التسلطية ايفن 


الساحلية كانت موضع الحظوة في ما يتعلق باستثمارات الهيكل 
الأساسي الحكومي؛ أو لو أن سكانها صاروا على ذلك الثراء 
الفاحش» لكان على المرء أن يفترض أنهم قد اجتذبوا إليهم ولا بد 
ريا كبيرة من الاستثمارات الرئيسية لدى القطاع الخاص أيضاً. 
فاللاذقية) وهي المحافظة العلوية الرئيسية) وحيث يعيش فيها 5 بلمئة 
ريا عن معد ردكا وديا اجتذبت إليها ما نسبته أقل من " 
بالمئة من استثمارات القطاع الخاص علاوة على ما كانت نسبته 
؟,؛ فقط من 13 استثمارات القطاع الصناعي العام. وتحتوي هذه 
المحافظة على نسبة "ره من كل المدارس الابتدائية» وه بالمئة من 
كل المشافي» و4 بالكة من الأطباء في سورية كلها**"©. ولقد 
كان.يقال, بين لكين .والكين إن “الطائقة الغلوية في سورية والنظام 
يعدان العدة لإقامة دولة علوية مصغرة فى المحافظتين الساحليتين فى 
سورية اليد اذا ارسلة .10 عل 1 ا مع العسليم 
جدلا بأن السياسات الاقتصادية لم تكن منحازة طائفياً ولا إقليميا 
وبأن البورجوازية الحضرية السنية في سورية قد غنمت الشيء 
الكثير من المغائم في ظل حكم الأسد. فإن أمقال هذه المزاعم لا 
تنطوي إلا على شيء يسير منٍ المنطق في المقام الأول. فأية محاولة 
من هذا القبيل تتعارض أيضاً بشكل واضح مع إصرار محاولة 
الأسد على بناء فوا سورية قوية دع التكامل الوطني 95 سورية 
أشواطاً إلى الأمام. ففى الوقت الذي أخفقت فيه مساعي الأسد 
في أن تعطي ناما بخصوص التكامل الوطني؛ حين كان 
يستخدم الروابط الطائفية سياسياً لترسيخ نظام حكمه الشخصي» 
فإن محاولته» على الجبهة الأككو لزنخيية: لإقامة علاقات طيبة مع 
المؤسسة الدينية السنية وتقديم نفسه لها كمسلم ورع؛ محاولة لا 
يمكن تجاهلها البتة. ولقد كانت هنالك تحركات هامة أيضياء وعلى 
الأخص منذ منتصف عقد الثمانينيات» من قلب الطائفة ثفة العلوية 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد طفن 


لإزالة الحواجز النفسية/المذهبية القائمة بين طائفتهم وبين الإسلام 
الحنيف. فتأملوا مثلاً بناء المساجد في القرى العلوية» أو نشر سلسلة 
من الكتبء» بأقلام علويين وغيرهم؛ تستهدف كشف شيء من 
الأسرار التى تحيط بالمعتقد العلوي والبرهنة على أن العلويين جزء من 
الشيعة» لا طائفة متهرطقة777١.‏ فهذه اللحاولة الهادفة إلى الاندماج 
الأيديولوجي لا تدل» بمعنى من المعاني إلا على حقيقة أن العلويين 
قد اخلفوا وراءهم. ويشبخل ناقع مرتبتهم وبين كأقلية ريفية 
بالأسائرض ومهضومة الحقوق» وأقلية متقوقعة انا و«متراصة») 
الصفوف. إن العلويين الذين هاجروا إلى دمشق وإلى غيرها من 
المدن الأخرى؛ صاروا دمشقيين كغيرهم من المهاجرين إلى العاصمة 
لا بل حتى أولادهم صاروا دمشقيين أكثر منهم أيضاً. إذ هناء في 
بيكة اجتماعية ليس لها إلا القليل من الأمور المشتركة مع أصولهم 
وأصول آبائهم القروية» يكسبون عيشهم ويحاولون البقاء على قيد 
الحياة» مهما كان الحد الذي يعتمدون فيه على الروابط الإقليمية 
وغلنى-شبكات الوصاية ذات الأسس: المذهبية. 


وفي الوقت الذي من الممكن فيه توظيف الروابط المذهبية؛ أو 
الإقليمية أو حلاف ذلك من الروابط التي تعزز قيام هوية جماعية 
ابشكيل شبكات ارا وكولات اه فإن تلك الروابط لا 
العلويا:: فالوصاية تعني ا بالضرورة توزيع الامتيازات على نحو 
اصطفائي» ولذلك فإن الحدود بين الوصاية والفساد حدود رجراجة 
إلى أقصى ما يكون. ! إن فرص الفساد بهذا السياق تصبح على 
نطاق واسع وتتخذ لها شكلاً تدريجياً . فحيثما تقوم صفقة مع 
الدولة» وحيثما تكون الإجازات ضرورية أو حيثما يمكن تأفيخ 
فرص العمل يمكن عندها اقتناص المغانم غير المشروعة. وحين يتأكد 


بنية التسلطية وخرضن 


العسكريون ذوو المراتب العالية أو أكابر الموظفين المدنيين من رسدٌ 
صفقة من صفقات القطاع العام على شركة أجنبية معينة» يمكن أن 
تدور المساومة على ابتزاز ملايين الدولارات» ولكن حين يغمض 
عينيه ضابط من ضباط الجمارك على مرور مادة مستوردة غير 
مشروعة قد يكون «البخشيش» الذي يناله ليس أكثر مما يعادل 
دولاراً واحداً. وأما الرشوة لي موجود هنا وهناك وهنالك. ٠‏ ومع 
التسليم جنذ لا بالتهوو العام أن نخبة النظام والجماعة التجارية على 
قسط كبير من الفساد وأن صغار مستخدمي الدولة لا يكسبون ما 

يسك رمقهدم في معيشتهم» فإن الرأي العام في سورية لا يرى في 
الرشوة الصغيرة أمراً من كبائر الأمور270©, 


لفك اش ارقا إلى, أن النشبة السياسية لسوزية لوراك لها 
بالفعل ميلاً شديداً كي تتعامل مع الدولة وكأنها ملكيتها 
الخاصة9"" "2. فالأشخاص المقربون من الرئيسء أي أفراد عائلته. 
ونوابه» والأمين العام المساعد الأحمر» وثمة أعضاء آخرون من 
القيادة القطرية للحزب يبدو أن لديهم كيف لا محدوداً للفساد. 
وحتى الفضائح الكبيرة لم تكلف أفراد هذه المجموعة مناصبهاء 
وبمقدورهمء من ناحيتهم همء أن يفسحوا لمجال لزبائنهم لممارسة 
مقدار كبير من الفساد*""©. والمثال الشهير يتجسد برفعت الأسد 
الذي لم يفقد سلطته في عام ١1/4‏ من جراء تورطه الشائن في 
الفساد والتهريب ومن جراء وصايته على بعض أكثر العناصر ريبة 
من الجماعة التجارية في سورية؛ بل جراء محاولته تشكيل مركز 
سلطة مستقل وتحدي سلطة الرئيس. 


للا 000 0 المضادة للفساد. ار 1 0 في بعض 
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الحكومة0* ", أن تحجب الحقيقة التي مؤداها أن الفساد موضع 
اساي أو 0 ع التخطيط. فالشبكة الواسعة من الفساد. 
كما و سابقاًء ا أولئك ا المرتبطين للم حتى 01 
9 المسؤولين كشف أسرار الممارسات اللامشروعة التي يمارسها 
أسيادهم. فالحملات المضادة للفساد ضرورية لكي تجعل التهديد 
بالمقاضاة أمراً مؤكداً وتحافظ بذلك على الطابع الذرائعي للفساد 
الخططء ولكي تتفادى أبفناً خروج هذه الأداة من اليد» أي منع 
الدمار الاقتصادي أن يطغى على المنفعة السياسية. 


ولقد تمكن النظام على العموم من كبح جماح أكبر الخاطر التي 
كانت تحيق بالنظام والتي كان ينطوي عليها التخطيط للاستزبان 
0 ألا ١‏ وهي الخوف من أن يستهلك لكام نفسه من خلال 
جمع ا لمستفيدين الرئيسيين 1 و ففى أكثر من مناسبة, مثلا 
0-0 في عام ١5854‏ وفي عام 1991/1397 وضع النظام 
حدوداً لتهريب السلع برعاية العسكريين. وفي الفترة الثانية» كما 
أشير من قبل» أجيز استخدام إجراءات صارمة ضد زراعة الحشيش 
والأفيون في وادي البقاع بلبئان» وهي العمل الذي كان الجيش 
السوري متورطاً فيه تزوظاً كيرا فتزايد الانتقاد الدولي للرعاية التي 
كانت سورية توليها لتجارة الخدرات اللبنانية ومساهمتها فيها وضع 
سورية» سياسياء في قفص الاتهام» ولذلك فإن تقليص تلك التجارة 
يمككن تفسيره بأنه محاولة لتفادي التأنييات الغربية لا محاولة لتجريد 
بعض القيادات العسكرية من دخولها. فتلك ١‏ لعملية برهنت على أن 
النظام بقي قادراً على جم الفساد وغيره من التجاوزات الأخحرى» 
وعلى اختراق مزايا بعض القائمين عليه من ذوي المقامات الرفيعة 
اختراقاً عميقاً حين تستدعي ذلك مصالح الحفاظ على الذات. 


بنية التسلطية 9م 
دولة قوية ومؤسسات ضعيفة 


إن قدرة النظام على لجم بعض الرجال الأقوياء القائمين عليه ممن 
حلقهم النظام نفسه. وعلئ فرض هيبة القانون حيثما تقضي 
الضرورة» يدلان على إرساء الأميين الراسخة لقيام دولة قوية نينا 
فلئن كان من سمات الدولة القوية قدرتها على جعل الشعب يلبي 
طلباتهاء ويشارك في المؤسسات التي تسيّرها الدولة وتجيزهاء ويتقبل 
مشروعيتها2079, : عندئذ يجب اعتبار الدولة السورية دولة قوية 
تماماً. وفي السنوات الأولى لحكم البعث» بعد «ثورة) عام انان اك 
قامت للتو تصفية امنيس النظام القديم «عسننع 18 أمواعصة): 
فأحزابه محظرت ورموزه القيادية طردت من البلد» وبورجوازيته 
الزراعية والصناعية تعرضت للوهن الخطير من خلال تحقيق 
إجراءات الإصلاح الزراعي والتأميم» علاوة على طمر بيروقراطيته 
بفيض من المهاجرين القرويين ذوي الطموح.؛ والالتزام السياسي 
على الأغلب. ولكن النظام الجديد كان منقسماً على نفسه داخلياء 
ممزقاً إلى شبكات وجماعات شتى» ومضغفاً بالصراع على السلطة 
بين مختلف القيادات العسكرية والحزبية» كذلك فإنه كان عاجراً 

عن السيطرة على جهازه العسكري الذي انهمك فى السياسة 
نتيجة تشجيع النظام نفسه ظَ على ذلك الانهماك الذي كساه 
كساء الشرعية أيضاً. ولقد أوهن النظام حلفاءه الأساسيين, 
كنقابات العمال» من جراء تكرار تطهير قياداتها» واستعدى عليه 
كل القطاع الخاصء لا البورجوازية الكبيرة وحسب. وعلاوة على 
ذلك لم يكن النظام قادراً على خلق أسطورة تخلع عليه صفة 
لويم أو أن يدافع عن البلد» وهذا أهم من سابقه.» حين جاء 
اي وقت المعركة مع «العدو الصهيوني») وهي المعركة التي 
وعد القوميون الراديكاليون في البعث إنها قادمة ولا ريب وستؤدي 
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إلى تحرير فلسطين. وعلاوة على ذلك كان النظام عاجزاً عن إقامة 
المؤسسات القانونية» إذ إن المحاولات التى قامت بهذا المضمار» 
كإعلان دستور مؤقت وتعيين مجلس وطنيء كان مآلها الإجهاض 
عاجلاً أو آجلاً جراء المنازعات الداخلية على السلطة في ما بين 
نخبة النظاه9*"©. فالأنظمة البعثية المتعاقبة قبل عام ١517٠١‏ كانت 
قادرة على منع عودة سلطة النخبة السابقة للنخبة البعثية وعلى 
اعتراض تنطح منافسيهم الناصريين للسلطة. ولكن على الرغم من 
الاددل السياسية في تلك المرحلة كانت هنالك منجزات تنمو 

هامة أو أن انطلاقتها كانت فى تلك الآونة. والجدير بالذكر أنه ١‏ 
فلح أي نظام من تلك الأنظمة إلا بإقاءة مقدار هزيل من السيطرة 
السياسية والاجتماعية. 


ولم يقم أي هيكل جديد وطيد الأركان للسلطة والهيمنة إلا بعد 
تسلم الأسد السلطة. ولذلك فإن النظام الجديد شرعء وقد كانت 
أقوى عناصر تكوينه تتمثل بالجهازين العسكري والأمني» بطرح 
أغاط تأر شبه عسكرية في الحزب على وجه التتخصيص» وفي 
غيره من المنظمات والمؤسسات الأخرق. إن توسع البيروقراطية 
وتمركز صنع القرار في هياكلها وخلق نظام نقابي للمنظمات 
الشعبية» ذلك كله ساهم في إقامة هيمنة النظام على أكبر شرائح 

امجتمع فاعلية وساعد. فضلاً عن ذلكء ف فى تأمين الضمانات على 
عدم بروز رجال أقوياء في هذه الزاوية أو في ذلك الركن بالشسكلن 
الذي كان فيه من قبل أو بالشكل الذي سيبرزون فيه من بعد 
من أمثال وجهاء القرى القدامى منهم والجدد» ورؤساء التعاونيات 
الزراعية» ورؤساء نقابات العمال» ومديري شركات القطاع العام) 
ورؤساء مكاتب الحزب وفروعه؛ وغيرهم إلا من خلال المنظمات 
التي بإمرة النظام. فالنظام أفلح في استقلاله عن المجتمع من خلال 


بنية التسلطية "١‏ 


سلسلة متدرجة من الإجراءات» ولكنه ليس بذلك الاستقلال 
المطلق بحال من الأحوال. وعلى الرغم من أنه ضمن لنفسه ريعاً 
اقتصادياً محترما فإن ذلك الريع ليس البتة مستقلاً عن الموارد 
الداخلية» كما أن النظام ما كان بمقدوره أن يبقى سياسياً على قيد 
الحياة دون مساندة قاعدة اجتماعية له» ولذلك ارتأى ألا يبقي 
الو ل ا 
ففقدانه مساندة الطبقات الوسطى ذات الرواتب كان من الممكن 
تعويضه بزيادة مساندة الجماعة التجارية له. والأهم من هذا وذاك 
أن النظام استبقى تحت إمرته جهازه الخاص به المتمثل بالمنظمات 
الشعبية التي خلقها وقوى المجتمع المدني. وهكذا فإن أية معارضة 
مناهضة للنظام وجدت نفسهاء في الوقت الذي حاولت أن تنظم 
نفسها فيه وتتحدى النظام» في حرب مع الدولة عملياء وكان 
مصيرها السحق. 


فأوائك الرجال الأقوياء القدامى والجدد, ممن أجيز لهم حيازة النفوذ 
في هذا الركن وفي ذلك القطاع أو ممن أجيز لهم أن يصبحواء أكثر 
من ذلك» وسطاء للسلطة وأولياء نعمة الناس على المستوى الوطنى؛ 
كان عليهم أن يمارسوا نفوذهم عبر االقنوات التي أتاحتها الدولة» أو 
التي كانت تحت سيطرتهاء وبذلك فإنهم يستثمرون موارد مركزهم 
في النظام نفسه. فوجيه قرويء مثلاء التحق باتحاد الفلاحين 
وباطرت وضار وبا طليكة فاون عار مقدووف لهذا النسه أن 
يحول بعض مواردها لصالح رفاهة عائلته ورفاهة زبائنه الشخصيين.» 
وأضحى بمقدوره» في الوقت نفسه؛ أن يعزز هيمنة النظام: فمثل 
هذا الشخص يستطيع؛ » من خلال مركزه وموقفه اتحليين» أن ينشّط 
تنفيذ برامج الحكومة وخطط إنتاجها في القرية» وأن يحشد زبائنه 
للانتخابات» وأن يستخدم هذه المنايفة وغيرها من المناسبات 
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الأخرى للبرهان على مساندته ومساندة زبائنه للحزب والرئيس. 
ومثل هذا الإنسان يلبى» ويجعل بيئكته تلبى» مطالب الحكومة 
والنظام» ويساهم وبيكته في الهيكل التنظيمي الذي تتيحه الدولة 
والنظام. والأمر على هذه الشاكلة بالنسبة إلى رجل من رجال 
الأعمال يرشح نفسه للانتخابات وينجح بالوصول إلى البرمان 
كعضو مستقل يصبح بمقدوره بالتأكيد أن يعلي من مقامه ونفوذه 
الشخصيين؛ ويصبح بمقدوره على الأرجح أن يتوسط للتقرب 

من الحكومة وأن يثير في البرلمان بعض القضايا التي يعتبرها 
هامة. فمثل هذا الإنسان يعززء» في الوقت نفسه» مشروعية الهيئة 
البرلانية التى تبقى حقوقها مقيدة ومحدودة جداً من قبل السلطة 
ال 7 


وعلى الرغم من تغلغل الدولة العميق في المجتمع فإنها لا تتحكم 
بكل ميادين الحياة» فضلا عن تنظيمها لها. فالدولة صارت» في ظل 
نظام الأسدة"فاغرةقسلطية لا امشةادية» [ة ليس تاك أ يديد لويحيا 
جامعة مانعة تقدمها الدولة والنظام للشعب أو تحاول فرضها عليه. 
فالعبادة الشخصية للرئيس» بما في ذلك اختلاق هالة التقديس التي 
تمتد حتى تصل إلى ذريته؛ لاا تصنع أيديولوجيا. فالأسديق إن جا 
مثل هذا التعبير» تدمّر التسيّيس: إذ تعنى ضمناً أن مستقبل صورية 
يبيل "يديموك وانداء الأسد جريعا شل تعرش النشلظة :روات العلق 
يجب ألا يساور الحزب ولا الحكومة ولا البرلمان ولا المجتمع المدني 
حيال الشؤون السياسية الكبرى التي تهم البلدء وألا يتعاطوهاء ما 
دام القائد يفعل ذلك. إن النظام يطالب أي إنسان بإبداء الاحترام 
لرموزه وبالامتناع عن وضع القيادة المطلقة للرئيس موضع التساؤل. 
وأما أوائفك الناس الذين يتحدثون في مناسبة رسمية فعليهم أيضا أن 
يجاهروا علناً بولائهم للرئيس» والمستحب أن يفعلوا ذلك بتضخيم 


بنية التسلطية مجعم 


مناسب. ولكن النظام لا يحدد لأفراد الشعب ماذا يجب عليهم 
الاعتقاد به» فسيان عنده إن تعودوا على طراز المعيشة والسلوك 
الغربيين» أو التزموا بالعروبة أو بطراز متخلف من طراز المعيشة في 
العالم الثالث» أو اعتنقوا ‏ كما طفق السوريون يفعلون باطراد 
وتحديداً منذ منتصف عقد الثمانينيات ‏ شكلاً من الإسلام العلني 
المستكين سياسياء والتطتمن أداء الشعائر الإملامية جهاراً وتطبيق 
معايير الإسلام الأخلاقية 


ولم يحاول النظام قط» منذ تسلم الأسد السلطة؛ إقامة اقتصاد ذي 
تخطيط مركزي واضح.ء كذلك فإن الحكومة لم تحاول فرض 
خطط الإنتاج على القطاع الخاص إلا في الزراعة» وأما لاق 
ذلك فإن خطط الحكومة ما كانت ملزمة إلا للقطاع العام مهما 
كان ذلك يعي عمليا. فلقد كان النظام يستهدف قيادة الاقتصاد 
الوطني بواسطة القطاع العام محافظاً على احتكار القطاع العام 
لبعض ميادين الاقتصاد (الاستراتيجية)؛ ومهيمنا على تخصيص 
الموارد النادرة) ولا سيما القطع الأجتبي: ولكنه على العموم لم 
يكن ناجحاً جداً بهذا المضمار » والمساحة الاقتصادية كانت موضع 
اعد ووه كريرية عفدنا لم يكن الهم الأساسي للنظام لا المسائل 
الاقتتصادية والتنموية» بل المسألة الوطنية وقوة النظام والحفاظ على 
الهيمنة7*0©..ولذلك فإن سورية كانت تشعئ» كما سوف 
. يتكشف في الفصل التالي» إلى منع أي تدخل أجنبي في صنعها 
لقرارها الاقتصادي؛ وقد نجحت في مسعاها هذا. ولكن النظام لم 
يمنع رجال الأعمال في سورية من ممارسة أعمالهم على العموم, 
ما دامت تلك الممارسة لا تضر بهيمنته السياسية» أو لا تهدد 
بذلك. فالممارسات الاقتصادية العقلانية كانت تخضعء؛ في حالة 
الشكء» لعقلانية الهيمنة وامحافظة على النظام. وإن النظام لا يحاول 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد 4 


بتلك البساطة؛ مثلء أن يجتذب المزيد من الاستثمار الأجنبي أو 
المهاجرء وأن يقلص صلاحيات أجهزته الأمنية» وأن يمنح القضاء 
استقلاله وأن يقيم حكومة القانون» بل يسعىء يدلا من ذلك 
متسلحاً على الأرجح بمعرفة أفضلء إلى الادعاء أن استقرار النظام 
وديمومته الطويلة كانا العنصرين الجوهريين لمناخ استثماري 
صحيه<*"©. وعلى نحو مماثل فإن النظام» كما أوجزنا من قبل 
تساهل مع انتشار الفساد والاستزبان» إن لم يكن قد رعى ذلك؛ 
وأجاز إساءة تخصيص الموارد إلى حد خطير جراء ذلك التساهل. 
فانطلاقاً من وجود شبكات الاستزبان التى كثيراً ما تخترق سلسلة 
الأوامر البيروقراطية القانونية» أو بالنظر لضرورة «الواسطة» للتقرب 
فك اللكزية أو وجوه المفازسة العشوائية: الع كاربيهنا اللجيرة 
الأميزة الفرض :رقايعياء “ذلك كله أضعت ادعاء السوريين ين طن 
والحين بعدم وجود «دولة) في سورية عملياً. وفي واقع الأمور, فإن 


عل لعا ور 1 ي سزره 


ما يراه السوريون وما ار عليه لا يتجسد بغياب الدولة بل 
بضعف مؤسساتهاء حتى ضعف تلك المؤسسات التى خلقها النظام 
نفسه كحلقات اتصال دستورية بين الدولة والمجتمع. فالدور الراهن 
الذي تو تؤديه تلك المؤسسات والدور الحالي الذي بؤدبه اللاعبون 
السياسيون الأساسيون في حيز معين من صنع القرار السياسي في 
سورية» هما الدوران اللذان سوف يسلط عليهما الأصواة الفصل 
التالى. 


بنية التسلطية وعم 


الهوامش 


(1) الأول منهماء طبعأء مرتبط جداً بالآخر: فالخوف من جانب أولفك 
الناس الذين يتربعون على عرش السلطة من أن انهيار سيطرتهم على 
امجتمع قد يزيد التهديدات الخارجية ليس كله بدون منطق» ولاسيما في 
بيئة مبتلاة بالتوتر. راجع ميغدال 218081 في «المجتمعات القوية). 
الصفحة 4 .١‏ 

2,0( إن الطابع التجريبي للنظام خلال تلك المرحلة يمكن تبيانه بحقيقة أنه 
أعلى سلطة سياسية وتشريعية كانت تتم ممارستها على التوالي من خلال 
مؤسسات مختلفة من أمثال المجلس الوطني لقيادة الثورة» ومن ثم من 
قبل هيئة تشريعية معينة معروفة باسم امجلس الوطني للثورة» ويعدئذ 
بمجلس رئاسي منتخب من الهيئة السابقة والقيادة القومية الحزب البعثء 
وقيادته القطرية السورية والوزارة. راجع بيتران 261:22 في «سورية)» 
الصفحة 7 وما يليهاء ورابينوفيتش طه:1812010 في «سورية), 
الصفحة ١7١‏ وما يليهاء وأمين إسبر في «تطور النظم السياسية 
والدستورية في سورية)» 19145 9/ا19. 





95 راجع ريتشاردز 5لجقطع21/و اتربري تإقناط773]62 في «الاقتصاد 
السياسي للشرق الأوسط». الصفحة 709”؛ وراجع أبعي وبرت 
بيانشي نطءهةخ8 20666 في «الدولة التضامنية الجامحة ترلعدنة 

3ه وم0)» وخلدون حسن النقيب في «المدولة التسلطية في المشرق 
العربي المعاصر». الصفحة ١87‏ وما يليها. 
(5) راجع أو لريش فون أليمان مسصهدهاى ده؟ طمنمان/رولف ج. هينز 2016 
متدنه] 10 في «الدولة التضامنية والتضامن». في طبعة أولريش فون 
أليمان سمقتمعاة ده طاءتراتاء «امتضامنية الجديدة»» وراجع ريتشاردز/ 
واتربري في «الاقتصاد السياسي», الصفحة 307" وما يليها. 

(5) ريتشاردز 05جقطء21/وا اتربري بإ#ناطعء]17872) الاقتصاد السياسي» الصفحة 
78 

(5) راجع يوسف موربيش في «الجبهة الوطنية التقدمية والتعددية في القطر 
العربي السوري». الصفحة /الا. 
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راجع خطاب الأسد في ٠١‏ آذار ١44٠‏ صحيفة البعث ١١‏ آذار 
0000 وراجع أيضاً خطابه في ١4‏ كانون الأول »© في صحيفة 
البعث ١١‏ كانون الأول .١9937‏ 

راجع مثلاً المساهمة التي ساهم بها نائب الرئيس السوري زهير مشارقة 
في سلسلة «الأحزاب السورية ومسائل المرحلة الراهنة»» في صحيفة 
الحياة ا 5 حزيران 955575١("؟حزيرات).‏ 

موثق في حزب البعث العربي الاشتراكي» القيادة القومية» نضال حزب 
البعث» الصفحات .17١ 1١١8‏ 

راجع ماير معنزه24 في «المعارضة الإسلامية)» ودريزدل في «نظام 
الأسده. وسورا في «دولة البرابرة» سورية 0١987 ١191/4‏ في 
كتاب نفس الكاتب «دولة البرابرة» (باريس: سويل 2))١19585‏ ولوب 
مير في «الأيديولوجيا الإسلامية». 

راجع ميشيل سورا 86تناء5 [هطه361 في «إرهاب الدولة والإرهاب 
المضاد للدولة» فى كتاب نفس الكاتب «دولة البرابرة»» طبعة لجنة 
مراقبة الشرق الأوسطء في «إماطة اللثام عن سورية»؛ الصفحات 8 - 
,0 

إن التقديرات عن عدد الوفيات يتفاوت تفاوتاً كبيراً. فباتريك سيل 
علوء5 يقدر العدد ما بين ١٠.٠2ه‏ ويءء,١1»‏ راجع كتابه والأسد». 
ولكن مصادر المعارضة ترفع العدد حتى إلى »450٠٠‏ راجع صادق في 
وحوار»» الصفحة .١151/‏ 

مجلس الوزراء» القرارات رقم .١9480/7 .” 2١‏ 

بعض المحامين المعتقلين ظلوا رهن الحبس حتى عام .١345‏ راجع مراقبة 
الشرق الأوسطء «إماطة اللثام عن سورية»؛ الصفحة 85 وما يليها. 
شام: كلمة عربية تدل على سورية أو دمشق. 

راجع مثلاً خطاب حافظ الأسد أمام البرلان» في ١١‏ آذار 219917 في 
صحيفة البعث ١١‏ آذار .١1347‏ وراجع البيان السياسي لرئيس الوزراء 
محمود الزعبي في ١8‏ تشرين الثاني »١197‏ الموثق في 511/8/141) 
١‏ تشرين الثاني عام .١1597‏ وإن الخطاب الجديد وجد له تعبيرا في 
الأدب السياسيء راجع مثلاً موريش في «الجبهة الوطنية». 
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راجع خطاب الأسد في المؤتمر العام الخامس لاتحاد شبيبة الثورة» في / 
أذار ١135‏ صحيفة تشرين» ؟ أذار .195٠‏ 

راجع المرسوم التشريعي .١99٠0/7‏ 

هينيبورش اهودناطعم م111 في «السلطة الفاشية». 

الدستور الدائم لسورية الصادر في ١١‏ أذار ١910‏ موثق» بترجمة 
إنكليزية» في «مجلة الشرق الأوسطهء المجلد 8؟ (59174١)؛‏ الصفحات 
5 55. الفقرات 7م ١١4‏ تعالج صلاحيات وواجبات رئيس 
الجمهورية. 

الفقرة 5. مقدمة ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية ونظامها الداخلى موثقان 
في موريش «الجبهة)» الصفحات .١58 ١٠١‏ وأما النص الكامل فقد 
نشر في صحيفة الثورة» 8 آذار 1917. 

راجع بيتزولد 2014اء5 في «الدولة والديموقراطية)» الصفحة ٠١8‏ وما 
الاتحاد العام لنقابات العمال» «مؤتمر الإبداع», الصفحة ٠4؟5.‏ 

شركة أمية للدهانات في دمشق قد تكون خير مثل توضيحي. ففي عام 
89 كان هنالك قرابة ٠7٠٠‏ شخصاً فى جدول رواتبهاء حيث كان 
٠‏ منهم يعملون في الإنتاج والفدة تنه يعتلرت في أمور مكتبية. كان 
هنالك ١‏ حارساً كما كان ثمانية أشخاص يديرون الخلية الحزبية» وأما 
الباقون فقد كانوا سائقين ومكنسين وعمال تنظيفات وبوابين وسعاة. 
ولمزيد من الأمثلة راجع هينيبوش 111026611501 في «الفلاحون» الصفحة 
6؛ وهانوير/سورا أعناء5/ع:زهممة] في «الدولة والقطاع العام», 
صفحة 88. 

راجع بيان الوزير السابق للصناعة حسين القاضي» في جمعية العلوم 
الاقتتصادية» ندوة الثلاثاء الاقتصادية الخامسة» عن التطور الاقتصادي فى 
القطر العربي السوري» دمشق ١4‏ كانون الثاني 5؟ نيسان 1985 
(دمشقء بلا تاريخ؛ )١985‏ الصفحة 78,. وراجع الاتحاد العام لنقابات 
العمال في «مؤتمر الإبداع» صفحة 5” وما يليها. 

راجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في «تقرير حول أساليب تطوير 
القطاع العام»» نسخة غير مطبوعة» بلا تاريخ »)١5957(‏ الصفحة 4. 
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(0؟) راجع الاتحاد العام لنقابات العمال في «مؤثتمر الإبداع» الصفحة .4١‏ 

(8؟) راجع المرجع السابق» الصفحة ه254 وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 
في «تقرير», الصفحة ؟ وما يليها. 

(9؟) إن بنية القطاع العام في سورية وواجبات كل مستوى إداري تحددت في 
خاتمة المطاف بالمرسوم التشريعي ١9174/١8‏ حول تنظيم القطاع العام 
الصناعي» وبالمرسوم ١975/١‏ عن تنظيم شركات البناء الحكومية. 

00 راجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في «تقرير». الصفحة ؟. 

)9"١(‏ (ج.ع.س)» هيئة تخطيط الدولة في «تقرير تقوبم الخطة الخمسية 
الخامسة»» ١94١‏ ه198.ء الصفحة .١185‏ 

099) بين تلك اللجان الحكومية الدائمة التى يترأسها رئيس الوزراء» هنالك 
لجنة ترشيد الواردات والصادرات والاستهلاك وامجالس العليا للتخطيط 
وللزراعة وللشركات (امجلس المسؤول عن شركات البناء في القطاع 
العام) وللاستثمار (المجلس المسؤول عن الترخيص للاستثمارات الخاصة 
التى يتضمنها قانون الاستثمار الصادر عام »)١591١‏ ومجلس السياحة» 
ومجلس الاسكيغاب والسؤول عن توزيع الطلنة بين مغاعد الدرائتات 
العليا). 

(*) رابو 2250 في «التغيير على الفرات»؛ الصفحة .١174‏ 

(5*) راجع الاتحاد العام لنقابات العمال في «مؤتمر الإبداع)», الصفحة 37". 

(75) لقد كان هذا وجه التخصيص موضع التوكيد من قبل ريموند هينيبوش 

ماءقتاطعصص 11 راجع كتابيه «الفلاحون» و«السلطة الفاشية». 

(55) راجعء من بين آخرين» فاديا كيوان في «تقليد الانقلاب على الدولة». 

07 راجع حزب البعث العربي الاشتراكي» القيادة القومية في «بعض 
المنطلقات): الصفحة 5٠١‏ وما يليها. 

(8) راجع رابينوفيئيش 2361205108 في «سورية» وسامي الجسدي في 
«أتحدى.. وأتهم»» ومنيف الرزاز في «التجربة المرة»» والكاتب نفسه في 
«الأعمال الفكرية والسياسية». 

(89) المصدر: المعهد العالى للدراسات الاستراتيجية» الميزانية العسكرية (لندن: 
براسي» سنوات مخلفة” 
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قرابة ثلثي هذا العدد قد يكون ضمن قوات الشرطة» والبقية ضمن 
أجهزة الأمن. وثمة عدد إضافي يناهز 7:,..٠‏ من العاملين الدائمين 
في المخابرات يمكن اعتبارهم ضمن أجهزة الأمن العسكريء ولذلك فهم 
يشكلون جزءاً من العسكريين النظاميين. وهذا التقدير التقريبي والمتحفظ . 
عدا العند براوج ين ٠٠رء”‏ وء٠ء٠٠رءلا‏ من العملاء الدائمين 
العاملين فى أجهزة الأمن يبقى تحت الأرقام التي تسوقها 5108 
المعارضة. وبالسية إلى تقدير متحفظ كسابقه راجع مراقبة الشرق 
الأوسط في «إماطة اللثام عن سورية)» الصفحة :»4١‏ وكتاب صادق 
«حوار حول سورية» المليء بمعلومات غنية على الرغم من أنها ليست 
موثوقة دائماً وأحياناً مصلا غير ببولون يتحدث عن ...دم 
موظف دائم و في فى أجهزة الأمن في مكان ماء ويتحدث عن ١٠6٠٠,.ه١‏ 
تك ووم في مكان آخر (الصفحتان 5 9و59١).‏ وليس هنالك 
أي شك في أن العدد الإجمالي لأوائك الناس العاملين لمصلحة أجهزة 
الأمن بشكل أو بآخر» بمن فيهم المخبرون المؤقتون والمتعاونون بين الحين 
والحين» يرقى إلى عدة مئات من الألوف. 


أرقام عام .١191١‏ المصدر: الاتحاد العام لنقابات العمالء المؤتمر الثاني 


والعشرون» الصفحة ."١14‏ 

لقد انطلق العمل بالتدريب العسكري الإجباري في 8 4 .. رأجع 
مثلاً سعيد مطر/غابرييل الشامي إذ قالا: «أثبت الطلبة أنهم قادرون على 
حمل الكتاب بيد والسلاح باليد الأخرى)» صحيفة تشرين» 14 آب 
8. 

هذه الميليشيات والعسكر يون الاحتياطيون الدائمون يقارب عددهم عدد 
القوات المسلحة العاملة. 

هذه الأجهزة الأربعة هي: المخابرات العامة التي تتبع رسمياً وزارة 
الداخلية ولكنها عملياً تشكل سلطة مستقلة لأمن الدولة» والأمن 
السياسي الذي هو دائرة من دوائر وزارة الداخلية» وامخابرات العسكريةء 
ومكتب. الأمن القومي التابع للقيادة القطرية لحزب البعث. فكل هذه 
الأجهزة لها مهمات المراقبة ا محلية» كذلك فإنها كلهاء باستثناء مكتب 
الأمن القومي برئاسة ضباط عسكريين. وإن رئيس كل جهاز من هذه 
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الأجهزة يرفع تقريره مباشرة إلى الرئيس. وهنالك جهازان آخران ذوا 
مهمات خاصة من مثل مخابرات القوى الجوية» علاوة على فروع شبه 
مستقلة من المخابرات العامة واتخابرات العسكرية. وللوقوف على دليل 
أجهزة الأمن في سورية راجع «مراقبة الشرق الأوسط»» في «إماطة اللثام 
عن سورية»)؛ الصفحات 5/8 ١ه.‏ 
راجع التقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية (لندن)» وصحيفة الححياق» 4 ١‏ 
شباط 1994. 
إن الدليل على انتشار الرشوة وغيرها من المكاسب غير المشروعة» لدليل 
طافح؛ بداهة» بالنوادر الظريفة. راجع مثلاً يحيى محمد سادوسكي 
500051 في «كوادر وبنادق ونقود). وراجع المؤتمر القطري الثامن 
للبعث السوري؛»؛ في تقارير 11781218 المجلد ١١‏ (تموز ‏ أب 
)١6‏ رقم 4*4 الصفحات  "‏ 8, وسيل 56816 في كتاب 
«الأسد». الصفحة 7١7‏ وما يليها. 
راجع إليزابيت بيكارد 54ده:5 طاء0ه2دذاتة في «العسكريون العرب في 
السياسة: من المؤامرة الثورية إلى النظام الفاشي)»» في طبعة لوسياني» 
«الدولة العربية)» الصفحة .١٠١١‏ إن المعلومات الدقيقة عن رواتب 
العسكريين والمدنيين غير متوافرة. وبناء على المعطيات غير المنشورة من 
وزارة المالية» يمكننا أن نقدر أن متوسط الراتب الشهريء في عام 
431 ١ع‏ للعسكريين والعاملين فى أجهزة الأمن ‏ باستثناء المتطوعين 
الذين لا ينالون عملياً إلا مصروف الجيب - يحوم حول 5.٠٠‏ ل.س. 
وأما مموسط الراتب في الإدارة الحكومية فيراوح بين ٠٠١‏ ل.س 
وبيعه. 
راجع سورا في «والسكان»: الصفحة ه١١‏ وما يليها. 
عن أحداث مطلع عام ١984‏ راجع دريزدل في «مسألة الخلافة», 
وسيل 56816 في كتاب (الأسد»). الصفحة 2١9‏ وما يليها. 
راجع سورا في «السكان»؛ الصفحة ١5‏ وما يليها. 
راجع إليزابيت بيكارد 4قدءاط طاءط هنا في «العشائر العسكرية»؛ 
الصفحة ؟". 


راجع (ج.ع.س»» وزارة الدفاع» مؤسسة الإسكان العسكريء في 
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«مذكرة إلى السيد رئيس الوزراء» (آذار 2١9/85‏ منسوخة على الآلة 
الكاتبة). 

راجع سيل 56216 في كتاب «الأسد». الصفحتان 89 .4١‏ إزاحة 
جميل وحيدر كان سببها كما قيل علامات عدم الولاء» وأما إزاحة 
الخولي فمردها تورط مخابرات القوى الجوية في أعمال إرهاب دولية: 
صحيفة لوموند,» م١‏ آب 159914. 

راجع سيل 86816 في كتاب «الأسدهء الصفحة 4717. 

راجع كامل س. أبو جابر في «حزب البعث العربي الاشتراكي». 
الصفحة 44 .١‏ 

راجع حزب البعث العربي الاشتراكي في «تقارير وقرارات المؤتمر 
القطري الاستثائي الخامس المعقود في د مشق ٠ه"‏ أيار . ١‏ حزيران 
١5‏ (دمشق »)١9175‏ الصفحة ا". 

راجع لوبماير علإءتوطه.آ في «الأيديولوجيا الإسلامية», الصفحة /5*, 
ويحيى م. . سادوسكي 520051 في «الأخلاق البعثية وروح الدولة 
الإإسلامية» في طبعات بيترج. تشيلكوفيسكي/روبرت ج. برانغر: ‏ 
والأيديولوجيا والسلطة في الشرق الأوسط»ء و«دراسات على شرف 
جورج لينزوفيسكي» (دورهام/لندن: برايغر )١59/4/‏ صفحة .١517‏ 
راجع حزب البعث العربي الاشتراكي؛ المؤتمر القطري الخامس» الصفحة 
”2 ونفس المصدر: تقارير وقرارات المؤتمر القطري الثامن المعقود ني 
دمشق ه  ٠١‏ كانون الثاني 6 » التقرير التنظيمي؛ الصفحتان 
47 لاه. 

مقابلة الكاتب مع عضو القيادة القطرية في حزب البعث العربي 
الاشتراكي أحمد درغام» 19957. 

المعلومات الدقيقة غير متوافرة. ويعتمد هذا التقدير على المعلومات في 
حزب البعث 0 الاشتراكي؛ تقارير وقرارات المؤتمر القطري السابع 
المعقود في مشق في 5 كانون الأول 08--”5 كانون الثاني 
و ا ؛ الصفحة 78. 

راجع حزب البعث العربي الاشتراكي: المؤتمر القطري الثامن؛ التقرير 


التنظيمي» لا 2. 
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اقتباساً من حزب البعث العربي الاشتراكي» القيادة القومية» «نضال»» 
الصفحة .١717‏ 

راجع حزب البعث العربي الاشتراكيء الموْتمر القطري السابع؛ التقرير 
التنظيمي» الصفحة ٠١1ه»‏ والمؤتمر القطري الثامن» التقرير التنظيمي» 
الصفحة ."١‏ 

راجع سادوسكي 1051 في وكوادر وبنادق ونقود». 

راجع حزب البعث العربي الاشتراكي» المؤتمر القطري السابع؛ التقرير 
التنظيمي» الصفحة ١5١‏ وما يليهاء الصفحة ١١5‏ وما يليهاء والمؤتمر 
القطري الثامن؛ التقرير التنظيمي» الصفحة "١‏ وما يليها. 

راجع سيل 16و86 في كتاب «الأسد»» الصفحة 488»: وكمسح عام 
شامل لبنية الحزب راجع هينيبوش لاأءقتاطاعمم111 في والسلطة الفاشية», 
الصفحة ١55‏ وما يليها. 

هنالك قيادة قطرية أخرى لحزب البعث في بغداد برئاسة صدام حسين. 
مقابلات الكاتب مع أعضاء القيادة القومية والقطرية للحزب. 

القانون رقم .1١9/1/9/819‏ 

راجع المؤتمر القطري الثامن» التقرير التنظيمي» الصفحة 5٠7‏ وما يليها. 
المعلومات الأخيرة غير متوافرة. إن ميزانيات الحكومة لا تبين هذه المنحة 
للحزب وقد كانت» في عام 2١13/47‏ تعادل ميزانية وزارة المالية. 

راجع سادوسكي 500854 في «كوادر وبنادق وأموال»؛ وراجع 
حزب البعث العربي الاشتراكي: المؤتمر القطري السابع؛ التقرير 
الاقتصاديء والمؤتمر القطري الثامن» التقرير الاقتصادي. 

راجع المؤتمر القطري الثامن؛ التقرير التنظيمي» الصفحة 7١7‏ وما يليها. 
مقابلات الكاتب» .1١9597‏ 

صحيفة تشرين» 8 حزيران .١19/485‏ 

في مؤتمر الحزب ١90/١919‏ تحددت صراحة حدود الديموقراطية 
داخل الحزب. فلقد كان هنالك؛: كما جاء في تقرير الحزب» إساءة فهم 
للديموقراطية» الأمر الذي جعل بعض الرفاق يظنون أن بمقدورهم توجيه 
النقد حتى إلى استراتيجية الحزب العامة «مفسدين بذلك روح 
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الديموقراطية المركزية ومتجاوزين حدود المؤسسات الديمقراطية فى 
الحزب»» راجع حزب البعث العربي الاشتراكي - المؤتمر القطري السابع: 
التقرير التنظيمي» الصفحة .١9‏ 

ومن المعبر تماماً عن هذا الاتجاه كانت الندوة التي عقدها عام ١997‏ 
مكتب التوجيه العقائدي في القيادة القطرية حول انمع وثوابت وتطلعات 
الرئيس حافظ الأسد». راجع الكفاح العربي؛ ١‏ حزيران .١437‏ وأيضاً 
في فترة ١9881١945‏ قامت ثمة محاولة لقيادة بحث عقائدي 
معمق في الحزب وبين الحزب والجماهير. ولهذا الغرض نفسه نظم نفس 
ذلك المكتب الحزبيى سلسلة من ثلاث ندوات عن الوحدة العربية والحرية 
والاشتراكية على التوالي. لقد كان الحضور في الندوات كبيراً ولكنها لم 
تكن ناجحة من منظور قيادة الحزب التي كانت مضطرة إلى الاستماع 
إلى ملاحظات نقدية عديدة ولم تتمكن من أن تقدم البراهين المقنعة على 
أن سياساتها قد قرّبت سورية أو العالم العربي من الوحدة ولا من الحرية 
ولا من الاشتراكية. هذه التجربة لم تتكرر. 

راجع صحيفة البعث. 77 أيار .١9/1/‏ 

راجع حزب البعث العربي الاشتراكي» المؤتمر القطري الثامن: التقرير 
التنظيمي» الصفحة 78٠‏ وما يليها. 

المرجع السابق» الصفحة 48 وما يليها. فبناء على ما جاء في التقرير 
كان هنالك 57/98487٠‏ عاملا في سورية. ومن هذا العدد كان الوصف 
ل 50,6٠٠١‏ عاملاً أن توجههم السياسي غير معروف. فهؤلاء كلهم 
إما يعملون في الخارج أو أنهم مستخدمون لدى القطاع الخاص؛ لا 
سيما في النقل والبناء (حيث يعمل الناس فرادى كسائقين؛ أو حيثما 
تكون هنالك شركات عائلية صغيرة يطغى عليها العمل الموسمى إلى 
حد كبير). وهذا يعني ضمناً أن الحزب يدعي بأنه يعرف التوجهات 
السياسية لكل عامل في القطاع العام ولقسم كبير من أولئك الناس 
العاملين في كينونات القطاع الخاص الكبيرة. 

المرجع السابق» الصفحتان ١١‏ و/ا. 

مقابلات الكاتب 1957 1997. راجع أيضاً حمش في «التدمية»» 
الصفحة .١5١‏ 
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حزب البعث العربي الاشتراكيء المؤتمر القطري الثامن: التقرير التنظيمي» 
الصفحة .8١+‏ راجع أيضاً المؤتمر القطري السابع: التقرير التنظيمي؛ 
الصفحة .١9‏ 
راجع سادوسكي 5200:5141 في «الأخلاق البعثية»» وراجع المقطع الرابع 
من هذا الفصل. 
راجع مثلاً نائب الرئيس السوري زهير مشارقة في صحيفة الحياة» " 
حزيران .١1591‏ 
المرسوم الجمهوري رقم 71/80 أيار 2141١1‏ اقتباساً من موريش» 
«الجبهة الوطنية), الصفحة ١١1‏ وما يليها. 
حزب فيصل يشار إليه أيضاً باسم الحزب الشيوعي السوري المتحد منذ 
أن ضم إلى صفوفه في عام ١951١‏ مجموعة حزبية بقيادة مراد يوسف 
انشقت عن الحزب الأم في عام 1917/4. 
إن التقديرات عن قوة هذه الأحزاب مستندة إلى مقابلات الكاتب وعلى 
تقدير حزب البعث في «المؤتمر القطري الثامن: التقرير التنطيمي»). 
في عام 1975 انشق رياض الترك عن الحزب الشيوعي السوري 
الرسمي آخذاً معهء وفق الحزب الشيوعي السوري (فيصل) عضو المكتب 
السياسي موريس صليبي: نحو 0.٠.٠.‏ 7.000 من أعضاء الحزب 
الذين كانوا ٠١١٠٠٠١‏ عضو وقتها. مقابلة الكاتب في عام .١199٠‏ 
الترك وغيره من قيادبي مجموعته كانوا قيد الاعتقال منذ عام ١9/٠١‏ أو 
قبل ذلك. 
راجع الحزب الشيوعي السوريء المؤتمر الخامس» الصفحة 47 وما يليها. 
وراجع خالد بكداش في التقرير السياسي إلى ال موتمر السادس للحزب 
الشيوعي السوري أواسط تموز 2195 الصفحة 58. 
راجع الحزب الشيوعي السوري (بكداش) في «حول بعد التطورات 
والتدابير الاقتصادية في سورية». 

راجع مثلاً المقابلة مع خالد بكداش في صحيفة الحياة» 5 نيسان 
591 ١ه‏ ومساهمة يوسف فيصل في سلسلة صحيفة الحياة عن الأحزاب 
السورية في 4 حزيران 21537 وفي نفس الاتجاه مساهمات يعقوب 
كرم في صحيفة تشرين» ٠١‏ أذار 1147ء ودانيال نعمة في موريش 
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والجبهة الوطنية)» الصفحة 55؟. 

راجع مساهمة عبد الغني قنوت» صححيفة الحياة» * حزيران 1991. 
راجع مساهمات القيادات الحزبية في موريش في «الجبهة الوطنية), 
الصفحات 58 74١‏ 5146. 

صفوان قدسي في «البطل والتاريخ». 

أصغر قائد حزبي هو صفوان قدسي في حزب الاتحاد الاشتراكى العربى 
إذ تسلم قيادة حزبه في عام 1547. أحمد الأسعد كان على رأس 
الاتحاديين الاشتراكيين الديموقراطيين منذ عام .١5174‏ عبد الغنى قنوت 
قاد الاشتراكيين العرب منذ 215154 وفاير إسماعيل قاد الوحدويين 
الاشتراكيين منذ .١577‏ القائد الذي لا يقهر هو خخالد بكداش (مواليد 
الذي كان الأمين العام للحزب الشيوعي السوري منذ عام 
77 .. منافسه يوسف مرادى الأمين العام لجناحه من الحزب الشيوعي 
السوري منذ انشقاق الحزب في 2١19485‏ إذ كان هو نفسه عضواً في 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري منذ عام .١504‏ راجع على 
العموم حواشي السيرة المبعثرة ة بعض الشيء في موريش في «الجبهة 
الموطنية)» وزاجع عن بكداش» بإيجاز أيضاً صحيفة الحياة في 4 حزيران 
1. 

مقابلة الكاتب في عام .١9951‏ 

قائد الوحدويين الاشتراكيين إسماعيل» مثلء يجزم بأنه بقيام الجبهة الوطنية 
التقدمية «ظاهرة ارام الحزبي والتنافس السلبي انهزمت دفعة واحدة 
وإلى الأيد»» اقتباساً من موريش في «الجبهة الوطنية)» الصفحة .١56‏ 
راجع رابينوفيتش طنط 82 في «سورية»» الصفحة ١775‏ وما يليهاء 
وإسبر في «تطور)» الصفحة 98 وما يليها. 

لالاحك المقك ١945‏ و1994. 


.٠١7 إسبر في «تطور)» الصفحة‎ )٠٠١( 
إليزابيت بيكارد مع طاء6 151122 في «سورية تعود للديموقراطية».‎ ٠١١١ 


١5١‏ راجع ا مرجع السابق» وبيكارد 1م في «اشتداد قبضة الفريق الأسد 


على الدولة)» مجلة مغرب مشرق» العدد .لى الصفحتان ١‏ 
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14؛» و(سورية من 204١914 -1١9145‏ سورا في «السكان». لم يكن 
هنالك معلومات متوفرة عن المشاركة في انتخابات العقدين الثمانين 
والتسعين. فكل هذه الانتخابات في الواقع» كالانتخابات التي سبقتهاء 
جرت على يومين متعاقييخ ب الأمر الذي يحت أتومائيكيا إن. كانت 
نسبة المشاركين أقل من .5 بالمئة في يوم الاقتراع الرسمي (الأول) - 
وهذا مما يدل على أن المشاركة كانت منخفضة كسابقاتها. 

)٠١(‏ رسمياً الهيئة التشريعية لعام كانت تتألف من ١4‏ بعفياً» و9 
نائباً لكل بقية الجبهة الوطنية التقدمية» و84 مستقلاً. 

)٠١5(‏ راجع بمزيد من التفاصيل فولكر بيرتس 261665 في «الانتخابات 
البرلانية في سورية ‏ إعادة تركيب القاعدة السياسية للأسد» في 
«تقرير الشرق الأوسط». المجلد ١؟‏ كانون الثاني/شباط 21997 رقم 
94 الصفحات 1١٠‏ 18. 

.١9551 كانون الثاني‎ ١ راجع صحيفة الفورة»‎ )٠١5( 

.١151 حزيران‎ ٠ نائب الرئيس زهير مشارقة في صحيفة الحياق»‎ )٠١( 

)٠١(‏ راجع مثلاً قانون اتحاد العمال ١987/84‏ وتعديلاته (القانون 59؟/ 
والقانون ١917/4/9١‏ عن اتحاد الفلاحين» والقانون ١9175/817‏ 
عن الاتحاد النسائي» و(ج.ع.س) وزارة الإعلام في «سورية الشورة في 
عامها الرابع عشر». الصفحة 547 وما يليها. 

)٠١(‏ راجع حزب البعث العربي الاشتراكيء المؤتمر القطري الثامن: التقرير 
التنظيمي» الصفحة 191. 

.؟79١ وما يليهاء والصفحة‎ 5١48 راجع المرجع السابق» الصفحة‎ )٠89( 

.١98 راجع المرجع السابق» الصفحة‎ )1١ 

)١١١(‏ راجع القانون ١9١/75‏ عن اتحاد امحامين. 

(؟١1١)‏ راجع اتحاد نقابات العمالء «المؤتمر الثاني والعشرون)» الصفحة »5١5‏ 
ومقابلات الكاتب. 

)1١١(‏ راجع اتحاد نقابات العمالء «الموتمر الثاني والعشرون»؛ الصفحة 77. إن 
مستخدمي القطاع العام عبيون أوتوماتيكيا تقريباً إلى الاتحادء وأحياناً 
بدون أن يتقدموا بطلبات لاكتساب العضوية» راجع لونغونييس في 
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«الطبقة العاملة السورية». 


.٠١5 أحمد سويدان في «مأزق العمل النقابي في سورية»» الصفحة‎ )١١4( 
وما يليها.‎ ١77 راجع رابينوفيتش 207105ف182 في «سورية»؛ الصفحة‎ )١١5( 
.١15515 نيسان‎ ١5/5٠ القانون‎ )١١5( 

)١١7(‏ اتحاد نقابات العمال: إجراءات وقرارات المؤتمر السابع عشرء الصفحة 


7 وما يليها. فواجبات النقابات العمالية واردة على شكل لائحة 
عددها خطاب ناصيف إذ كانت تشبه جزئياً ما طالب به قانون اتحاد 
العمال ١/815‏ حزيران 1585. ولكن ناصيف تخلف عن القانون 
الذي نص أيضاً على أن واجب النقابيين هو «خدمة المصالح المادية 
للعمال والدفاع عن حقوقهم؛ ( الفقرة /ا١).‏ 


.١6 الاتحاد العام لنقابات العمالء المؤتمر السابع عشرء الصفحة‎ )١1١4( 
الاتحاد العام لنقابات العمال» إجراءات وقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن‎ )١١9( 


عشر) الصفحة 8”. 


)11١‏ المرجع السابق» الصفحة ه” وما يليها. 
)١1١(‏ المرجع السابق» الصفحة 7 وما يليها. 
(؟١١)‏ عز الدين ناصرء علوي من بانياس» والنظرة إليه بأنه من أقرب المقربين 


المدنيين للأسدء علماً أنه هو نفسه عراب بطانة قوي ولو أنه ثانوي. فهو 
وأقرب معاونيه كانوا على رئاسة الاتحاد العام لنقابات العمال لردح طويل 

من الرفين لا نظير له من قبل: وفي عام لا/51١‏ صار ناصر رئيس الاتحاد 
العام لنقابات العمال لول مرة وفي عام 5 جرى انتخابه مجدداً 
لآخر مرة لفترة خمس سنوات أخرى. ومن الأعضاء التسعة 00 
يشكلون المكتب التنفيذي لاتحاد العمال والذين تم انتخابهم في عا 
١ه‏ كان ثمانية منهم لا يزالون في مناصبهم بعد مؤتمر عام 0 
حيث كان التاسع قد توفي. ولقد صار ناصر عضواً من أعضاء القيادة 
القطرية لحزب البعث في عام .19/8٠١‏ 


)١7(‏ إن أدنى مستوى تنظيمي في النقابات العمالية هو عمال المصنع أو اللجنة 


امحلية. والمستوى التنظيمي التالي يتألف من نقابات المحافظة لكل صناعة. 
وهنالك اتحاد عمالي على مستوى سورية لكل صناعة؛ وهنالك اتحاد 
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عمالى على مستوى المحافظة يوحد بين مختلف الاتخادات الصناعية فيها. 
وأما بغري المركزي» وهو سلطة أسعئ: من قيادات فروع المحافظات 
ومن الاتحادات الصناعية؛ فهو الاتحاد العام لنقابات العمال. فالمركزية 
والبيروقراطية وتعزيز جهاز الاتحاد العام أمور تتجلى حين يتابع المرء القوانين 
العمالية المتعاقبة وتعديلاتها. إن المسؤولين النقابيين صارواء بحكم 
مناصبهم» أعضاء في مؤتمرات نقاباتهم من جراء تعديل في عام ١911١‏ 
لقانون اتحاد العمال رقم .١97//54‏ وفي عام ١91١‏ أيضاً تغير التمويل 
العام للنقابات العمالية وخضع للتنظيم بقانون. فمنذ عام ١9/١‏ صارت 
شركات القطاع العام مضطرة لاقتطاع رسوم العضوية النقابية من الرواتب 
مباشرة. وفي عام ١5147‏ حصة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات 
العمال من رسوم العضوية زادت بالقانون من ١5‏ بالحة إلى ٠١‏ على 
حساب المستويات الفرعية. ومنذ عام ١91/4‏ صار ممثلو العمال في 
مالس إفازات سات القطاع العام بخضعوة للتعيين عن قبل قيادة 
الاتحاد العام بدلاً من انتخابهم من قبل العمال كما كانت عليه الحالة 
سابقاً. وفي السنة نفسها جرى تحديد الفترة الانتخابية للمكاتب التنفيذية 
على كل المستويات من سنتين إلى أربع» وفي عام ١94٠0‏ صارت 
خمس. فالمكتب التنفيذي المركزي يراقب عن كثب أنشطة كل الهياكل 
النقابية الفرعية. إن التقرير العام إلى المؤتمر العشرين في عام 219/81 مثل 
يصر على الحاجة الماسة «لأعلى السلطات الاتحادية لمراقبة تفاصيل 
اجتماعات الأقسام الفرعية كي تتأكد وبمعرفتها هي أن مجريات أمور 
(المستويات الدنيا) على أتم اتساق مع البرنامج العام» (الصفحة .)١١١‏ 

(5؟١١)‏ مقابلات الكاتب وملاحظاته على المؤتمر الحادي والعشرين للاتحاد العام 
لنقابات العمال في عام .١1987‏ راجع أيضاً لونغونييس في «الدولة 
والنقابية)» الصفحة ٠١54‏ وما يليها. 

(؟1١)‏ صحيفة الاشتراكي» 5١‏ كانون الأول» 191٠١‏ و5١‏ حزيران 21915 
و١7‏ حزيران 1915. 


(5؟11) راجع الاتحاد العام لنقابات العمال: المؤتمر الواحد والعشرون للاتحاد العام 
لنقابات العمال فى الجمهورية العربية السورية. التقرير العام» الصفحة 
١7‏ وما يليها. 


بنية التسلطية 8هه؟ 


)١717(‏ القانون رقم :١9825/١‏ قانون العاملين الموحد للعاملين عند الدولة. 

)١١(‏ المرجع السابق» الفقرتان 14" وه5. 

)١79(‏ راجع المؤتمر الثاني والعشرون 2١557‏ الصفحة ١78‏ وما يليها. 

)١17٠١‏ راجع بشكل عام: الاتحاد العام لنقابات العمال في «الخدمات الاجتماعية 
العمالية» صور وأرقام»» المؤتمر الواحد والعشرون »١1948‏ الصفحة ١54‏ 
وما يليها. والمؤتمر الثاني والعشرون 2١537‏ الصفحة 44 وما يليها. 

)١151(‏ أمثال هذه اللجان يجب تشكيلها في كل معمل أو وحدة من وحدات 
القطاع العام» ويجب أن تتألف من المديرين واللجنة العمالية واللجنة 
الحزبية» ومن بعض العمال الممتازين ممن يختارهم المدير. وعلى الرغم من 
أن مهمات هذه اللجان مهمات استشارية فقطء هنالك الكثير من 
المديرين الذين»؛ وفقاً لشكاوى الاتحاديين» يحولون دون قيامها أو 
يتجاهلون كل اقتراحاتها. راجع الاتحاد العام لنقابات العمالء المؤتمّر 
الواحد والعشرون :١5985‏ التقرير الاقتصادي» الصفحة 86 وما يليها. 
والمؤتمر الثاني والعشرون 1397» الصفحة 875. وراجع أيضاً التقرير 
المتفائل تماماً مجالس الإنتاج عند هانوير/سورا غ2نداء5 لمة مهتزمصصة11 
في «الدولة والقطاع العام) الصفحة 75 وما يليها. 

)1١7(‏ راجع مثلاً تامر هابيل في «ما دور شركات الإنشاءات العامة؟» في 
صحيفة الاشتراكي؛ ١١‏ كانون الثاني .١58١‏ وأمين حبش في «جولة 
ميدانية في قطاع البناء بدمشق»؛ في صحيفة الاشتراكي» ” حزيران 
.١ 84‏ 

)١77(‏ مقابلة الكاتب مع عودة قسيس السكرتير العام لاتحاد نقابات العمال» 
.١ 84‏ 

)١4(‏ راجع سورا في «السكان», الصفحة ١77‏ وما يليهاء ولونغونييس في 
«الطبقة العاملة في سورية»» الصفحة 4؟. 

)١75(‏ إسماعيل جرادة في «نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام تضع 
تصوراتها لتطوير المستوى التنظيمي والفكري» في صحيفة الفورة» ه 
شباط .١1585‏ راجع أيضاً لونغونبيس في «الدولة والنقابية». 

)١57(‏ حتى عام ١985‏ كانت النقابات العمالية أحياناً قادرة على التفاوض 
بشأن عقود العمل مع إدارة شركات القطاع العام. ولكن بعد صدور 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد لذن 


قانون العاملين الموحد (القانون )١985/١‏ الذي حول عملياً كل 
العاملين في القطاع العام إلى موظفين وإلى فعات وجداول رواتب 
موحدة: لم يعد هنالك أي مجال لأمثال تلك المفاوضات. ومع ذلك 
فإن قيادة اتحاد العمال قد تساوم حول رفع الأجور مع الحكومة» بيد أن 
القرار بين أيدي الحكومة والرئيس. 

)١0‏ مقابلات الكاتب. 

)١١8(‏ راجع صحيفة الاشتراكي؛ ” حزيران .١9417‏ فإلى حد معرفة الكاتب 
كانت هذه المغامرة الفاشلة بمثابة المحاولة الوحيدة من جانب الاتحاد 
لمقاطعة أحد أرباب العمل الخصوصيين. 

)١89(‏ راجع هانوير/سورا غهتناء5 200 علإمصمة11 في «الدولة والقطاع العام», 
الصفحة 54» وسورا في «المجتمع السوري»؛, ونفس الكاتب في «دولة 
البرابرة»» الصفحة /الاء ولونغونيس في «الدولة والتقابية), الصفحة م8/١٠١.‏ 

)١40(‏ مقابلات الكاتب قسيس السكرتير العام لاتحاد نقابات العمال وغيره من 
النقابيين» ١94‏ 4. وعن تعليقات الأسد على مشاركة العمال في 
القطاع العام وملكيتهم له راجع خطاباته في ٠١‏ آذار 2194٠‏ و5١‏ 
تشرين الثاتى 1 في صحيفة البعث؛ و١١‏ آذار 1١94٠١‏ و7١‏ 
تشرين الثاني .١985‏ 

)١41(‏ ليس من المستغرب إذاً أن تكون وزارة الاقتصاد قد تذمرت من أن 
تدخل اتحاد العمال في شؤون القطاع العام يزيد على حجم تمثيلهم في 
إدارات الشركات؛ راجع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في «تقرير» 
بالصفحة 9 وما يليها. 

)١49(‏ إن الحجة الرائجة على ألسنة السوريين في اتحاد العمال أو الحزب أو 
المسؤولين الحكوميين من أنه ليس هنالك منازعات أو مشكلات بين 
الحزرب والنقابات والحكومة وإدارة القطاع العام» وبين القوة العاملة (في 
أي تجمع) تتضمن عنصر حقيقة» أي المصلحة الشديدة في العثور على 
حلول لا ديموقراطية بالضرورة بل حلول إجماعية لا تصادمية. إن 
مصطلح «الديموقراطية» في خطاب الحزبيين السوريين أو المسؤولين 
الحكوميين يعني غالبا بمنتهى البساطة» والحق يقال» توافق الآراء. 

)١4(‏ راجع الفصل الخامس اللاحق. 


بنية التسلطية ١5؟‏ 


)١154(‏ راجع سادوسكي 5820051 في «الأخلاق البعفية)؛ وفي مقالته 
«الوصاية والفساد البعثي في سورية المعاصرة» في فصلية دراسات 
عربية» العدد 9 )١941(‏ الصفحات 447 0 .45١‏ 

.١7١ رابو 8250 في «التغيير على الفرات». الصفحة‎ )١45( 

)١57(‏ وهنالك أيضاً شبكات متداخلة طائفية وإقليمية» اعتماداً على روابط غير 
الروابط العشائرية» أي على الثقافة المشتركة أو على الخلفية السياسية أو 
المهنية» أو على العضوية في المنظمات الشعبية» أو على الالتصاق بوحدة 
عسكرية معينة أو سلطة حكومية أو مجموعة تجارية. ومن أشهر تلك 
الشبكات شبكة رفعت الأسد الذي كان يحتضن شبكة طائفية كبيرة 
من التجار والعسكريين. وشبكة جميل الأسد الذي يبرز كوصي محلي 
في اللاذقية حيث إن شبكة متنوعة طائفياً أيضاً. فإليزابيت بيكارد 

4 طاء2نا1 تعلق أن «الشراكات الالية بين العسكريين والمدنيين.... 
تفضل التضامنات الإثنية ولا تعرف الحواجز الإثنية». راجع مقالتها «نقد 
استعمال المفهوم الإثني في تحليل السيرورة السياسية في العالم 
العربي» المنشور في «دراسات سياسية عن العالم المعربي» مداخل عامة 
ومداخمل محددة (القاهرة: معهد الدراسات الشرقية» »)١9951١‏ الصفحة 
م 

)١40‏ من بين جملة أحدث المقالات التي تعالج نخبة النظام في سورية» قليلها 
فقط يتسم بعمق التحليل. راجع خاصة كينل 16م1>168 في «في صميم 
الجماعة والطبقة»» وبيكارد معنم في «التقد». 

(61548) راجيع كينل 6مءن] في «بين الجماعة والطبقة)». وسيل 56016 في 
«الأسدع» الصفحة ”47 وما يليها. 

.١١7 راجع باييس 65م:2 في رما بعد الأسد». الصفحة‎ )١45( 

05١/ وفق ما يقوله كينل ء1هه11 فى «بين الجماعة والطبقة)» الصفحة‎ )١١١( 
فإن حصة العلوبين في كوادر الكلية العسكرية قد يصل إلى 40 بالمثة.‎ 

)١5١(‏ ليس هنالك معلومات عن التركيبة الطائفية للموظفين في الدوائر 
الحكومية؛ فالدليل يستند إلى مقابلات الكاتب وملاحظاته: وأما فى ما 
يتعلق بقيادة الحزب والمراكز الوزارية» فقد بين فان دام في دراسته للفترة 
76-95 أن نسبة العلويين ‏ الذين قد يشكلون نسبة تراوح بين 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد م 


١١ ٠‏ بالخة من مجمل السكان ‏ ارتفعت ارتفاعاً كبيراً بعد عام 
١9‏ وبلغت ذروتها فى الفترة 7١ ١975‏ ومن ثم تناقصت ثانية 
بعد تسلم الأسد السلطة. فالعلويون من عام ١953‏ إلى عام ١51١‏ 
فقط تمثئلوا نسبياً في الحكومة» أو أكثر من نسبتهم بقليل» وقبل ذلك 
التاريخ كان تمثيلهم قليلاً جداً أو طفيفاً. ففي القيادة القطرية كان 
تمثيلهم مرتفعاً من عام »“١ ١977‏ وبعد ذلك صار تمثيلهم أكبر من 
اللزوم. في القيادة القطرية لموتمر الحزب عام ١185‏ كانوا أربعة من ١١‏ 
عضواً بمن فيهم الرئيس وشقيقه. راجع فان دام في «المذهبية الطائفية 
والإقليمية»)» ودريزديل 1050816 في «النخبة السياسية السورية». 
وإليزابيت بيكارد 20هه1م طاءط هنا في «هل هنالك مشكلة طائفية في 
سورية؟)» الصفحات لا ل .5١‏ 

)١57(‏ دائيال بايبس وهم:8 في «الاقتناص العلوي للسلطة في سورية»»2 في 
دراسات شرق أوسطية. المجلد )١5489( ١٠5‏ على الصفحات 459 
٠‏ . راجع أيضاً محمود أ. فقش في «الطائفة العلوية في سورية: قوة 
سياسية سائدة جديدة». ني دراسات شرق أوسطية, المجلد ٠١‏ 
(0544)» الصفحات ١5+ ١‏ وصفحات أخرى. 

1298081 راجع بيكارد 0:وهزط في «النقد». الصفحة /الا» ودريزديل‎ )١5( 
وما يليها.‎ ١5 في «النخبة السياسية السورية»» الصفحة‎ 

.١8 راجع بيكارد 54ده1 في دهل هناك مشكلة...)» الصفحة‎ )١55( 

)١55(‏ راجع دريزديل 101750216 في «النخبة السياسية السورية»., ونيكولاس 
فان دام في «الواجهات السياسية الشرق أوسطية». 

)١155(‏ إن بعض الكتاب يزعمون النقيض. راجع ميشيل سورا 586تاء5 [عطء2/11 
في «الاضطراب المذهبي السري في سورية»)» وراجع الكاتب نفسه في 
«دولة البرابرة»» الصفحة 55 وما يليها. وراجع كينل في «في صميم 
الجماعة والطبقة», الصفحة 5١8‏ وما يليها. إن كينل يشير بشكل 
صائب إلى أن مثل هذه امحاباة للمحافظات الساحلية يتعذر البرهان 
عليها بناء على الإحصاءات الرسمية» ويعزو هذا إلى التلاعب بالإحصاء 
لا لنقص الأدلة الواقعية. 

.5١5 راجع كينل 11616 في المرجع السابق» الصفحة‎ )١1507( 


بنية التسلطية ؟وسم 


)١154(‏ راجع صفوح خير في «سورية: دراسة في البناء الحضاري والكيان 
الاقتصادي». الصفحتان ١107‏ و.” وما يليها. 

(159) تعود هذه الأرقام لعام .١584‏ المصدر: «الاختلال الإقليمي لتوزع 
التدمية ودور التخطيط الإقليمي لإعادة توازنها في القطر العربي 
السوري» لصموئيل عبود؛ (ورقة على الالة الناسخة؛ دورة تدريب 
كوادر التخطيط» ٠١‏ تشرين الثاني» ١١‏ كانون الأول :119١‏ معهد 
التخطيط للتنمية الاجتماعية» دمشق). وأما الأرقام الأحدث عهداً فإنها 
لا تشير إلى توجهات مختلفة» ولذلك مثلاً عشرة مشاريع من مشاريع 
الاستثمار الخاص البالغة 478 التي ترخصت بناء على بنود قانون 
الاستثمار ١0؛‏ كانت وحدها حتى منتصف عام ١9597‏ متمركزة 
في محافظة اللاذقية. 

)1١(‏ راجع روبرت د. كابلان مقامة؟] .2 1رء5هج في «سورية ‏ أزمة 
هوية) في الأطلسي الصفحة .١7‏ وإن وجود مجموعة من العلويين 
السوريين من في ظل الانتداب الفرنسى )45/1١947 7 ١97٠0(‏ دعموا 
السياسة الفرنسية فرق كسك الى تصسيدت إقاجة دولة علوية راو قولة 
اللاذقية) على الساحل السوري لا يثبت بالفعل أن العلويين انفصاليون 
دائمون. كذلك لا يدل الواقع على أن فئة قليلة بين السكان الدروز في 
بعورية حاولت في تلك الآونة اقتطاع جبل الدروز من سورية وجعله 
جزياً من (إشرق) الأردن حين يتحدث عن أمثال هذه النزعات 
الانفصالية بين الدروز المعاصرين في سورية كما يقترح كابلان. وراجع 
بريجيت شيبلا في «ثورة الدروز في سورية ‏ دراسة الحالة الإثنية 
وحركة المجتمع في سورية)» صحيفة 7812 (شباط 165) رقم 
6 الصفحات لاما ب .4١‏ 

)١11(‏ راجع هاشم عثمان في «العلويون بين الأسطورة والحقيقة» (بيروت: 
مؤسسة الاعلى للمطبوعات» الطبعة الثانية .)١5/5‏ وراجع عبد الرحمن 
خيّر في «عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين العلويين»» وللكاتب 
نفسه «نقد وتقريظ كتاب تاريخ العلويين»» وله نفسه «رسالة تبحث في 
مسائل مهمة حول المذهب المجعفري العلوي». 

)١117(‏ تجدر الإشارة إلى أن الرشاوى الصغيرة والكبيرة ليست البتة ظاهرة 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد طن 


سورية أو ظاهرة بلدان العالم الغالث. فحتى البلدان الديموقراطية ذات 
التصنيع الرفيع كألانيا أو إيطاليا اضطرت أخيراً إلى مواجهة مشكلة 
الرشوة المتطرفة في أوساط الموظفين والحكومة. وبما أن الموارد العامة في 
بلد كسورية محدودة أكثر ثما هي عليه في بلدان مصنعة» فإن الرشوة 
تستنفدها بشكل أعمق وتعود بالضرر على اقتصادات هذه البلدان على 

نحو أبلغ. وعلاوة على ذلك فإن انعدام العلنية والرقابة العامة ومسؤولية 
الحكومة» كلها من الأمور التي تزيد الطين يله علئ الرشوة في سورية 
وفي البلدان المماثئلة وتعخذ لها بعداً بمانناً خاصاً. 

)١7(‏ هينبوش لاء5ناطعمم811 في «سورية في ظل حكم البعث)».» الصفحة 
4 

(154) عن رفعت الأسد وسجل فسادهء راجع ستائلي ف. ريد في «تخم 
سورية: أهي نهاية النظام؟» في مجلة «السياسة الخارجية» (صيف 

)٠‏ رقم 8؛ الصفحات .196٠ ١5‏ وراجع دريزديل 

216 في «مسألة الخلافة». وعن الأحمر راجع تمام البرازي في 

«والفساد السوري»), مجلة نيوستيس مانء ه أيلول وراجع 
صادق في «حوار حول سورية)»» الصفحة .7١‏ 

)١1(‏ في عام ١4417‏ وزير الصناعة النابلسي فقد مركزه نظراً إلى اتهامه 
بالفساد وأشياء أخرى. 

(1715) راجع سادوسكي فنلوب:5200 في «الأخلاق البعنية»» الصفحة 187. 

(170) راجع ميغدال 2418081 في (المجتمعات القوية», الصفحة 9" وما يليها. 

)١5(‏ الدستور المؤقت لعام ١4‏ كان ماله التعليق» والمجلس الوطنى كان 
يفده لبانقلاب اريت والدولة فى با 1555 1 

)١179(‏ راجع ما ورد سابقاً في الفقرة (؟) من الفصل الثاني. 

)١17١‏ مقابلات الكاتب في دمشق. راجع» مع نفس الحجة, المقابلة مع وزير 
الصناعة أحمد نظام الدين» في صحيفة الغورة» ١"‏ نيسان .١19194‏ 
ومنير الحمش (طبعته) «للاستثمار في سورية: أسئلة وأجوبة»» الصفحة 
5 


الفصل الخامس 





السياسات الاقتصادية 
وصنع القرار السياسي 


توفر سياسات التحول الاقتصادي في سورية حالة تنطوي على 
أهمية خاصة بالنسبة إلى دراسة تشكيل السياسة الاقتصادية وصنع 
القرار لأنهما كانا من صناعة محلية بحتة إلى حد كبير. وبكلمات 
أخرى» بما أن الإصلاح وسياسات التكيف كما انتهجتها سورية 
مدك امنتعيت علد التماتينيات: كانت موضع تخطيط :بشي ع طفيف 
من المساعدة أو التدخل من قبل الوكالات الالية الدولية أو غيرها 

من المؤسسات الخارجية» فإن السياسات الاقتصادية في سورية ية يمكن 
اعتبارها بالأساس 'تهرةدمن كمرات عزال اتخلية,: سورية كن أن 
تلعب دور حالة مخبرية» وحالة رديئة تعرضء إلى حد ماء القوى 
الداخلية المحركة التي دفعت بنظام فاشي إلى التكيف في الوقت 
الذي كانت استراتيجية التنمية فيه استراتيجية رأسهالة الدولة إلى 
الحد الذي كان سيدفع به ولا بد إلى الوقوع في ازفة: 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد لطن 
١‏ ل غياب التدخيل الخارجي 


لم تسمح سورية البتة» حتى تاريخ إصدار هذا الكتاب» لأي 
مانحين ثنائيين أو لأية مؤسسات مالية دولية أن تتدحل بأي شكل 
أشالمي فى سياساتها الاقتصادية, ولم تجر أية مفاوضات لطلب 
النقيض من بلدان كمصر التي يرى العديدون من المراقبين السوريين 
أن سورية تحذو حذو مسيرة التطور فيها ولو بعد تلكؤ عقد من 
ا تقريباء وعلى 0 7 البلدان 00 0 ف الكت 
فيإن اخكرية السورية لم تطلب تسلينا جاهراً من صندوق ل 
الدولي أو من غيره من مرافق صندوق النقد الدولي بذلك الشكل 
الذي كان سيف رض عليها الالتزام بمنهج إصلاحي معين» ولم تبرم 
أية اتفاقية مع البنك الدولي حول برامج التعديل الهيكلية. وأما 
البديل من ذلك فيبدو أنه ما خطر البتة بشكل جاد على أذهان 
صناع السياسة السوريين”©. إن رفض السوريين مناقشة سياساتهم 
الاقتصادية مع المانحين الدوليين أو مع غيرهم من المؤسسات الالية 
الدولية يمكن أن يكون عائداً إلى خوف القيادة السورية من فقدانها 
السيطرة على القضايا الداخلية ولخوفها من أن تعرض للمخاطر ما 
بقي لديها من ثوابت وطنية وقومية. ولكن مهما كان السبب 
كان صناع السياسة السوريون يضعون في حسبانهم بالتأكيد 
قدرتهم على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم بيخصوص مدى وتوقيت 
إجراءات الإصلاح التي لا عناص منها قبل الغوث القصير الأجل 
لمشكلات السيولة التي قد تتأتى عن أية اتفاقية مع البنك الدولي أو 
صندوق النقد الدولي. وعلاوة على ذلك فقد فوتوا فرصة توجيه 


السياسات الاقتصادية وصنع القرار السياسي ينض 


اللوم إلى تلك المؤسسات الدولية وتحميلها تبعة ع 
الاجتماعية الناجمة عن التعديل الاقتتصادي» وذلك على نقيض 
غيرهم من حكام أنظمة العالم الثالث. فالنظام السوري 0 3 
استعداد لتحمل الملامة عن آثار التعديل بنفسه بدلاً من المخاطرة 
بتعريض نفسه لتهمة التلاعب بالسيادة الوطنية جراء سماحه 
للاعبين الخارجيين بتقرير سياساته له. 


لقد استدعيت لجان من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي 
إلى سورية وأرسلت إليها بشكل منتظم لاستشارات روتينية 
واستشارات أخرى؛ وتقدمت بتقاريرها وتوصياتها إلى الحكومة 
السورية©. وعلى الرغم من إجراء المباحثات حول - عديدة» بما 
في ذلك السياسات الاقتصادية المعتمدة في سورية» لم تحر أية 
مفاوضات بشأن تغيير تلك السياسات. وبانتظام كان المسؤولون 
من البنك الدولي يناقشون مع أقرانهم السوريين مشكلتهم الأساسية 
مع دمشقء ألا وهي امعان السورية بخصوص قروض البنك 
الدولي للتدمية ومسألة تراكمها منذ عام ١945‏ حتى وصلت قرابة 
٠‏ مليون دولار أميركي بحلول عام 01991©. ففي معظم 
البلدان العربية كانت المديونية بمثابة العصا بين أيدي اللاعبين 
الدوليين لدفع تلك البلدان لاعتماد سياسات الإصلاح 
الاقتصادي”*». ولكن سورية؛ على الرغم من الديون المترتبة عليهاء 
تدبرت بمنتهى النجاح أن تسد ذلك الطريق. وبما أن الحكومة 
السورية كانت لا تدفع إلا أقساطأ بسيطة عن ديونها للبنك 
الدولى, أي مجرد تلك المقادير التى تكفى لعفادئ المشهير 
زإفلاسهاء والثي لولاخا كان بين علي سورية أنها عاطة ضما 
بإلغاء البنك الدولي لكل برامجه السورية» فإن البنك الدولى ما 
كان بوسعه إلا القليل من الضغط عليهاء فهذا الشيء نفسه ينطبق 
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على المانحين الغربيين بخصوص علاقتهم مع دمشق. وهكذا فإن 
تلك المؤسسات كانت تعتبر سورية مدينا غير جدير بالثقة» حيث 
إن المسؤولين فيها يرفضون بمنتهى البساطة التحدث مع دائنيهم 
حين يحاول هؤلاء أن يفاوضوا في مسألة متأخرات سورية© . 
ونتيجة لذلك فإن الكثير من البنوك الغربية تفادت» منذ منتصف 
عقد الثمانينيات» تحديد تسهيلات الاثتمان إلى سورية. ولكن 
الحكومة السورية كانت في معظم الأحيان تستغل مركزها وأهميتها 
الجيوسياسية» وكانت تستطيع العثور على بديل وعلى مانحين أكثر 
تساهلاًء أي الحكومات والأموال العربية2'0 التى ما كانت لتمارس 
الضغوط الشديدة لإعادة التسديد؛ فضلاً عن المطالبة بالإصلاحات 
التي ما كان بود السوريين اللجوء إليها9©. ولذلك فإن 00 
على نقيض الكثير من بلدان العالم الثالث» لم تكن مضطرة إلى 

اعتبار البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أنه الملاذ الأخير. 


أو رك النقد 97 فلقد أجرى البنك” 0 7 منظمات 
الأم المتحدة دراسات شتى عن مختلف القطاعات؛ ومنها عن 
صناعات 0 ل في مووي قن نطاع الطاقة لاد فثئمة 
اضطلعت 0 نيابة عن الحكومة السورية وكالة 2 الأمانية» 
وهى وكالة شبه حكومية. إن أمثال هذه التقارير إلى الحكومة 
السورية يجب جارف كثابة الزاد في عملية صنع القرار. فتوصيات 
هذه التقارير كانت تُستخدم في بعضص |الجالاات لمساندة موقف 
معين في بعض القضاياء لا بل وفي بعض الأحيان وضعت موضع 
التطبيق. ولقد تقبل القادة السوريون أيضا في منتصف عقد 
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الثمانينيات» عرضاً من رجل الأعمال اللبناني السعودي رفيق 
الحريري» الذي صار لاحقاً رئيساً لوزراء لبنان» بتمويل تقرير شامل 
عن مقترحات الإصلاح في الاقتصاد السوري المبتلى بالأرمارت 
ولذلك فقد كانوا في هذه الحالة يتقبلون التدخل» ولو بشكل غير 
مباشر» في مناقشة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة 
السورية. بنك أن السلطات السورية لم تسمح قط لأمثال هؤلاء 
اللاعبين الخارجيين بأن يتدخلوا مباشرة في صنعهم للقرار وفى وفي 
تشكيلهم للسياسة. . ففي عام 65 عرضت حكومة غربية أن 
تعين مستشاراً اقتصادياً في هيئة تخطيط الدولة السورية للمساعدة 
في تخطيط برنامج إصلاح اقتصادي خاص بسورية وفي تنفيذه؛ 
ولكن المفاوضات في هذه المسألة لم تفض إلى أي شيء يتاتاً. 


وعلى الرغم من أن الاتحاد السوفياتي وخليفته روسيا كانا الدائن 
الرئيس لسورية» فما كانا في ذلك الموقع الذي يتيح لهما الضغط 
على سورية لإجراء الإصلاح الاقتصادي. ولا كانا عيبلا مهتمين 
بذلك» فضلاً عن أن الاهتمام الرئيسي لموسكو كان جعل سورية 
تعترف بديونها السوفياتية وبخدمة تلك الديون. وعلاوة على ذلك 
فإن عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية ليس من الممكن تأويلها 
على أنها كانت رد فعل على انهيار الاقتصادات الاشتراكية فى 
أوروبا الشرقية. فالتحول الاقتصادي لبلدان الكتلة الاشتراكية 
السابقة عججل بالتأكيد وسهّل عمليات الإصلاح الاقتتصادي في 
سورية» تكن آنه لم يكن الحافز على استهلالها. فبحلول عام 
65 » حين تسنم ورتانشتوتب 27 السلطة في 
فوسك كانت سورية قد بدأت من قبل انفتاحها الثاني. ٠‏ وفي 
الوقت الذي كانت تؤثر فيه التطورات العالمية والإقليمية في عقد 
الثمانينيات» كأسعار الفائدة على نطاق العالم ومشكلات الأرصدة 
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للذول الغربية الأساسية الضدرة للنقط وتقضن ممزئلات العمال: 
تأثيراً كبيراً ‏ ولا شك - فى قرارات السياسة الاقتصادية فى سورية 
وتضيق خيارات البلد إلى حد ماء فإن التخطيط الفعلي للسياسات 
الاقتصادية في سورية ‏ بقي في أيدي صناع القرار السوريين. 


؟ ‏ هيكلية المؤسسات والإجراءات 


لدى تفحص عمليات صنع القرار في ما يتعلق بخطوات الإصلاح 
الاقتصادي في سورية في عقد الثمانينيات» يتكشف للتو اقتران 
مستويين من مجتويات التحليل هما بالآخر. ولسوف نركز 
أولا بشكل دقيق نوعاً ماء على هيكلية المؤسسات وعلى البنى 
الحكومية التشكيلية بغية رسم الخطوط العريضة لالإجراء النظامي 
للقرارات السياسية عن بعض عناصر الإصلاح الخاصة كالقوانين 
والمراسيم. وبما أن عملية الإصلاح الاقتصادي عبارة عن حلقات 
متزايدة» فإن الحدود بين القرارات الإدارية اليومية وبين الإصلاح لا 
يكن رسمها دائماً بذلك الوضوح المطلوب”©. فالإصلا-” © قد 
يتجسد على 0 نقلات سياسية 00 يد كذلك اك ارس اي 
والعرائية في سورية ة عام ١5١‏ 00 يتجسد أيضاً في قرارات 
وذ ارية كتلك ت التي 525-86 3 00 القطاع العام الس 
الثاني» فإن التركيز 5 بمقدار ما 18 الام يعيلة التتفول 
حو 81 سورية ‏ 5 ا شل 1 السياسة. واسوف 
0 7 سورية» بما فى كلك أماط التشاور ين 5 


والنقاش السياسي. وأخيرا سوف ثمر مرور الكرام بمنتهى الإيجاز 
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بالعلاقة المتبادلة بين 3 الاقتتصادي وهياكل صنع القرار. 
هذا يعلى إنجاد الكيف." التي تور بها دور الا ستتددات 
ومجموعات المصالح ‏ إذ إن التركيز هنا سيكون على العمل 
المنظم وعلى المشاريع ‏ في هياكل صنع القرار المتعلق بالسياسة 
الاقتصادية تطوراً موازيا ١‏ لخبلة التعديل الاقتصادي. 


إن المسؤولين السوريين ما فتكوا يدعون» منذ أواخر عقد الثمانينيات 
أو حوالي تلك الأونة» أن سورية دولة مؤسسات قولاً وفعلاً. 
فالملقصود بهذ | الصطلح » بالشكل الذي يرد فيه في الخطاب 
السوري» هو أولاً شجب الاتهامات القائلة إن صنع السياسة في 
سورية ما هو إلى حد كبير إلا شأن من شؤون شبكات الفساد 
الشخصية وتاي لإزالة التصور الذي مفاده أن أي شيء في 
الستوامنة يك يد د امسر إن اخرسل 
سيما بالمقارنة مع حكم أسلاف الأسد المباشرين» 0 الذي 
يتضمن إقامة البرلمان والجبهة الوطنية التقدمية وهيئات الإدارة 
المحلية, فضلاً عن توسيع وتنويع الإدارة | العامة والحكومة. فمع 

التسليم ا بضرورة الواسطة 07725123 متابعة حتى بعضص 8 
التيروقراطية القانونية والبسيطة» وبغياب القضاء المستقل» وبعشوائية 
الجهاز الأمني.. . الخ » فإن مصطلح «دولة المؤسسات» يبدو نعتاً 
فيليا كذلك فإن أدوار المؤسسات الموجودة أدوار مقيدة أكثر نما 
هي توحي بها أسماوها. فوجودها نفسه ينطوي على تناقض 
باعتبارها تتيح تطور المصالح المشتركة للمؤسسات» وفي الوقتت 
نفسه تؤثر ‏ من خلال التأخير أو التعجيل أو التشذيب أو الإغناء 
في صنع القرار وإنجاز السياسة. وإن بعض المؤسسات» أو بعض 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد اام 


عناصرهاء قد لا تؤدي دورها الكامل فى فى بعضص الأحيان انتظاراً 
منها لتطوير حياتها ودورها على نحو أكمل في ظل ظروف 
السياسة المتغيرة. 


ويمكننا أن نقول» على العموم؛ إن صنع القرار الاقتصاديء بالمقارنة 
مع السياسة العليا كالأمن والشؤون الخارجية» لعملية أعرض وأكثر 
يا تسبعدعي انهماك عدد كبير ومتنوع سيا بن الأفراد 
والمؤوسسات. وبما أن النظرة إلى عمليات صنع السياسة الاقتصادية 
نظرةا ذوئية بالأساس» فإن :تلك العملياث عرطنة أيضا التسحيضن 
الأكاديمي بشكل أكثر انفتاحاً إلى حد ما. 


إن تحليل الكرانيب الإجرائية والبنيوية و لعملية صنع القرار 
0 ذلك الدور المركزي لبيروقراطية 0000 يكون قطب الرحى 
فيها رئيس الوزراء ومكتبه. وعلى الرغم من أن الرئيس هو الذي 
يتخذ القرار بشأن عناصر السياسة الاقتصادية» وبين الحين والحين 
قلط فإنه بييننح على البثة كماءكن يتدخل أحين تخد الأمور 
بعدا تتاحرياً أو سياشيا ‏ أي معن السياسات العليا. قمهيمات 
قيادة حزب البعث والبرلمان مهمات ثانوية شح واضح. 


عمل اللجنة الحكومية والوزارية 


إذا الظريق الرسمى 'لصيرورة أي عتطر محدة من عناضر السياسة 
مرسوم» على علاقة بتقلبات كبيرة أو صغيرة لسياسة معينة» يجري 
إعداد ع 55 2 ا 0 وزارة 0 رالا 
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الحكوميين في سورية هي أنهم كبار الموظفين المدنيين, لا 
شخصيات سياسية. ولئن كان الاعتبار لمثل هذا التحول بأنه يشكل 
تغييراً جوهرياً فى السياسات أو القواعد المطبقة حتى الآن. فإن أي 
وزير على العقوم لا يتصيرقت »بناة على ميادهة خداضة مئةة .بل وفقاً 
لمطلب من الرئاسة أو م رئيس الوزراء. فليس إلا القلة من الوزراء 
الأكثر فاعلية أو وها من ع من يحاولون بأنفسهم دفع 
اموز ان الأمام ويسعون من ثم إلى تحقيق ذلك الهدف للحصول 
على ضوء أخضر من الرئيس. ولو أكتقينا كال واحجد افق عر بهذا 
الواقع خطر على بالنا وزير الاقتصاد محمد العمادي الذيء قبل أن 
يستهل مسودة الهيكل القانوني لإصلاح النظام المصرفي السوري 
الذي كان سيتيح إقامة مصارف من القطاع المشترك ‏ وإقامة 
مصارف خاصة في مرحلة لاحقة على أرجح الظن ‏ أرسل 
مذكرة إلى الرئيس يشرح فيها خلفية مثل هذه الخطوة ودواعيها 
وانتظر أمر الرئيس باستهلالها. فلقد فعل العمادي هذا على الرغم 
من أنه وغيره من الآخرين كانوا يبحثون هذه المسألة على رؤوس 
الأشياة طوال مهوات عديدة مو قبر 23 إن مزوافقة الرئيس 
وحدها هي التي تضمن عدم إجهاض هذه المبادهة التشريعية من 
قبل خصومهاء وتضمن عدم تورط الوزير في بعض المأزق. 


إن أي مشروع قرار أو مرسوم عن الأمور الاقتصادية يجب أن 
يحيله الوزير امختص الذي يستهل العملية على اللجنة الاقتصادية 
من طريق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ولقد أنشعت 
هذه اللجنة في عام 219517 أي قبل تطوير النظام الرئاسي الراهن» 
لتكون بمثابة الهيئة التى تدير دفة السياسة الاقتصادية والتخطيط 
لهاء والتي تقرر سلفاً كل الشؤون الاقتصادية الهامة وتدرس» من 
جملة ما تدرسء الميزانية السنوية ومشاريع الاستثمار الحكومي» 
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وتحيل التوصيات عن أمور السياسة الاقتصادية» العامة والخاصة على 
حد سواء» على رئيس مجلس الوزراء. وهذه اللجنة تتألف من 
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (كرئيس)» ومن الوزراء 
الذين لهم علاقة بالقضايا الاقتصادية» ومن ممثل واحد لكل من 
القيادة القطرية لحزب البعث والاتحاد العام لنقابات العمال. وما 
كانت هذه اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا فإنها عملياً هي المسؤولة 
بالأساى عو الاكراءات 'اليدية :الت نجي أن يقررها رئيض 
الوزراء في خخاتمة المطاف. فمهمة هذه اللجنة تتضمن التعيينات في 
القطاع العام ولوائح الأسعار والعقود .والاتقناقياث أو :الخصيضات 
المالية لمنشآات القطاع العام. 


لرئيس الوزراء القول الفصل في معظم الأمور الإدارية. وإلى حد 
لاتخاذ القراز :فيعتميك على شخصيته. إن محمود د الزعمي» الذي ما 
يعمل 850 للوزراء منذ عام /لالمرة 1 معروف عنذة يانه استرد 
الكثير من الصلاحيات التي كان سلفه قد تركها للوزراء أو 
معاونيهم لاتخاذ القرارات. ففي ظل الزعبي» على سبيل المثال» 
والإدارة الحكومية يمه عبر مكتبه. وعلاوة على ذلك» جرت العادة 
أن مكون رين الوزراء مثقلاً بأعباء الإجراءات الإدارية التي 
تتطلب» منه صا التصديق والتوقيع. ففي 00 الجالاات صار 
رؤساء الوزراء أنفسهم يولون اهتمامهم لمشكلات تقنية أو مالية 
على علاقة بوحدة معينة من وحدات القطاع العام. وعلاوة على 
ذلك صار لزاماً عليهم أن يتخذوا القرارات في أمور من أمثال 
إجازات الاستيراد الاستثنائية وتعيين كبار الموظفين المدنيين أو 
نقلهم؛ فضلاً عن الإشراف على المستخدمين في, أية وحدة من 
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الوحدات الإدارية المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء» وعلى تأسيس 
شركات القطاع المشترك وأية شركة خاصة أنشعت بموجب قانون 
الاستثمار في 0 0١‏ وصدّق على إنشائها المجلس الأعلى 
للاستثمارات. فالقرارات الوزارية التي ليس لها علاقة بأي تبديل 
سياسي يجب أن تمر عبر مكتب رئيس الوزراء للتصديق عليها أو 
رفضها وإعادتها إلى الوزارة المختصة لنشرها أو إعادة النظر بها. إن 
رئيس الوزراء» مع أنه غارق في المسؤولية عن أمثال هذه القرارات 
حا سار ا مسري لد سس 

قيقة ةرقن الما ففي الوقت الذي كان فيه عبد الرؤوف الكسمء 
رس مجلس الوزراء في سدورية يقد عام 82 ١.حدى‏ عام 
/0 ١ح‏ معروف عنه بأنه كان يعالج يدا الملفات التي تتكدس 
في مكتبه أسبوعيا فإن الزعبي يعالجها في جلسة مع عز الدين 
ناصر» رئيس اتحاد العمال وعضو القيادة القطرية ف في حزب البعث» 
ومع علي دوبا رئيس الأمن العسكريء وربما امع غيرهما من 
الأشخاص الآخرين. فكلا الرئيسين - والزعبي أكثر من سلفه - 
كانا في بعض الحالات يطلبان توجيهاً رئاسياء ولا سيما حين كانت 
القرارات تمس بعض المصالح الشخصية أو كانت تبدو (كبيرة»» 
على الرغم من أنها ضمن سلطتهما وغير سياسية في جوهرها. 
وهكذا فإن الرئيس يستشار في بعض القضايا التقنية من مثل القرار 
بالسماح لاستيراد قضبان الإسمنت المسلح والحافلات الصغيرة9 ©. 


وعلى نقيض القضايا الروتينية غير السياسية» فإن القرارات التنفيذية 
للسياسة الاقتصادية من التي لها شيء من العلاقة بالسياسة يجب 
أن تمر عبر ما يسمى اللجنة الإرشادية» وذلك قبل أن تصبح 
مرسوماً مصدقاً من رئيس الوزراء أو الوزير المختص. فأمثئال هذه 
القرارات قد تكون حول السماح للتجار بالاحتفاظ بنسبة مكئوية 
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لعا أ أو برفع ل ات 0 ى للقطاع ا أو إعادة تنظيم 
أسعار الصرف. 


إن اللجنة الإرشادية» وهي رسمياً لجنة ترشيد الواردات والصادرات 
والاستهلاك» تتألف من رئيس الوزراء ونائبه للشؤون الاقتصادية 
والوزراء الذين لهم علاقة بالقضايا الاقتصادية» ومن عضوين من 
أعضاء قيادة الحزب وممثل عن الاتحاد 2 لنقابات العمال ومن 
رئيسي غرفتي التجارة والضنافة ديشن . فهذه اللجنة 0 
تأسيسهاء كما قيل سابقأء في عام ١9/١‏ وأنيطت بها مهمة 

تشجيع الصادرات والتخطيط للمزيد من عقلنة سياسات الاستيراد: 
وهي تعقد اجتماعين شهرياً تقريباً. وعلى الرغم من أن قرارات 
اللجنة يجب تصديقها وإصدارها من قبل رئيس الوزراء أو الوزير 


المختص» فإنها في ضقة عتيقة" لامر هي الهيئة الرئيسية لصنع القرار في 
القضايا والصاماك 1 المتعلقة ود الخارجية. وأما نطاق عملها 


0 بعض المواد 1 0 التحويلية 0 لبعض 
السلع أو حظر استيرادهاء وبين قضايا السياسة الاقتصادية الهامة 
كالاحتكارات التجارية التابعة للقطاع العام» والسياسات المتعلقة 
بالإشراف على عائدات التصدير لدى القطاع الخاص» وأسعار 
الصرف الواجب تطبيقها على مختلف أنواع عمليات التجارة 
الخارجية وإجازاتها. وثمة مسائل سياسية اقتصادية أكثر عمومية 
م طخي سل بساط الست فى للجلا من يدود تر 
خاضعة لقراراتها. وبغض النظر عن هذا كله؛ ومع التسليم عدا 
بأن الاقتصاد السوري يعتمد الاعتماد الكبير على التجارة الخارجية» 
من الممكن أن يقال عن اللجنة الإرشادية بأنها هي المسؤولة عن 
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أهم قضايا السياسة الاقتصادية وعن قسط وافر من تلك القضايا 
المعضلة. وإن تلك اللجنة تجسدء في الوقت نفسه. الهيئة الاولى 
والوحيدة التي تصنع القرار الحكومي والتي تحتوي؛ فضلاً عن ممثلي 
اتحاد العمال 0 بء ممثلين عن القطاع الخاص. وأما النقاش في 
اللجنة فيقال إنه مفتوح. وجدلي في أغلب الأجوال. وعلاوة على 
ذلك فإن تلك اللجنة هي المكان الذي يتاح فيه للقطاع الخاص أن 
يقحم مصالحه وطلباته مباشرة في صلب عملية تكوين السياسة 
الحكومية» وهي الهيئة النقابية ١‏ التي يستطيع فيها ممثلو القطاع 
الخاص وممثلو اتحاد العمال أن يتساموا على طلباتهم مع الحكومة 
والحزب؛ ومع بعضهم بعضاً. وعلى الرغم من أن مقترحات القطاع 
الخاص لا تلقى كلها الموافقة فإنها تكون محط الاستماع وتصبح 
بذلك قسطاً من مناقشات سياسة الحكومة25©. 


وهنالك لجنتان ومجلسان حكوميان دائمان يتعاملان بقضايا 
السياسة الاقتصادية» وكل منهما برئاسة رئيس الوزراء وكل منهماء 
على غرار اللجنة الإرشادية» هيئة لصنع القرار في ميدانها امخقصص 
بحكم الأمر الواقع «18010 06). ومن هذه الهيئات المجلس الأعلى 
للرراعة» وهو الهيئة القيادية الرئيسية لتحديد السياسات الزراعية 
والخطط الزراعية السنوية والأسعار الحكومية للمشتريات. وعلاوة 
على تلك الهيئة» هنالك المجلس الأعلى للتخطيط المسؤول عن 
خطط التطوير الطويلة الأجل؛ وهنالك المجلس الأعلى للشركات 
وامجلس الأعلى للاستثمار» وغير ذلك. فاتحاد الفلاحين ممثل في 
اججلس الزراعي» واتحاد نقابات العمال ممثل في مجلس الشركات. 
ولكن لا تتمثل في أي مجلس من هذه المجالس مصالح القطاع 
الخاص؛ ولا يؤدي أي مجلس منها ذلك الدور الهام» في ما يتعلق 
بمجمل سياسات التحول الاقتصادي في سورية» الذي تؤديه اللجنة 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد 1م 


الإرشادية, ولقد عبرت غرفتا ار 00 عن 0 
ا القرار ابره أعلى سلطة ف هذا الضمان نان 0 
الصادر عام 2١991١‏ 2 كان مصيره الرفض. فلا غرفة 
مجلس الاستغمار* 2 


إشراك المصالح المنظمة: حكايتا إصلاح القطاع العام 
والسوق الموازية 


قد يلجأ رئيس الوزراء» علاوة على رئاسته هذه المجالس واللجان 
الدائمة» إلى تشكيل لجان وزارية مختلطة ذات مهام محددة 
لإعداد قانون معين أو مشروع إصلاحي. وإن هيكة تخطيط الدولة 
وزارة التخطيط سابقاً © هي التي تنسق: قانونياء في ما بين 
الوزارات وهي التي تنشئ اللجان الوزارية المختلطة» ولكن رئيس 
الوزراء» عملياًء هو لم يقوم بهذا الإجراء» ومن ثم تقوم 
الوزارات بتنسيق أمورها من خلال مكتب رئيس الوزراء أو مباشرة» 
في النادرء في ما بينها. فاللجان التي تناط بها المشاريع قد تتضمن 
ممثلين من خارج الإدارة الحكومية» مثلما حدث في قضية مشروعين 
إصلاحيين كانا لا يزالان قيد الإعداد في الوقت الذي كانت فيه 
كه الذركستة فيه الكارة: ١‏ 


ففي عام ١9197‏ شكل رئيس الوزراء لجنة وزارية لتطوير إدارة 
الاقتصاد الوطني بغية إعداد إصلاح شامل للقطاع العام. ونظراً عن 
الخاطر الخاصة التي كانت تحيق بقيادة اتحاد العمال والتي كان 
يتطرى«عليها هذا للوضتوى نقد جرق اتسدعاوها لللمشاركة في 
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النجحة الع كانت برئاسة رتيدى 'الووراء فس إن العناوان نين 
الحكومة واتحاد نقابات العمال حول قضايا إصلاح القطاع العام أو 
عدم إصلاحه كما يحلو لبعض النقاد أن يقولواء لم يكن بالأمر 
اجنين كنا أن المباحثات حول إصلاح القطاع العام قديمة 2 ريا 
قدم إنشاء القطاع العام. وأما آخر خطوة أكثر طموحاً من سابقاتها 
لإعادة توقيف القطاع العام العليل على قدميه من خلال عملية 
إصلاحه فقد انطلقت مع مؤتّر اتحاد العمال المعقود عام /امىة ١‏ 
تحت شعار «الإبداع الوطني والاعتماد على الذات»» وقد كان المؤتمر 
الذي درس وبحث أداء | القطاع العام ومشكلاته عمق كب 
وبعد هذا المؤتمر شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء 
للشؤون الاقتصادية لمتابعة مقترحات المؤتمر. ولقد شكلت هذه 
اللجنة لجنتين فرعيتين كانتا تتألفان في البداية من كل من اتحاد 
العمال وخخبراء وزاريين ومن أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العمال. 
ومن المشكلات المطروحة على بساط البحث كانت مشكلة التنظيم 
الداخلي للقطاع العام؛ والموارد المالية للقطاع العام وسياسات التسعير 
وقضايا أخرى. وبعد حين من الزمن احتل الوزراء الحكوميون 
رئاستي هاتين اللجنتين الفرعيتين. لقد اجتمع أعضاء هذه اللجان 
معن أو ست مرات على مدى فترة طولها سنتان» وبعدئذ كان 
0 الحل0 © أوعلى الرغم من أن هذه اللجان لم تحرز أية 

ئج ملموسة. إلا أنها عززت مطلب قيادة اتحاد العمال بضرورة 
0 في كل الأمود المتعلقة بالقطاع العام أو أن يكون لها 
القول الفصل بذلكء» كذلك فإنها عززت فى الوقت نفسه حضور 
مصالح اتحاد العمال في المناقشات الحكومية. ' 


في عام ١585‏ نظم اتحاد نقابات العمالء» بالتعاون مع مكتب 
وفئ عام وى 
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العام)؛ واعتمدت هذه الندوة» مرة ثانية» اقتراحين اثنين جرى 
طرحهماء بعد أن درسهما واعتمدهما مجلس الاتحاد العام لنقابات 
العمال» على رئيس الوزراء في عام .©١99٠‏ وبقيا هناك في 
سبات عميق. لقد كان تأسيس اللجنة الحكومية «لتطوير الاقتصاد 
الوطني») في عام 2١1997‏ تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء» يمثل متابعة 
المناقشات السابقة ويمثل» فى الوقت تفقنه أضاء حهدا كدر جد 
من ذي قبل لاستنباط مبادئٌ إصلاح القطاع العام أو» إن أمكن» 
اتخاذ القرار الرسمى بذلك. ولما كانت هذه اللجنة تضم كلاً من 
وزير الاقتصاد وممثلي اتحاد العمال» بكل ما يحملونه من مصالح 
وتصورات شتى مختلفة تمام الاحتلاف» فإنها كانت بعيدة تقريبا 
عن إجماع الآراء في كل مباحثاتها. فالعمادي لم يكن يستبعد 
الخصخصة عن بساط البحث مع أنه لم يكن يتقصدها صراحة 
البتة ولذلك خذفت شتألة الخصخصة من جدول الأعمال حين 
اجتمعت اللجنة و مرة) غير أن العمادي طلب في تقرير له إلى 
اللجنة تحويل القطاع العام إلى قطاع شبه رأسمالي واستبقاءه ملكا 
للدولة. فهذا القطاع الجديد كان سيتألف من عدد من الشركات 
المساهمة المستقلة قانونياً تعود ملكية الأسهم فيها إلى شركة التأمين 
العامة» وكان سيتألف من نوع جديد من الشركات القابضة المؤلفة 
من المنظمات العامة» ووقت كتابة هذا الكتاب كانت الهيئات 
الدارية تر ف على أنشطة مؤسسات القطاع العام في صناعات 
مختلفة. ولو أن افطع العام تحول إلى هذه الشاكلة لما كانت له 

أية هينات اجتماعية أو سياسية).ولكاتت كل متشأة بأم عيتها 
تدير عملها وفق المعايير التجارية المحض» ولارتبطت الحو 
بالأرباح» وبالخسائر ينا ولتوقف تدخل اتحاد العمال في شؤون 
الإدارات» ولجرى تنقيح قوانين العمل في الوقت نفسه”*©. ولو أن 
هذا المطلب الأخير صار موضع التطبيق لسهّل تسريح العمال. 
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ولكن مدي اتحاد العمال ردوا على تقرير العمادي بعنف نسبي 
ووصموه بأنه «الرأي الشخصي للوزير) ويمثل «بمنتهى امون الأرام 
التي يحاول بثها صندوق النقد ١‏ الدولي)” 0 وفي الوقت الذي 
كان فيه رد فعل اتحاد العمال يلح على ضرورة السماح لوحدات 
القطاع العام بمزيد من الاستقلال المالي والإداري؛ كان يصدّ أيضاً 
على المحافظة على الدور القيادي للقطاع العام وكان يصدٌء فضلاً 
عن ذلك» على الأخذ في الاعتبار تلك المهمة الاجتماعية 
والسياسية للقطاع العام لا مجرد مرابحه الاقتصادية أو خسائره 
5 وَعلى منح القطاع العام نفس امتيازات شركات القطاع الخاص 
التي أنشكت نشدت وفق بنود قانون الاستثمار الصادر في عام .١55١‏ 

ولقد فيو اتحاد العمال» علاوة على ذلك» بحظر البحث فى ا 
إجراءات» ومن أي نوع كانت من الممكن أن تفتح الباب أمام 
خصخصة مستقبلية» بما فى ذلك تأسيس شركات قابضة كما 
اقترح العمادي. وأصر كذلك على ضرورة عودة الدولة للتخطيط 
الشامل ووضعها الخطوط العامة للاسترشاد بها لا من قبل القطاع 

العام وحسبء بل ومن قبل الاقتصاد الخاص أيضأء وعلى ضرورة 
استكناف الدولة التخطيط لأسعار السلع الاستهلاكية ووضعها 
مراقبة أشد على استخدام القطع الأجنبي7©. وفي وقت كتابة 
هذا الكتاب كان الواجب يقضي بإنهاء عمل اللجنة؛ إذ إن 
الشتكرك يتدرتهنا: على الإتيات يأية إجراءات إصلاحية امه كات 
في محلها. والأهم من هذا هو أن الحكومة, في سياقنا هذاء 
بإقامتها هذه اللجنة افتتحت مكاناً للمساومة. فالمباحثات داخل 
اللجنة كان بمقدورها أن توفر الفرصة لتصالح المصالح المتضاربة إلى 
حد ما بين وزارة الاقتصاد من ناحية وبين قيادة اتحاد العمال من 
بالعية أعفري قبل اعتماد الحكومة قراراً حاسماًء مع العلم أن تلك 
المصالح المتضاربة كانت مشروعة عند الفريقين من وجهة نظر 
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النظام» وكان بمقدور تلك المباحثات أن تساعد في منع خروج 
تلك المصالح المتضاربة من السر إلى العلن. 


وثمة مشروع معلق آخر ذو شيء من الأهمية بالنسبة إلى الإصلاح 
الاقتصادي في سورية» كان يستدعي في مرحلته التحضيرية ية إشراك 
أناس لا من الإدارة الحكومية ولا من القيادة السياسية» ألا وهو 
ذلك المشروع الملتعلق بإنشاء سوق موازية أو سوق الأوراق المالية 
(البورصة). فمنذ عهد يعود به القدم إلى عام 2١941/‏ اقترحت 
وزارة 1 الاقتتصاد على رئيس الوزراء تأليف لجنة تعد العدة لإنشاء 
معرضين 0 عدم وجود سوق أسهم رسمية » للوقوع 
ضحية رجال الاأعمال المريبين الذين يعدون صغار المستشمرين 
بفائدة غالية. وهكذا بدون موافقة رئيس الوزراء أقيمت أول جنة 
حكومية تضم بعض المسؤولين من مكتب رئيس الوزراء ووزارة 
الاقتصاد والمالية والتموين ومدير البنك ا م ركزري. لقد اجتمعت هذه 
اللجنة مرتين ودعت ممثلين عن غرفة مجارة دمشق ق إلى بعض 
0 رأعارت مشروع قانون أولي 0 مكتب عي 
وشراء 8 الشركة. ولكن الأمور. بقيت 058 0 أن 90 

من جديد إلى بساط البحث فى عام ١99٠‏ بَعْكَ أن خط عدة 
05 . وشكلت الحكومة بعدئذ لجنة وزارية مختلطة ثانية دعتها 
باسم لجنة مشروع قانون سوق الأسهم المالية. ولقد كانت هذه 
اللجنة تتألف من معاون وزير المالية امنا ومن مستشار لرئيس 
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الوزراء ومن ممثلين ومستشارين من وزارة الاقتصاد والوزارات 
الأخر: ولك وتيا ايا عضواً من الهيئة التنفيذية لغرفة 
تجارة دمشق؛ ولكن لم يكن بها إشراك للحزب ولا للنقابات 
العمالية وغير ذلك من القطاعات. 


ولقد بدا عمل اللجنة بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الأولى؛ 
بيد أن غالبية أعضاء اللجنة لم تجد الاقتراح بعيد الأثر بما يكفي. 
وهنا طالب ممثل العمادي وجوب استشارة اللجنة لوزيره قبل 
الإقدام على أي عمل آخر. ولما تأمنت موافقة العمادي أخيراً على 
استهلال العمل تشكلت لجنة فرعية من ثلاثة أشخاص كان منهم 
ثمثل عن وزارة الاقتصاد وآخر من مكتب رئيس الوزراء» وكان 
الثالث مثلا لغرف التجارة» بغية العمل على استنباط اقتراح جديد. 
ولقد درست هذه اللجنة الفرعية قوانين البورصة فى لبنان والأردن 
وعمان والآمارات: العربية المتحدة وواضعت: با على هذا الأساسء 
بعصها مم يعض ذلك الشروع الذي كان بيتصور تأسيس ما دعي 
اسوق الاسهم والأوراق المالية)» أي بورصة واسعة النطاق في 

مشق» وبحلول خريف عام ١953١‏ جرت عملية طرح المشروع 
0 الحكومة. 


ولكن العمادي كان قد تلقى بعض الإشارات من مكتب الرئيس 

مفادها أن مشروع اللجنة ينطوي على شيء كثير من الشططء 
ولذلك: فاته كلق وميهياً بعض المسؤولين من وزارته لإعداد مقترح 
آخر. وهنا عمدت الوزارة من جديد للتشاور مع ممثلين معينين من 
الغرف. وكان مشروعها الجديد يضمن إقامة «سوق الأسهم) الذي 
كان سيرتبط بوزارة الاقتصاد وسيتعامل بأسهم الشركة دون 
سواهاء لا بسندات الحكومة على سبيل المثال. وبموازاة ذلك جرت 
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المحادثات في اللجنة الإرشادية» وجرت محادثات ثنائية بين غرفة 
تجارة دمشق وبين وزارة المالية حول بعض جوانب المشروع الهامة 
والتقنية أي 00 بالةعنا إن كان يجب فرض الضرائب على 
الأسهع ]وا على أرياح (الأستيج المتذاولة ويشتء 


وبحلول منتصف عام ١1947‏ كان على جدول الأعمال مسودة 
مشروعين عن قانون البورصة وعن قانون مكتب سوق الأسهم 
والأوراق المالية. ولكن كان هنالك في الحقيقة مسودة ثالثة تقدم 
بها إلى :وزير الاقتضاد أحد رجال: الأعمال البارزين في سورية» بعد 
اجتماعه على انفراد برئيس الوزراء وبعد أن كان قد كلف أحد 
مستخدميه بإعدادها له. وبعدئذ عمد المسؤولون في وزارة الاقتصاد 


إلى تنقيح مشروعهم هم ودراسيعه مع وزارة المالية. ولكن هذه 
العملية فتقدت حافزها ضما إذ حتى وقت كتابة هذا الكتاب لم 


تكن أية لجنة قد قد استأنفت عملهاء ولم يكن أي مشروع قد أحيل 
كما درجت عليه العادة فى أعقاب مرحلة اللجنة الحكومية - 
من اللجنة الاقتصادية وب كن رئيس الوزراء على مجلس 
الوزراء لاتخاذ القرار الحكومي الحاسم. 


السوق الموازي تنطوي على أهمية خاصة. ابارت ال 
ل ا لل ا لد كك ' ولا أي 
مختلطة تنوي عاق 598 انون هام وللمشاركة . من ثم م 
في عملية التشكيل السياسي بدءاً من مرحلته الأولية2 '©. ولكن 
هذه العملية كانت» على ما يبدو مفتوحة تماماً. فما من قرار معين 
َم اتخاذه منذ البداية. وإن من الواضح أنه كان هنالك ضوء 


احضو مي رقن الوررانة. وارها مسح شدي نايعا ناهين 
2 مساهمة» فقد كان الواجب يقضي بالعثور على طريقة ما 

تتيح تداول الأسهم على نطاق عام. ومن الجدير بالذكر أن الجانب 
0 والجانب الحكومي كانا يفتقران» سواء بسواءء. إلى أي 
شكل من أشكال توافق الاراء في تطرقهما لهذه القضية. فبعض 
كار رجال الأعمال في سورية كانوا يحبذون» مبدئياً على الأقلء 
أن يتصل الناس بشركاتهم مباشرة إن كانوا يودون شراء أو بيع 
أسهم. وأما وزير الاقتصادء فى الوقت الذي كان يحبذ فيه» من 
حيث المبدأء تأسيس :سوق مواز إلى حد ماء كان مهتماً بكل 
وضوح بتطوير مصالح المؤسسات الموجودة ضمن حيزه الخاص به 
وبريط اشرو كله بالوزارة بدلاً من تركه يؤول إلى مؤسسة 
مستقلة. وفضلاً عن ذلك» فإن بعض الوزراء كانوا يخشونء في 
الوقت نفسه» من أن تكون إقامة بورصة مستقلة بذاتها خطوة 
تمهيدية تفضي في خاتمة المطاف إلى إقامة مصارف للقطاع 
الخاص» وبالتالي تزايد تآكل سيطرة الدولة على الاقتصاد. فالقضية 
تنطوي ولا شك على بعد سياسي ذي شأن كبيرء ولذلك كان 
التأخير سين القيادة الساسفة 77 


الحزب والرئيس: المستوى القيادي 


إن كل مشاريع القوانين والمخطط التي تحتاج إلى موافقة وزارية 
يحيلها رئيس الوزراء رسمياً على مجلس الوزراء» بمجرد انتهاء 
عمل اللجنة الحكومية. والقرارات في مجلس الوزراء ذات طبيعة 
رسمية بعض الشيء» إذ إن المكان الذي يتاح فيه للوزراء أن 
يناقشوا خطة ماء وأن يغيروها ربماء هو اللجنة الاقتصادية. والوزارة 
لا تعترض؛ بأي شكل من الأشكال» سبيل اقتراح تقدم به رئيس 
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يعقوم عادة دون 50 مطولة ومن ثم حال يا ان الرئيس. 


وحيثما تكن النظرة إلى بعض القضايا أنها خطيرة «سياسيا» فإنها 
تكون محط اهتمام كل من الرئيس وقيادة حزب البعث معأء أي 
على مستوى القيادة السياسية» حتى قبل أن تتخذ الحكومة قرارها 
النهائى بها. وبمقدار ما يتعلق الأمر بالشؤون الاقتصادية فإن القيادة 
القطرية لحزب البعث تعتبر نفسها مسؤولة» على العموم؛ عن 
مجمل الخط السياسيء لا عن القرارات التنفيذية باستثناء التعيينات 
الإدارية» الأمر الذي يتسق مع الفكرة الدستورية القائلة إن البعث 
هو «الحزب القائد في اجتمع والدولة). فالحرب» كينا اين من 
قبل» يراقب وإلى حد ما يشرف على أداء الحكومة والبيروقراطية 
والقطاع العام من خلال مكتبه الاقتصادي القطري والمكاتب 
الاقتصادية على مستوى فروع الحزب. 


وعلى الرغم من أن القيادة القطرية ليست رسمياً تلك المي التي 
تستدعي الحاجة موافقتها لدى مرحلة معينة من مراحل صنع القرار 
الحكومي والعملية التشريعية: ولكنها المؤسسة التي 0 
الإشعارات حول مجريات الأمور الحكومية. فالقيادة القطرية: 
كهيئة» لا تتعامل مع شؤون وزارة من الوزارات على نحو 
مباشر(”"©: ولا ثمة وزارة بأم عينها تحيل إليها مشاريع القوانين أو 
المقترحات. إن التواصل المعتاد بين القيادة القطرية والحكومة يكون 
من خلال رئيس الوزراء الذي هو نفسه عضو من أعضاء القيادة 
القطرية. وعلاوة على ذلك» هنالك لجنة فرعية من القيادة القطرية 
مهمتها التنسيق مع الحكومة ومؤلفة من رئيس الوزراء والأمين 
القطري المساعد سليمان قداح ورئيس اتحاد العمال عز الدين ناصر» 
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إضافة إلى عضو أو عضوين آخرين من أعضاء القيادة القطرية. 
وتجتمع هذه اللجنة وقت الحاجة» ويومياً إذا لزم الأمر. وأما القيادة 
القطرية فتجتمع أسبوعيا في حين أن الرئيس الأسدء باعتباره 
الأميق د للحزب» لا يحضر هذه الاجتماعات إلا قليلاًء وفي 
النادر مرة واحدة شهونا. وما حضوره ذلك إلا دليل على وجود 
قضايا سياسية هامة على جدول الأعمال» إذ 2 عادة يخبر القيادة 
القطرية بتلك القضايا ويتشاور معهاء ويصغي إلى وجهات نظر 
أعضائهاء مع أنه هو الذي يتخذ القرار الحاسم في خائمة المطاف. 


إن كل القضايا الاقتصادية الهامة ومشاريع الإصلاح» من مثل 
المرسوم التشريعي الصادر في الشهر العاشر من عام ١185‏ القاضي 
باحداث القطاع الزراعي المشترك» وقانود الضرائب الصادر فٍٍ عام 
©255١‏ تنطرح على بساط البحث أمام القيادة القطرية» فضلاً عن 
الإجراءات الإدارية الحساسة ‏ فمسألة الإعانات المالية 
الأناسية مثلاء موضع الاعتبار بأنها قضية حساسة*©. 


فالقيادة القطرية» فى العادة, لا تقدم على اتخاذ المبادرات السياسية 
عن ذاتها عي ]د إن الركيسن بالطبع عو الذي يقعل كللذ وهو 
الذي قد يشرك القيادة القطرية بها. وهكذا كان واقع الحال في ما 
يتعلق بعنصر من أهم عناصر الانفتاح الثاني فٍِ سورية» أي قانون 
الاسثمار في عام ١.0١‏ ففي عام بدأت المباحثات على 
كافة المستويات عملياً حول كيفية اجتذاب المزيد من الاستثمارات 
الخاصة خارج الإطار المحدود للزراعة والسياحة ‏ حيث كانت 
القوانين الخاصة توفر الحوافز ‏ من تلك الاستثمارات ذات الشاريع 
العتجارينة امخض أ ذات المضاربات. وإن فعح المجال أمام 
الاستثمارات الخاصة؛ بل وحتى الأجنبية» وتشجيع المستثمرين 
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ومنحهم بعض المزاياء كان من الواضح أنه مسألة سياسية تستلزم 
مساندة مستوىقى رفيع للتعامل معها فشكل واقعي. ولذلك فإن 
الرئيس» متصرفا من حلال القيادة القطرية» شكل لجنة لتشجيع 
الاستثمارات برئاسة رشيد أختريني الذي كان وقتها رئيس المكتب 
الاقتتصادي في القيادة القطرية» وعضوية نائب رئيس الوزراء 
للشؤون الاقتصادية سليم ياسين» والعمادي وأربعة وزراء أخرين. 
ولقد عقدت هذه ١‏ اللجنة اجتماعاتها خلال فترة طولها سنة ونصف 
وهي تتصفح قوانين الاستثمار فى الأردن ومصر وتركيا والاتحاد 
ذلك المشروع عبر عملية صنع القرار الحكومي النظامية حيث 
خضع للتنقيح والتعديل مرات عديدة) ومن ثم درست القيادة 
القطرية المشروع النهائي قبل عرضه رسمياً على رئيس ال جمهورية. 


لم يكن كل أعضاء القيادة القطرية سعداء لصدور قانون الاستثمار» 
ولم يكوننا كلهم مرتاحين للتوجه العام نحو الانفتاح الذي برز في 
النصف الثاني من عمد الثمانينيات. إن بوسع القيادة القطرية أن 
تعلق على بعض المشروعات الإصلاحية» وبمقدورها أن تقترح بعض 
التغييرات» وأن تطلب من رئيس الوزراء إعادة النظر بأمور معينة» 
وأن تتساءل عن بعض الإجراءات الحكومية» وهي أمور كلها تؤدي 
إلى شىء من التأخير. ولكن من الجدير بالذكر أن الخطط الحكومية 
لا تتعرض للتصويت عليها فى القيادة القطرية ولا للحيلولة دون 
تنفيذها يفنا فمن بعد الاحتمالات أن ينشب خلاف جاد على 
قضية ما بين الحكومة والقيادة القطرية» الأمر الذي يمنعه تشابك 
العلاقات الشخصية فى ما بين هاتين الهيكتين» لا بل وتحول دونه 
أيضاً الحقيقة التي مفادها أنه من المفروض بهما معاً أن تسيرا وفق 
توجهات الرئيس 
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وعموماً ليست الشؤون الاقتصادية ضمن الاهتمامات الأساسية 
للرئيس. فالأسد معني شخصياً بالأمور السياسية العليا كالدفاع 
وخطط الأمن الداخعلي والشؤون الخارجية؛ فضلاً عن إشرافه على 
الإعلام وشؤون النفط. وأما السياسات الاقتصادية العامة وخطط 
التطوير فإنها» كما يتضح من خطاباته وأحاديثه منذ تسلمه 
السلطة» من القضايا الثانوية التي من المفروض بها أن تخدم أهدافه 
السياسية السامية” ©. فالرئيس لا يتعامل شخصياً بالمسائل 
الاقتصادية والتدموية إلا بمقدار ما تؤثر 3 أو إيجاباً على متابعة 
تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك رسوخ النظامء وهو أبرزها. وأما 
التطور أو النمو أو توزيع الأرباح والخسائر على شرائح امجتمع 
فكلها في اعتبار النظام وسائل لا غايات» على الرغم من أنها 
معتقدات هامة فى صلب خطابه الرسمي. وهذا ما يفسرء بمقدار 
ما يتعلق الأمر بريه ذرائعيته أو منهجه غير العملي ىُ التعامل 
مع قضايا السياسة الاقتصادية) كها يفسن الصبي لقسط من إهمال 


نظامه لمسائل التطور. 


وأما المبادرات التشريعية والإداري ية التي تفضيٍ حكماً إلى تبديلات 
جوهرية في تصريف 0 فلا تمضي قدماً في العادة إلا» كما 
أسلفنا الذكر» بعد «عليكم بها) من الرئاسة. وفي بعض الحالات 
يبادر الرئيس نفسه لاستهلال تشكيل خطة معينة: وهنا تعمد 
الرئاسة» أي الموظفون العاملون في مكتب الرئاسة؛ راقبة العملية 
ولكنها لا تتدخل في العادة حين إتكون الخطة في طورها الأولي 
بين أيدي الوزراء والحكومة. فنادراً ما يصدر عن الرئاسة تلن 
قانون أو مرسوم يتناول المسائل الاقتصادية في إطارها العريض” ", 
إذ إن أي 0 حاسم حول بعض الإجراءات الحكومية الهامة 
يحتاج إلى ضوء أخضر من الرئاسة 0 وبعد ذلك يصبح 
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مشروع الفانوث وبقيا بحاجة لتصديق مجلس الوزراء» ومن ثم 
يحوّل ر سمياً إلى الرئيس بغية عرضه على البرلمان أوالشرة مباشرة 
كمرسوم تشريعي. 


إن الرئيس نفسه يتصفح أي مسودة مشروع سياسي هام في طوره 
الأولي» وقبل صدور القرار النهائي فيه عن رئاسة مجلس الوزراء 
على أرجح الظن» ويأمر أحياناً بإجراء المزيد من الدراسة حوله أو 
يستشير أفراداً معينين بخصوصه. ولذلك فإن التأخير قل ينجم 
ببساطة عن انهماك الرئيس بالمسائل السياسية الكبيرة. وعلاوة على 
ذلك قد يتعمد الرئيس إبطاء بعض الإجراءات الإصلاحية الحساسة 
الموضوعة على جدول الأعمال قبل تهيئة الجو المناسب لهاء كما 
يقول الإداريون السوريون. ولذلك فإن كل ما قيل أعلاه ينطبق» 
مثلء على حالة السوق الموازي. فمنذ عام 1184١‏ استنفدت عملية 
السلام معظم طاقة الرئيس» فضلاً عن أن الحكومة لم تتوصل لض 
تصور واضح حيال الشكل النهائي لهذا المشروعء؛ كما أن هذا 
الموضوع قلما تطرقت إليه وسائل الإعلام التي تملكها الدولة في 
سورية» ومع التسليم دل بالقلق الذي يساور بعض شرائح الحرب 
والبيروقراطية في ما يتعلق بكل من التحرير الاقتصادي والعملية 
السلمية» فلم يكن هنالك ثمة منطق في إجبار تلك الشرائح على 
ابتلاع أكثر مما ينبغي من التغييرات في أن واحد قبل استعدادها 
لذلك. 


ينخرط الرئيس أيضاً فى بعض الإجراءات التنفيذية الحساسة بحد 
ذاتها بمقدار ما تفضي إلى تضارب المصالح بين مختلف شطائر 
النظامء أو بين الحكومة وبعض شرائح القاعدة السياسية التي تساند 
النظام» على الرغم من أنها لا تفضي ا إلى تبدلاات سياسية 
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أو قرارات سياسية عامة. ومن ن الواضح أن الدعم الرئاسي يصبح 
ويا حين تصطدم الإجراءات التنفيذية بالمصالح الراسخة الجذور 
لبعض الأفراد من ذوي المراتب العسكرية الرفيعة من طواقم 

انخابرات» كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى قرار | الحكومة» في : 

ربيع عام 21451 إذ قضى بالوقوف موقفاً صارماً من 0 
السجائر وجواز استيرادها بشكل نظامي بده من التهريب. وعلاوة 
على ذلك يمكن أن يتدخل الرئيس شخصياً حيثما يستدعي موقف 
اقتصادي خطين عملا عاجلا جدا. فهذا ما كانت غليه الخال: 
مثلا في صيف عام 5 حين تزايدت انقطاعات التيار 
الكهربائى إذ كانت تصل إلى ٠١‏ ساعة يومياً في بعض المدن 
واحافظات اما أدى ا سخط شعبي ملموس وإلى مصاعب 
اقتصادية حقيقية في القطاع الصناعي بسورية. إن هذا النقصٍ كان 
وَاففيا اذ مرده ليس انخفاض مستوى المياه في بحيرة الأسد 
وهي الخزان الذي كان يمد محطة الطاقة في في الطبقة على نهر 
الفرات» وليس المشكلات التقنية التي كانت تعوق وصول التيار 
الكهربائي من محطة طاقة تشرين قرب دمشق ليس إلاء وإنما كان 
مرده انعدام التخطيط والاهتمام بإنتاج الطاقة بما يواكب النمو 
السكاني والحاجة الصناعية. وحين بدا أن الأزمة قد تجاوزت 
الحدود المعقولة ‏ حتى إن التذمرات كانت علنية في أ 
اجتماعات قيادة و الوطنية التقدمية وصادف أن كان الأسد 
حاضراً فيه دعا الرئيس إلى اجتماع علنيء وترأسه» مع كبار 
القياديين الحزبيين والمسؤولين الحكوميين وأعلن أن الكهرباء هي 
القضية الأولى وقال» بع انعا اب رعاياه» إن «الحصول على الطاقة 

الكهربائية ثية حق لكل راط 90 ». وهنا تم القيام ببعض الإجراءات 
الأكثر فاعلية ولو على شيء من العجلة؛ إذ كيفما اتفق وبكل 
الوسائل المتاحة جرى تركيب مولدات كهربائية جديدة وتأمين 
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تمويل خارجي في غضون أسبرعين اثنين مك21 ففيك عن أن 
الحكومة أيضاً أجازت إقامة شركة قطاع مشترا ك لإنتاج الكهرباء. 
وبذلك فقد سمحت للقطاع الخاص» للمرة ار منذ تسلم 
البعث الساطة؛ أن يصبح عامل فعالاً في هذه الصناعة الاستراتيجية 
جراء تخفيفها احتكار القطاع العاء( "2. فخطوة سياسية محفوفة 
بالتخاطر كهذه الخطوة ما كان من الممكن الإقدام على تنفيذهاء 
ولا بشكل من الأشكالء لولا الدعم الواضح من الرئيس. 


وأما القرارات التي تضر بالدخل أو بمستوى المعيشة لدى الشرائح 
الاجتماعية الرئيسية فإنها موضع الاعتبار دائماً بأنها محفوفة 
با مخاطرء ولذلك لا تجري معالجتها في غالن الأدياة ال من قيال 
الرئيس. ففي عام 05 مثلاء قيل إن الرئيس أمر الحكومة بإلغاء 
قرارها رفع دولار الجمارك ‏ وهو سعر الصرف الذي تجبى بموجبه 
الرسوم الجمركية على الواردات ‏ من السعر الرسمي الخفيض إلى 
السعر الحقيقي كما في البلدان المجاورة2" ©. فهذا الإجراء كان 
سيفضي كنا إلى زيادات كبيرة في اسغار: السلع المستوردة» 
وسيؤدي بكل تأكيد إلى المزيد من تضايق الناس» ولا سيما تلك 
الشرائح من الطبقات الوسطى الحضرية التي كانت قد تعودت 
عادات الاستهلاك الغربى إلى حد كبير. 


حالة أخرى من حالات التدخل الرئاسي الشخصي في قرار 
تنفيذي» كان تصادميا على الرغم م أقلة شأنه السياسيى». كانت 
وزارة المالية قد اقترحت زيادة بنسبة 4 ١‏ بالمئة ولكن رئاسة الوزارة؛ 
بعد احتجاجات من اتحاد العمال ومناقشات في اللجنة الاقتصادية» 
رفعت تلك النسبة إلى ٠٠‏ بالة. وأما المي استجابة منه 
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لاعتراضات اتحاد العمال القائلة إنه حتى نسبة ١7‏ بالحئة لن تغطي 
ارتفاع الأستغار في السنتين اللتين تلتا آخر زيادة للأجور, فقد قرر 
أن تكون الزيادة 5؟ بالحة. وفى الوقت نفسه أخخبر قيادة اتحاد 
العمال بالكف عن الضغط لتحقيق مطالب | إضافية» من مثل 
الإعقاء سِ ضريبة الدخل لكل الدخول التي تقع تحت الحد الأدنى 
للأجور(' "» وإلا فإنه سيصدر مرسوماً بتحديد ا لون س1 

٠‏ بالمثة. 


يتشاور الرئيس أحياناً مع الجبهة الوطنية التقدمية» ولذلك فإنه 
يشركهاه بهذا الأشلوت» في عملية صنع القرار السياسي. والجبهة 
يجري إعلامها بخطط ومشروعات الحكومة» وفي العادة من خلال 
نائب الرئيس زهير متتارية وإن قيادة الجبهة مجتمع مرة 0 
والرئيسن» باعتبارة :رئيس لهاء لا يخطير إلا حين يريد -مناقشة قضانا 
سياسية رفيعة» أو حين يريد حشد الدعم لتلك القضايا. ومن 
الجدير بالذكر أن قيادة الجبهة تبحث سياسات الحكومة؛ مع العلم 
نينا بحشت امكتروقات الإصلاح الاقتتصادي بشيء مشر من 
الجدل. وأخيراً ما من تصويت رسمي مطلوب من الجبهة الوطنية 
التقدمية لإصدار قانون ما أو لإحالته من رئاسة الوزارة على البرلمان 
من خلال الرئيس 


المشاركة التشريعية 


لقد حظي دور البرمان أو مجلس الشعب بقسط من التعزيز منذ 
تلك الانتخابات البرلانية التي حجرت في عام« 55 على الرغم 
من أن البرلان لا يزال» كما قيل سابقاًء بعيداً عن أن يكون مركز 

ثقل مواز لمركز السلطة التنفيذية. وإن السمة الأمناسية الثى. يوق 
برلمان عام ١99٠‏ عما سبقه من برلمانات كانت أن ثلث مقاعده 
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2 ينا استبقيت للنواب المستقلين» وأن عذدا محترماً من مولا 
النواب المستقلين أكائوا يمثلون الطبقة التجارية في سورية. ين أنه 
من الجدير بالذكر أن برلمان عام ١99٠‏ كان مطواعاً أيضاً 
كالبرلمانات السابقة في علاقاته مع الرئيس» مع العلم أن عدداً من 
أعضائه حاولوا بالفعل توسيع هامش البرلان للمناورة إزاء الحكومة 
ورئيس مجلس عبد القادر قدورة. فهذا الأخير عضو مركزي من 
أعضباء القيادة القطرية لحرب البعث الذي أدى دور ا نيابة 
عن النظام» على الشؤون البرلانية بدلاً من أن يكون مم: 0 
في القيادة. ولقد قامت محاولات لتوسيع المهمات البرلمانية, لا 
سيما في ما يتعلق بتلك الميادين التي يعتبرها بعض أكثر النواب 
المستقلين جوع نف ذات علاقة طفيفة بالسياسة وذات أهمية 
خاصة في أن واحد» ألا وهي القضايا الاقتصادية والاجتماعية. 


لقد كانت مشاريع القوانين تحال سابقاً من الرئيس على البرلمان 
ليناقش هذه المشاريع في لجانه» ومن ثم في جلسة عامة بكامل 
أعضائه. وهناك أية تعديلات يريد النواب إدخالها على المشاريع 

نت تصبح مثار نقاش مع الحكومة. فلقد كانت المناقشات 
تدورء على العموم؛ بين بعض النوات وبين الوزراء الحكوميين لا 
بين بعض النواب» فضلا عن المجموعات والتكتلات البرلانية. 
ورسفياً ما من وجود لأية تكتلاات على الرغم من وجود جماعات 
مفككة حول هذا النائب بأم عينه أو ذاك علاوة على الجماعات 
الحزبية ‏ من بعثيين وشيوعيين وغيرهم ‏ ضمن الجبهة الوطنية 
التقدمية. فبعد التصويت البرلماني النهائي تعاد إحالة مشروع القانون 
على الرئيس الذي إما أن ينشره أو د يعيده إلى البرلان مع الطلب 
يإجراء تغييرات فيه خلال شهر واحدى أو أن ينقضه باستعمال حق 
الفيتو. وما إن يكون النشر مال قانون ما حتى يصير ضمن 
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مسؤوليات رئيس الوزراء كي يصدر الأنظمة والتشريعات المكملة 
الضرورية. 


إن النواب يستطيعون أن يبحثواء فضلاً عن المهام التشريعية للبرلمان» 
سياسات الحكومة» وأن يطلبوا الإيضاحات حول بعض المشكلات 
أو حول بعض أنشطة الحكومة: وأن يثيروا بعض المسائل. 
وبالأساين كان النواب المستقلون هم الذين أثارواء في استجوابهم 
الوزراء وفي خطاباتهم, مسألتين اثنتين ووالمور بتغيير ار الخطط 
تغييراً كان يتجاوز وقتها برنامج الحكومة: أو كان سباقاً عليه. 
فمثلاً إحسان سنقر» وهو رجل أعمال دمشقي» هو الذي صار» 
خلال الدورة التشريعية لعام ١55٠‏ الناطق غير الرسمي لزمرة من 
النواب المستقلين غير الرسميين على غراره» وهو الذي طالب في 
المناقشة البرلمانية حول ميزانية عام ١997‏ بتعديل بعض القوانين 
التي كان منها القانون رقم 14؟ عن تهريب العملة وقانون العلاقات 
الرراعية وقانون الإيجار» وقانون الاستملاك وهو القانون الذي 
يخول المؤسسات العامة أن تصادرء حتى بلا تعويضء الممتلكات 
الخاصة ‏ وقانون العمل ©. 


وأما من الزاوية العملية فإن مشاركة البرمان فى تخطيط السياسة 
الاقتصادية وفي إصلاح بعض عناصرها ا محدودة. فحتى 
تاريخ كتابة هذه الدراسة لم ينطرح أي مشروع قانون من قلب 
البرلان كما أن الموازنات السنوية ‏ التي يمكن الاعتبار لإقرارها 
بأنها امتياز تقليدي لكل البرلمانات ‏ كانت دائماً موضع الإقرار 
دون أي تغيير. فلقد عمل بعطن التواب المعينينء » أو بعض 
الزمر البرلمانية» مرات ومرات لمعارضة أو رفض مشروع قانون 


ماء ولكن ما صادف أن فعل البرلمان ذلك قط بأكثريته 
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البعثية. وعلاوة على ذلك فإن البرلمان ما عدّل في مشروعات 
القوانين إلا نادراً. وعندما يحدث ذلكء فإن اللدكوية تكون قد 
أعطت موافقتها لهذا التحرك. أما محاولات تعديل القانون في 
مواجهة رعبات الحكرية فإنها لل تحلات» نشئلا عن ناح هذه 
المحاولات7""©. 


المثال الجيد على ذلك هو تعامل البرلمان مع قانون الضرائب 
١1؛»‏ ويشكل أساسي الإصلاح الضريبي الرئيسي طبقاً لما 5 
ضرائب الأعمال التي جرى خفضها بشكل جوهري. حتى رغم 
ترحيب النواب المهتمين بالمسألة بمشروع القانون من حيث المبدأء 
فقد كان هناك بعض النقد من جانب النواب المستقلين والموججهين 
بالأعمال والنواب النقابيين اليساريين. فقد شدّد الطرف الأول» أي 
الوا المستقلون» على الحاجة إلى إنقاص الضرائب بدرجة أكبر 
يع الاستثمارات» بدلا من التشجيع تقريباً على هروب رؤوس 
الأموال. و اشتكى النوع الأخبير ركه أي النواب اليساريون 
النقاييون» من أن العاملين بالأجرء بالمقارنة مع أصحاب الأعمالء 
قد جرى التعامل معهم بشكل غير عادل. وقد وافق الممثلون لكلا 
الاتجاهين خلال نقاشات اللجنة على تعديل القانون من أجل 
الإعفاء الضريبي لد مي لاش الأرلن لكل رن أرباح الأعمال 
ودخل الأجر. وقد مجح هذا التعديل داخل اللجنة بأغلبية الثلثين» 
لكن في النقاش الكامل أخبر وزير المالية النواب بأن هذا التعديل 
سوف يكلف الخزانة كثيراً ولذلك كان غير مقبول. رغم ذلك» 
عندما عُغرض مترنة القانون على التصويت»ء فإن المقطع المعدّل 
حصل على الموافقة من قبل الأغلبية. لكن رئيس الوزراء محمود 
الزعبي احتحٌ) وكام رئيس المجلس عبد القادر قدورة بتأجيل 
الاجتماع مدعياً عدم توافر النصاب. وعندما اجتمع المجلس مرة 
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في اليوم نفسه بعد الظهر أعيد التصويت؛. ومرة ثانية جح 
7 العدل. لكن قدورة ادع أن الأغلبية كانت ضد التعديل. 
احتج عدد كبير من النواب» أما قدورة فقد أعلن تصويتاً أخر» عن 
طريق الدعوة» وفى الوقت نفسه ادر للانضباط البعثي عبر قوله 
إن القانون أعدته لقان القطرية وأن الرئيس بنفسه قد شارك في 
مسودته. وهكذا فالقصويت علداً سيجعل غير الموالي للرئيس 
معروفاً. في تلك اللحظة غادر نحو ستين نائباًء بشكل رئيسي من 
المستقلين» الاجتماع بشكل احتجاجي. بعد ذلك عرض قدورة 
مشروع القانون بالكامل في صيغته الأصلية للتصويت؛ وأخخيراً 
حصل على الأغلبية المطلوبة ضد صرتين نقابيين» مظهراً عبر هذه 
الحادثة الجدود أمام المشاركة البرلمانية» حتى في واحد من مجالات 
السياسة الأقل أهمية9©. 


الهيمنة الرئاسية والديكتاتورية البيروقراطية 


بحكم الطبيعة التسلطية للنظام السوري» ليس من المفاجئ أن نجد 
أن الرئيس يهيمن على صناعة قرارات السياسة الاقتصادية. الرئيس 

هو الحكم الأعلى بين المصالح المشروعة» لكن المتصارعة. إنه يقوم 
بدور صانع القزان كتحلاة أحيرة عنما لا يريك أو يجرؤ صناع 
السياسات» مثل رئيس الوزراء» على اتخاذ قرارات معينة) رغم 
قدراتهم القائوقية أو التشريعية. ويتم نشدان الموافقة المسبقة للرئيس 
لحماية أي مبادرة إصلاحية ضد أي معارضة محتملة. ويعتبر قراره 
الشخصي فقطء إذا تطلب الأمرء هو ما يستطيع تعليق التقييدات 
على الخنطط والميزانيات. إنه يقرر» في حالة الشك» في ما إذا كان 
الوقت ناطنيها لعنصر إصلاح معين. وهو بالطبع من يعين هؤلاء 
المسؤولين عن قرارات السياسة الاقتصادية. رغم ذلكء؛ فإن هيمنة 
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لبي على قرارات السياسة الاقتصادية» لا تتضمن أنه هو من 
يصنع فعلياً هذه السياسات أو لجان المشاريع المحددة من الحكومة, 
والكرياه أوتوزو اقرف إنه هم عكين للع كي كانت اطالة مع 
قانون الاستثمار عام 0 © يبدأ العمل في مشروع ما؛ لكن هذه 
ليست هي القاعدة. إن توجيهات الرئيس وإرشاداته التي يشار 
إليها كثيراً في الخطاب الرسمي للحزب والحكومة ووسائل الإعلاب؛ 
هي قظح] حعليينات ا تتطلب هذا المشروع أو ذاك» أو 
تتطلب 0 إصلاحياً 000 بالأحرى» كما ذكرء فإن الرئيس 
يشجع أو لا يشجع رئيس وزرائه أو وزير الاقتتصاد على الذهاب 
نحو مشروع ما أو السير في طريق مفترض من العمل. وبالتأكيد, 
تتضمن قرا قرارات السياسة الاقتصادية 00-0 ن الفاعلين اك من 

المسائل الخارجية أو قضايا الأمن التي 50 الرئيس» رغم معونة 
مجموعة من المساعدين له» الصانع الوحيد للقرار. 


للبرلان دور يؤديه في صناعة السياسة الاقتصادية. وفى في الواقع» كما 
ذكر لقد حدّد رئيس الوزراء محمود الع في عبار سواسيهة عام 
0١‏ الاهتمام بالقضايا الاقتصادية بأنه الوظيفة الرئيسية 
للمجلس. لكن عندما تكون قرارات السياسة الفعلية فيها مخاطرة» 
فإن هذا الدور محدود بالاستشارة عند الطلب. حتى الآن» فإن 
الحق في التشريع هو في الممارسة العملية يفهم على أنه الحق في 
مناقشة مشاريع القوانين» وفي تقديم الاقتراحات للحكومة طلبا 
لتعديلاتهاء وفي التصديق عليهاء ولكن ليس الحق في الرفض. 
وبقدر ما هي السياسات الاقتصادية مقلقة» فإن الحكومة وقيادة 
النظام يعتبران البرلمان كهيئة تمثل المصالح الشبروعة؛ وتصسن بعض 
الخبرة؛ لكنهم لن يسمحوا للبرلمان بإعاقة أية إجراءات أو تحديد 
مسار الإصلاح الاقتصادي. 
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وكملخصء فإن قيادة الحزب 0 في صناعة ا ااه 
اللجنة الاقتتصادية واللجدة لإرشادية, 1 من خلال 58 عرد 
العلاقات الرسمية ب بين القيادة ل 


إن قيادة المؤوسسة الأمئية ‏ العسكرية والاستخبارات ‏ تجري 
استشارتها وإعلامها بقضايا السياسة الاقتصادية بواسطة رئيس 
الوزراء. فبعض كبار الضباط المخصصين يمكنهم دفع المصالح 
الخاصة أشواطاً إلى الأمام ‏ إما مصالحهم هم أو مصالح شركائهم 
من تجار القطاع الخاص واستبقاء هوامش اقتصادية سن تلك 8 
لا تتدخل بها الدولة؛ ما دام الرئيس لا يتدخل فيها أيضاً. فاستيراد 
السجائر كان يمثل أحد تلك الهوامش طوال مدة تنوف على عقد 
من الزمن. فالمؤسسة العسكرية ليست معنية» كهيئة» في قرارات 
السياسة الاقتصادية وليست معنية» على الأخص» بصنع بصنع القرار 
السياسي المتعلق بالوضع الاقتصادي المدني. فالنفقات العسكرية؛ 
مهما كان تأثيرها على مجمل الوضع الاقتصادي» ليست موضع 
الاعتبار على أنها من القضايا الاقتصادية بل من المسائل الأمنية 
التي يجب اتخاذ القرار بها من قبل الرئيس. وأما الشيء الذي له 
مغزاه الكبير فيكمن في أن المبرائية السنوية لوزارة الدفاع» على 
تقيض غيرها من شيرانياتالوؤارات الأشرئ» تحتل مكانها في 
الميزانية العامة كمبلغ إجمالي.ٍ أي من دون تجرئتها إلى عناوين 
تفصيلية لأغراض مختلفة أو أقسام إدارية مخصصة. وتقليص 
الإنفاقات العسكرية منذ منتصف عقد الثمانينيات كان من الواضح 
أنه من تقرير الرئيس نفسه. وأما المعارك المككشوفة حول الميزانية بين 
صناع القرار المدنيين والعسكريين فأمر لا يحدث البتة0"©. 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد و4 


وقيادة اتحاد العمال ممثلة رسمياً في اللجان الحكومية» فضلاً عن 
تمثيلها فى القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية التي لهاء في 
احيق الأ حرا يعات اتعفارنة وكيني رقاذوة على ذلك 
فإن عز الدين ناصر عضو من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث 
وشخصية أساسية ف مجموعة التنسيق حول رئيس الوزراء. وأما 
القطاع التججاريي؛ ‏ ملا بغرف دمشق» فقد جرى ضمه إلى الهياكل 
الحكومية التي تصنع القرار» ورأيه مسموع أيضاً. وفضلاً عن هذاء 
فإن هنالك رجال مال أعمال معينين يستشيرهم الرئيس» ويستشيرهم 
أكثر منه رئيس الوزراء ومن حين إلى آخر حول تفصيلات بعض 
المسائل» علاوة على الوزراء الحكوميين. فكل من العمال والتجار 
المنظمين؛ واتحاد الفلاحين بخصوص مسائل السياسة الزراعية9 " 
يمكن أن يكون لهم تأثير على قرارات السياسة الاقتصادية» غير أن 
الحكومة هي التي تقرر مدى ومكان إشراك هذه المصالح المنظمة. 


0 كان الرئيس يسيطر على صنع السياسة الاقتصادية» فإن 
لحكومة تتحكم بها. فالمكان المركزي الذي يحتله رئيس الوزراء 

ف بنية هيكل قرارات السياسات الاقتصادية شيء واضح للعيان 
وضوح نفوذ الحكومة على البرلمان. فالحكومة» عملناء هي هى الع 
تسن القوانين التي تتصرف بموجبها لا الهيئة التشريعية. إن العديد 

من القرارات الإدارية التي اتخذتها الحكومة دون إشراك البرلمان 
بهاء والتي لا تهمٌ القيادة السياسية إلا قليلاء إن هي بالأسان إلا 
عناصر إصلاحية هامة بحكم الأمر الواقع 1210 06). فتأملوا 
الأهمية التي تنطوي عليهاء لمصلحة عملية التحول الاقتصادي» كل 
ون الطلعة ا الخارجية والقوانين النافذة اليو 1 لصم 
تعد والخمار د مع بعض 00000 ذوي انحا الكبيرة براي 


الإصلاح الاقتصادي. وعلى الرغم من أن ذلك البرنامج بحاجة إلى 
موافقة الرئيس» فإن هذا الأخير لبس بالشحصن الذي يضع 
البرنامج» فضلاً عن القيادة القطرية للحزب أو الهيئة اداتريي أو 
ممثلي العمال والتجار. ولذلك فهنالك عنصر كبير» في ميدان 
قرارات السياسة الاقتصادية؛ لما دعاه عالم 0 سوري 
بالديكتاتورية الواقعية «12060 06) للبيروقراطية©. 


ل أسلوب تكوين السياسة الاقتصادية 


إن لدت صنع السياسة الاقتصادية في سورية يمكن سمه آنه 
ذلك الإطار الذي يغلف عناصر التدريج وردود الأفعال والعناصر 
الشخصية:؛ مع بعض العناصر من الاستشارية والتضامنية 
15 013115م001. فكل هذه السمات» مجتمعة بعضها مع 
بعض بمنتهى الالتحام» تعزى إلى النظام التسلطي في سورية» حيث 
البائع الست للقرار فيه؛ كما ذكرنا آنفاً يعتبر أن المسائل 
الاقتتصادية تحتل المرتبة الثانية من الأهمية. فى حين أن الأمن 
الوطني واستقرار النظام يحتلان مركز الصدارة. ‏ - 


التدرجية والإإصلاح كرد فعل 


إن التدرج أوضح سمة على الأرجح من سمات سياسات الإصلاح 
الاقتتصادي قَّ سورية. فعملية التحول الاقتصادي التي ما فتعت 
على قدم وساق ف شي فى ذلك البلد بدأت ف عام م35 أو حتى 
قبل ذلك التاريخ» بشكل غير ملحوظ تقربيا ولما تصل نهايتها بعل 
بحلول عام »١9914‏ ويبدو عليها أنها مهمة غاية في الاحتراس 
وخطوة فخطوة0*©. ولذلك فإن المراقبين قد يقعون ضحايا الإغراء 
لإقامة توازن بين تدرج الإصلاح الاقتصادي وبين الأسلوب الحذر 
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العنيد الذي يعتمده الأسد في التعامل مع القضايا السياسية الكبرى 
ناخلا كليميا الأنر الذي جعل كلا من الأصدقاء وال خصوم 
للافتراض بوجود تخطيط واستراتيجية طويلى الأمك: فتأملواء مشلا 
المسار التدريجى الذي اتخذه الأسد للوصول إلى السلطة قبل عام 
وتعامله العنيد مع الملف اللبناني. 


فالخصائص الشخصية للقادة االتسلطيين يمكن أن تنعكس إلى حد 
ماء وعلى نحو مؤكدء في أسلوب صنع القرار السياسي” ©. ومع 
ذلك فقد يكون من الخطأ أن نستنتج مما هو بكل وضوح منهج 
الاسد في التعامل مع السياسة العلياء وجود منهج استراتيجي ومن 
ثم تدريجي للسياسات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي لدى 
صناع السياسة السوريين. إن عملية الإصلاح الاقتصادي في سورية 
قد حدثت بالتدريج» ولربما أن هذا العدرج قد جب قيادة ذلك 
البلد بعض المشكلات» وقيل عنه هارا أو علانية أنه بحد ذاته 
استراتيجية تستهدف تفادي الآثار الضارة بسياسات التعديل' , 1 
ولكن الإصلاحات لم تقم بناءٌ على أية خطة شاملة طويلة الأمدء 
ولا على أية استراتيجية تحويل7©. 


وعوضاً عن ذلك فإن النموذج ١‏ المعتاد في صناعة السياسة الاقتصادية 
بسوريةٍ كان أن الحكومة تتصرف حيال الأزمات بردود أفعال 
وتحاول أن تعالج الظواهر التي تتطلب علاجاً آنياً. وبناءٌ على ذلك» 
فإن العلاج؛ بدلاً من أن يكون شاملا كان مقعصراً على هذا 
القطاع دون سواه. تأملوا القرار الصادر في عام ١1/5‏ والقاضي 
بالسماح لتجار القطاع الخاص أن يستوردوا خردوات الحديد 
والأوراق التالفة لمعالجتها تصنيعياً في معمل الحديد بحماه ومصنع 
الورق في دير الزور التابعين للقطاع العام» مقابل الدفع قدا بالعملة 
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الصعبة أو بالسلع المادية. فهذا القرار كان يستهدف بوضوح معالجة 
مشكلة معينة لا تحرير التجارة الخارجية تدريجاء فضلاً عن السماح 
للقطاع الخاص بأن تكون له كلمة في بعض صناعات القطاع العام 
الهامة. وإن التغييرات التى حدثت فى الأنظمة المتعلقة بالنسبة 
المدوية لعائدات التصدير من العملة الصعبة التي كان مسموحاً 
للمستوردين استبقاؤها لديهم لمستورداتهم, وسعر الصرف الذي 
يجب أن تباع به البقية إلى الدولة» أمران حدثا مراراً وتكرارأ بيد 
أن هذه التغييرات تمثل ردود أفعال جزئية على ضرورات طارئة فى 
قطاع معين؛ أكثر جما تمئل سلسلة من الخطوات المبرمجة. فلو أنه 
كانت هنالك أآية خطة أو استراتيجية إصلاحية تستوجب السير 
على هديهاء لما كان هنالك أي موجب لإقرار القانون رقم 4١‏ 
الصادر في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2١1585‏ الذي حظر 
التعامل على كل السيارات الخاصة؛ لا بل ومنع حتى أصحاب 
السيارات الخاصة من بيع سياراتهم لأي إنسان خارج أقرب المقربين 
في العائلة. فلقد كان ذلك القانون يمثل رد فعل معزول ومعدوم 
الدراسة على مشكلة في قطاع معين» أي قطاع المضاربة في 
مضمار السيارات التي كانت من السلع النادرة من جراء حظر 
استيرادها. ولما كان هذا القانون غير عملي استدعت الحاجة إبطال 
مفعوله بعد شهرين؛ ما أدى إلى إحراج الحكومة إحراجاً محترماً. 
وفي الوقت الذي حدثت فيه هذه الحادثة في مطلع سنوات 
الانفتاح الثاني في سورية» فإن ردود الأفعال العاجلة في عام 
على أزمة الكهرباء» التي صارت النظرة إليها وقتها أنها 
خطيرة سياسيأًء ولا سيما رفع احتكار القطاع العام عن إنتاج 
الطاقة» بينت أن تكوين السياسة الاقتصادية بقي لا يعدو رد الفعل 
وفي قطاع واحد بأم عينه. 
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فمعظم هذه الإجراءات ومثيلاتها في هذا القطاع أو ذاك ‏ لا في 
كل القطاعات في آن واحد معاً كما تدل حادثة بيع السيارات ‏ 
اعت طعا تتفي عيفقة اللدولة؛ أو رفع احتكارات القطاع 
العام» أو منح بعض الامتيازات للقطاع الخاض أو لأجراء منهء 
ولذلك فقد تبدو على شكل سلسلة من الخطوات التي تستهدف 
إقامة نظام اقتصادي بمزيد من التوجه وجهة السوق. ولكنها لا 
تظهر بهذا المظهر إلا إذا عدنا بأبععاننا إليها في ذلك الزمن 
الماضي. ولذلكء بمقدورنا أن نفترض أن الحكومة) حين سمحت 
في عام ١9‏ للمرة الأولى لأصحاب المصانع الخاصة باستبقاء 
نسبة مكوية من عائدات تصديرهم الحاجات استيرادهم؛ لم تكن 
تخطط للتنازل تدريجاً عن سيطرتها على القطع الأجنبي. وفي عام 
حين أجيزت إقامة شركات القطاع الزراعي المشترك» بناءٌ 
على المرسوم التشريعي رقم 2.٠١‏ لم تكن القيادة السياسية تتوقع» 
فضلاً عن أنها تخططء أنها سوف تمدد هذا النمط بعد بضع سنين 
إلى الصناعة» لتجيز وتشجع الاستثمار الصناعي الأجنبي» لا بل 
ولتجبر الصناعات الاستراتيجية في القطاع العام على أن تتقبل 
منافسة القطاع الخاص” ©. 


وهنالكء بالطبع» منطق متتابع ق بعض عناصر الإصلاح» وهو 
الأمن الذي كان ميفاح السيافة السوريوة على دراية بد 
فمحاولات تشجيع القطاع الخاص على التصدير كان يتطلب» 
مكلا تخفيف الهيمنة على القطع الأجنبي بعض الشيءء كذلك 
فإن قانون الاستثمار الذي يشجع إقامة شركات مساهمة يتطلب 
هيكلاً لتنظيم تداول الأسهم وتطوير النظام المصرفي. إن صناع 
السياسة وممثلي الأعمال العجارية والصناعية المدافعين عن الإتيان 
بالععيير ساقوا المتجج هزاراً عن ضصرورة إنجاز إجراء تان :بغية 
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انتكتهال الأعواء الأول الستائى ونام لاحو 4 ون متلق 
تطوير هذه الخطوة إثر تلك» علاوة على القيام بدراسة بعضص 
القوانين والإجراءات الإصلاحية المعينة في بلدان أخرى.» بقيا على 
الرغم من ذلك ينحوان منحى التدريج وفي هذا القطاع دون ذاك. 


فعلى العموم» إن الضرورات الاقتصادية أجبرت النظام على مارسة 
التعديل خطوة فخطوة:؛ وليس لديه أية خطة استراتيجية لإجراء 
التغيير» وليست في أيديولوجيا نخبة النظام ولا من صلب 
اقتناعاتهم الاقتتصادية. وإن الوضع الاقتصادي كان في سورية 
خطيراً في بعض مراحله؛ وخاصة في بحر عام لي رم ما 
جعل قيادة النظام والحكومة, أو شرائح منهما على الأقل» تقر 

بالحاجة إلى الإقدام على مزيد من التغيير ات السياسية الهامة. 0 
ذلك الزمن وفي مرحلة لاحقة له ثمة أفراد في الحكومة والقيادة 
وعلى الأخص نائب الرئيس عبد الحليم خدام ووزير الاقتصاد 
العمادي» طلبوا رسمياً من خبيرين اقتصاديين تقديم تقريرين عن 
الاقتصاد السوري*؟©. ولقد طلب هذان التقريران اتخاذ خطوات 
حذرة بعض الشيء لزيد من التوجه وجهة السوق. فالواجب كان 
يقضي بتشجيع الاستثمارات الخاصة واستبقاء القطاع العام بشكل 
أكثر مرونة وأقل هيمنة بحكم الضرورة. وهاتان الدراستان ساهمتا 
في وضع ابرنامج الخطوات الإصلاحية بمقدار ما وفرتا الدعم 
النظري لأولعك الناس المساهمين في النخبة السياسية ممن كانوا 
محنكين ويعتبرون الانفتاح الحقيقي» لا مجرد بعض الإجراءات 
باتجاهه؛ أمراً ضرورياً. ولكن الدراستين ما حظيتا البتة بالتبنيّ 
الرسمي لهماء وما شكلتا مشروعاً تمهيدياً لعملية الإصلاح في 
سورية. ولكن على نقيض الحالة المصرية» وحالات مماثلة أخرى؛ 
حيث قرر صندوق النقد الدولي القيام بتحول كامل إلى نظام 
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السوق الحر مثلما آلت إليه النتيجة المنتظرة لعملية إصلاح ‏ مهما 
كانت تدريجية ‏ في التشيلي في ظل حكم بينوشيه حيث قررت 
نخبة محلية مثل ذلك التحولء لم يتقرر في سورية مثل هذا 
التوجه الصريح ولا أية أهداف إصلاحية أيضاً. وفي خاتمة المطاف, 
فإن الإجراءات الإصلاحية التدريجية المقصورة على قطاع دون آخر 
في سورية زادت التراكم فعلياً في شكل معين من أشكال التحرير 
الاقتتصادي. إن الفشل الذريع الذي فشلته مشروعات الدولة 
والنجاح النسبي الذي صادفته إجراءات تشجيع القطاع الخاص 
عززا معاً حجج أولئك الناس الذين كانوا يطالبون بتواصل خطوات 
الانفتاح» ألا وهم أولغك العناصر ذوو العقول المنفتحة على 
الإصلاح في الحكومة والقيادة وفي القطاع الخاص نفسه أيضاً. 


وبمقدار ما كان الأمر يتعلق بالأيديولوجيا أو بنظريات الاقتصاد 
الشامل» فإن منهج رد الفغل والتدريجي واللقصور على قطاع بأم 
عينه» كان يناسب تماما النزاعات الموجودة لدى صناع السياسة في 
سورية. فالرئيس» الذي كان لا يولي الاقتصاد إلا أهمية ثانوية 
وليس لديه إدراك واضح لعلم الاقتصادء انتتهج منهج سياسة 
اقتتصادية كان إلى حد ما قرائعا ونظرياً. فمواقفه العامة حيال 
القطاع الخاص كانت إيجابية دائما شرط أن يبقى ممثلو هذا 
القطاع منهمكين بأعمالهم وألا يعارضوا نظامه. إن الأسد لم يكن 
ليقف عائقاً ولا مشجعاًء لأي مشروع إصلاحي لأسباب 
أيديولوجية. فمشاغله الأساسية» كما ذكرناء مشاغل ذات طبيعة 
مختلفة» أي أن الشؤون الاقتصادية لا تخطر على باله إلا بمقدار ما 
تساند أو تعارض أهداف النظام السياسية الكبرى. ولذلك السبب 
فإن الأسد:ما كان ليخبل قط أن يدير ظهره» على الحو غير 
ضروري» لأي عنصر من عناصر هيمنة الدولة اة أداة من 
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أدوات الوصاية تقتضيها ضمناً مثل تلك الهيمنة» وما كان ليطرح 
تحدياً لشرائح من قاعدته السياسية ©. 


وعلى الرغم من أن البعث قد فقدء في ظل حكم الأسدء قيادته 
الأمديو لوه فقد حافظ على وقفته الوطنية اننا والمعادية 


للرأسمالية» والمعارضة بعنف لأي شكل من أشكال النفوذ الأجنبي: 
والحذرة من التراخي أمام تلك القوى الاجتماعية التي أزيلت عن 
مسرح السلطة لدى تسلم البعث لهاء والمشاركة أيضاً بمجمل 
عملية تحرير الاقتصاد. إن الحذر من التحرير الاقتصادي حتى بدون 
مثل هذا التراث الأيديولوجي لن يكون مستغرباً على حزب أغلبية 
أعضائه المدنيين من الموظفين في القطاع العام والإدارة ة الحكومية. 
فالحزرب أعلن؛ في آخر مؤتمر له عام ١9/6‏ عن تأييده لعتلك 
السياسة التي 0 تشجع قيام «قطاع خاص منتج وديا مع ذلك» 
أن الاقتصاد الا تحب أنه بتي خاضعاً لتخطيط الدولة» 
ووجوب بقاء الترخيص للاستثمار ضمن نظام بعد سانيا 
وتحت مراقبة وإشراف الحكومة( *©. وحتى مطلع عقد التسعينيات 
لم يكن ضمن صفوف الحزب أي عضو من التجار ذي أية أهمية: 
كذلك لم تكن هنالك أية صلات رسمية بين قيادة الحزب وبين 
أصحاب المصالح التجارية المنظمة. ولكن الاتصالات الخاصة» ولو 
أنها محدودة» موجودة بالفعل. 


إن خط الحزب» وخطاب اتحاد العمال المشابه لخط الحزب إلى 
حد ماء يعبران عن وجهات نظر ومشاعر شريحة كبيرة من نخبة 
النظام أو بورجوازيي الدولة, أكثر ثما يمثلان خطأً تتحوينا 
رهما لسياسات الحكومة. فعدد محترم من الأعضاء الشباب 
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في هذه النخبة يحملون شهادات من البلدان الاشتراكية السابقة» 
ف يي حين أن الأعضاء الكهول تدربوا في الجامعات الغربية إبان 
عقد الخمسينيات وعادوا وقد حملوا الشك فى قدرة السوق على 
أن يكون منظماً للاقتصادات النامية. وإن معظم أعضاء هذه 
النخبة أعضاء في الحزب» ويدين الكثيرون منهم بمراكزهم لثورة 
البعث أو لعلاقاتهم الحزبية. والجدير بالذكر أن غالبية أعضاء 
الوزارة في سورية» في وزارة الزعبي عام ١4941‏ مثلاء وأعضاء 
قيادة الحزب» هم بيروقراطيون أو سياسيون تفغيوق تمن كان 
مسلكهم الوظيفي على أوئق ارتباط ببيروقراطية الحزب والقطاع 
العام والإدارة الحكومية بما في ذلك أجهزة الأمن» والجامعات في 
بعض الأحيان. وأما النادرون بين صفوف تلك الجماعة فهم 
التكنوقراطيون؛ أي أولعغك الخبراء القادرون على البرهان عن 
قدراتهم بكل جدارة في أي هيكل في سورية خارج إطار ذلك 
المركب ابيروقراطي الحزيس. ومن بين أعضاء الوزارة من الوزارات 
المعنية بالسياسة الاقتصادية هنالك ثلاثة وزراء في سدق الأحوال 
وهم: محمد العمادي الذي كان موظفاً لسنتين اثنتين لدى 
الصندوق العربي للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في الكويت»؛ 
وعبد الرحيم السباعي» وزير الدولة لشؤون التخطيطء الذي 
يتحلى بخبرة سنتين على الأقل كمستشار في نفس الصندوق 
الكويني الذ عون على ال شود مجاكة البرر وقراطي في :قلي 
وزارته» ووزير النفط نادر نابلسيء ذلك الجيولوجي الذي تعود 
خبرته في صناعة النفط السورية إلى ذلك الزمن السابق نمجيء 
البغلف إلى السلطة6), 


وحتى التوجهات والاقتناعات الأيديولوجية عرضة أيضاء بالطبع 
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القطورات العى: حدقت: فى بغعض البلدان 'الأخرئ: والإحباط 
البحت» والمغنم الشخصيء وانهماك المرء بمرتبته الاجتماعية ومرتبة 
عائلته وبكيفية المحافظة عليها في مناخ متغير اقتصادياً واجتماعياًء 
وربما سياسياً أيضاء علاوة على الانتهازية» لكل منها دورها في 
ذلك التعديل. فمعظم أفراد النخبة السياسية في سورية قد تعدلوا 
بهذا المعنى» إذ إنهم تقبلوا ضرورة تغيير السياسات الاقتصادية 
وضرورة إجراء مزيد من التغيير على الأرجح. ولكن لا يزال 
هنالك فيض من القلق حيال ضرورة القحرير الاقتصادي 
ووالاستسلامة: ولا يزال هنالك أيضاً خوف من أن تتوسع تلك 
التغييرات أكثر بما يجب وتتناول في خاتمة المطاف مراكز هذه 
النخبة وهيمنتها ووصايتها. ولذلك فالحذر مطلوب جدأء كما 
يقولون» والمناخ جدير بحسن الإعداد» ومناهج الآخرين يجب 
عدم استنساخها بالضرورة. وأما أولقك الأفراد النزاعون أكثر من 
غيرهم باتجاه الإصلاح» كالعمادي ملا فهم وجلون من إعداد 
أ استراتيجية إصلاحية طويلة الأمد من تلك الاستراتيجيات التي 
يمكن أن تثير معارضة زملائهم الأكثر حذراً منهم كقيادة الحزب 
والنقابات العمالية وبعض الشرائح العسكرية. ومن الجدير بالذكر 
أن أصتحات المصالح المنظمة» كما تمثلهم غرفتا التجارة والصناعة؛ 
لم يطالبوا هم بدورهم, ولا في وقت من الأوقات ومنل بداية 
اشع الثاني في سورية» باعتماد خطة شاملة طويلة الأجل بغية 
تحقيق التحول الاقتصادي. والسببت موقفهم هذا يعود دي 
رس من الشطط والتهور والانزلاق خلف المخطاب الرسمي» 
ويعود جزئياً أيضاً للحقيقة التي مفادها أن أصحاب هذه المصالح 
في سورية» ولا سيما الناطقون باسمهم» ما كانوا بالضرورة من 
المؤيدين للانفتاح على اقتصاد السوق ذلك الانفتاح الكامل 2 يِ 
كان سيفضي ولا بد لزوال أشياء كثيرة منها الإجراءات الحمائية 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد 4٠‏ 


للمنتجين السوريين وركوب أخطار احتكارات السوق من قبل 
بعض الناس احتكارات بحكم الأمر الواقع «920]0 06». 


الشخصانية والتقاش الحبيس 


على الرغم من تطوير هياكل معقدة للمؤسسات»ء فإن صنع 
السياسة الاقتصادية فى سورية بقى مسألة مشخصنة إلى حد كبير. 
وهذه السمة التي تعكس بشكل واضح مجمل بنيان النظام 
السياسي الفاشي البنية في سورية تنطبق على كل مستويات 
الحكومة والقيادة. ومن العجب العجابء مثلأ» عدم وجود فريق 
لتخطيط السياسة الاقتصادية» لا في الرئاسة ولا في بكسن رئيس 
الوزراء. 


هناك مكتب اقتصادي في مقر الرئاسة» كذلك فإن هنالك خبيرين 
اقتصاديين كل منهما عرتبة مستشار في مكتب رئيس الوزراء””* 
ولكن مهمة هذه البيئة الاستشارية تضاءلت تدريجاًء فالأسد كان 
لا يزال» فى شدرات لمكي الأول يولئ الأهمية للمكمب 
الاقتصادي الرئاسى ولنصائحه. ولقد كان في ذلك المكتب خبراء 
اقتصاديون من ذوي الشأن» كالدكتور جورج حورانية) الذي 
جرت ترقيته في عام 5 إلى مرتبة وزيسر دولة لشؤون 
التخطيطء والدكتور صادق الأيوبى الذي صار وزيراً. للمالية.. ولك 
الأسد. على مر السنين» 5 تدريجا عن استخدام الخبرة 
الاقتتصادية الموجودة ذ في الرئاسة وبقيت المراكز في المكتب 
الاقتصادي على شكل مغائم لأفراد من ذوي العلاقات الحميمة 
بصرف النظر عن المؤهلات العلمية التي لم تكن لتشكل أية عقبة 
ولم تكن لتعنطوي على أهمية كبيرة» وصار العمل بخبيرة هذين 
العتحمين من الامو النافزة لقتل ضبان الركيس: يسفن إلى 
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مختلفين» يمن فيهم رؤّساء وزارات سابقين او عاملين ورجال 
أعمال. 


وثمة تطور ممائلٍ حدث في مكتب رئيس الوزراء» بيد أنه هنا كان 
0 تبديل الأشخاص الذين يحتلون القمة لا تبديل نماذج مشورة 
إنسان واحد. وفي معظم عقد السبعينيات كان بمقدور المستشارين 
الاقتصاديين» في مكتب رئيس الوزراء» ممارسة التأثير على القرارات 
الحكومية من خلال دراساتهم ونصائحهم؛ ولكن دورهم تعرض 
للتقييد منذ أن احتل هذا المنصب عبد الرؤوف الكسم في عام 
ولما كان من الواضح أن الكسم لم يكن يحب تدخل 
خبرائه الاقتصاديين في صنع القرار» فإنه ألغى قسم الدراسات 
الاقتصادية في مكتب رئيس الوزراء» وبقي أولئك الخبراء يحافظون 
رسمياً علي وكرام كخبراء لدى رئيس الوزراء» غير أن معظمهم 
كان عملياً بدون أية مهمة. فالقرارات التي كان الواجب يقضي 
باتخاذها في مكعية رئيس الوزراء آل هضير اتخاذها مدل ذلك 
التاريخ خ إلى رئيس الوزراء شخصياً في حين أن اي 
- كان» كما ذكرناء يستشير عدداً من كبار القادة الحزبيين 
والعسكريين. 


وفي المستويات الدنيا من الهيكل الإداري الشديد التمركز في 
سورية» فإن القرارات مصبوغة بالصبغة الفردية على قدم المساواة. 
فالقرارات الحكومية» كما قبل اعلا يستهلها في العادة الوزير 
باعتباره أعلى موظف مدني في الوزارة المعنية بشأن من الشؤونء ما 
جعل صغار البيروقراطيين عون نظامياً الإقلاع عن أخذ أية 
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مبادرات أو قرارات على مسؤوليته. ومن اللافت جداً للنظر» على 
سبيل المثال» أن ممثل وزير الاقتصاد في اللجنة الحكومية لمشروع 
قانون البورصةٍ أصر على أن يقابل وزيرة اللجنة بأكملها ويعطي أمر 
المباشرة قبل أن يشكل هو وزملاؤه لجنة فرعية لإعداد مشروع 
قانون جديد. والأفراد الذين يحاولون إنجاز بعض امون في ؤذارة 
ما يحاولون عادة» وللسبب نفسه» مقابلة الوزير أو يتوسطون إنساناً 
آخر لمقابلته نيابة عنهم» ولذلك فإن الكثير من القرارات الإدارية 
يجري اتخاذها بشكل غير رسميء أي من خلال الاتصال المباشر 
بين مديري القطاع العام أو المتفرغين في فروع الحزب أو العاملين 
في اتحاد العمال أو رجال الأعمال» وبين الوزير اختص. 


وعلى الرغم من أن النظرة إلى الوزراء الحكوميين بأنهم أكابر 
الموظفين المدنيين أكثر ثما هم قادة سياسيونء فإن بمقدور بعضهم أن 
يمارس حرية تصرف إلى حد كبين لا في اموا المتعلقة بالقضايا 
المية وسيم وفنا أن كن رزساء الرزراء يدض "الأمند كانوا 
يفتقرون إلى الخبرة فى الشؤون الاقتصادية؛ فإن واحداً على الأقل 
من الوزراء ل المتعاملين بالاقتصاد ‏ كنائب رئيس الوزراء 
للشؤون الاقتصادية أو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو وزير 
لمالية ‏ كان يتمتع في العادة بقسط وفير من التأثير على قرارات 
السياسيات الاقتصادية. فالعمادي» الذي صار وزير دولة لشؤون 
التخطيط في عام ١917‏ وكان وزير الاقتصاد منذ عام ١910‏ 

حتى عام ١1/0‏ ومرة ثانية منذ عام 6 ١‏ يتمتع بالتأكيد بحرية 
تصرف في السياسات الاقتصادية أكثر من الزعبي رئيس الوزراء. إن 
الرئيس قد يؤجل قراره النهائي حول مشروع إصلاحي معين أو قد 
يوضح للحكومة أن تطوي قضية أو مشروعاً معيئين» ولكنه نادراً ما 
نقض قرارات حكومية حول السياسة الاقتصادية. وما دام أي وزير 
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قبل استهلاله 1 ا و فإن انتظاره الأمر لرئاي للإقدام 
عليها يتيح له كما أسلفنا الذكرء هامشاً واسعاً للمناورة. 


إن تصريف شؤون المبادرات السياسية يجري في العادة بأسلوب 
فردي إلى حل ما. فالوزراء قلما يتعارنوك في إعداد بعص المشاريع 
المعينة أو في تصريف شؤونهاء وما من أثر هنالك يدل على وجود 
فريق يتقصّد التغيير خلف سيرورة الإصلاح الاقتصادي: إذ ليس 
هنالك زمرة من الدهاة أو المخططين كي تحاول جمع أفراد النخبة 
السياسية ذوي الاقتناعات الإصلاحية بعضهم مع بعض ومع بعض 
الخبراء من البيروقراطية, أو مع بعضص المندوبين والمستشارين 
المستقلين أو -” القطاع الخاص أو الأكاديميين. فأمثال 
هذه الاتصالات تبقى أموراً فردية وغير رسمية لأن أي تجمع من 
هذا القبيل يرز من قلب نخبة البلام ويضغط معلانا الإصلاح 
يكون» على الأرجح. عرضة للشبهة آنه يحاول أن يصبح م ركز 
قوة مستقل. 


وفي الوقت نفسه ليس هنالك فريق مقاوم. فثمة اقتراحات معينة 
من جانب العمادي» كالسماح بخصخصة جزء من القطاع العام, 
واجهت بالتأكيد مقاومة ناجحة جداً من قيادة اتحاد العمال ومن 
بيروقراطية القطاع العام» ومن شريحة كبيرة من نخبة النظام» ممن 
كانوا لا يشعرون بالارتياح حيال الانفتاح والإصلاح. ولكن ليس 
هنالك أي تجمع منظم لمن يقاومون الإصلاح في الحكومة والحزب 
وممن قد يحاولون كبح جماح العملية الإصلاحية أو حتى إبعادها 
عن سكتها في الوقت الذي تحظى فيه أولاً وأخيرأء بمباركة 
الرئيس هبذثياً. ١‏ 
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إن الوزراء الحكوميين على العموم؛ يقومون بحملات لتحقيق 
المصالح الخاصة لوزاراتهم لا لتنفيذ حطط معينةق ويخاحوه في ما 
بينهم» حتى علانية في بعض الأحيان. فوزارة الصناعة» مشلا على 
حلاف 00 - وزارة العو من ناحية د - ولا الزراعة 
بأسعار المنتجات التي تجعل ل القطاع 0 0 أكثر 50 
وفى الوقت الذي تهتم فيه وزارة الصناعة بضمان أسعار المشتريات 
التشجيعية للمنتحجات الصناعية» تَصِرٌ وزارة الصناعة على عدم 
«دعم الفلاحين على حساب شركاتنا)”” ©. إن وزارات المالية 
والتموين والصناعة تميل لكي تكون اقتصادياً أكثر محافظة من 
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ففى الوقت الذي أو ضيحت فيه 
هذه الوزارة الأخيرة أنها تفضلء مثلاًء خفض التعريفات الجمركية» 
كانت وزارة المالية والصرف المر كري معارضين مثل هذه الخطوة. 
وذلك لأن اهعمامهما الأساسى يكمن :فى تأمين: الدغخل المطلوت 
لتغطية النفقات العامة70©., 


ولذلك فعلى المستوى القيادي والحكومي نجد, بمقدار ما يتعلق 
الأمر بالخطلط الاقتصاديةة حلفة ضيقة بعطن الشوع من أعضاء 
نخبة النظام ممن يشكلون قلب هيئة صناع القرار ومن يختلفون 
اختلافاً بيناً في وجهات نظرهم حول الخطط الاقتصادية, أكثر ما 
جد أفرقة مختلفة مع التغيير أو ضده. وهذا القلب يتألف أساساً 

من القيادة القطرية لحرب البعث ورئيس المخابرات العسكرية ووزراء 
الوزارات المعنية بالشؤون الاقتصادية. فالرئيس والزعبي ينهجان 
منهجاً براغماتياً يتيح مرور التعديلات الضرورية من دون إقحامهاء 
بينما خدام والعمادي يمثلان اتجاهاً ل نحو السوق أكثر من 
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غيرهماء في حين أن ناصر وأختريني وقدورة وغيرهم يمثلون اتجاه 
استبقاء التخطيط الاقتصادي بيد الدولة. فأفراد هذا القلب من 
صناع القرار يعتمدون كلهم بدرجات متفاوتة) على الرئيس ولا 
يعارضونء فى الوقت نفسه. ما هو واضح بأنة رغبته» وفي حاللات 
التصادم كو الرئيسن الحكم لأس وبادئ ذي بدء يتفادون 
القرارات لعي تثير التصادم ويسعون إلى قرارات تحوز توافق الاراء 
بأُساليب شتى منها متابعة الإصلاحات بالتقسيط والسعي إلى تطبيق 
الخيارات الصعبة على شكل جرعة إثر جرعة ليس إلا. فالتصادم 
المكشوف والقرارات المثيرة للتصادم ضمن نخبة النظام تتناقض» 
علاوة على اعتبارها شيئاً جوهرياً بالنسبة إلى النظام» مع فكرة 
الشراكة من أن النظام» ومجمل الجماعة السياسية مثاليً» يشكلون 
هيئة على شيء يقل أو يكثر من الانسجام. واللافت للنظر عدم 
اتخاذ قرارات الحكومة والقيادة» عملياًء بأغلبية الأصوات قط50. 


وتحت مستوى هذا القلبء ثمة عدد من المصوّرين بأنهم يمثلون 
المصالح الملبووعة يجري التشاور معهم حول مسائل السياسة 
الاقتصادية» جزئياً بشكل غير رسميء وجزئياً من خلال دمجهم 
في مؤسسات رسمية لصنع القرار. فاللجنة الإرشادية» والبرلان على 
قاعدة أعرض» علاوة على كونهما هيئتين استشاريتين» هما المكانان 
لإثارة القضايا والإفصاح عن المصالح؛» وهما اللذان يوفران شيعاً من 
الفسحة لإجراء المساومات» وفي معظم الأحوال تقوم أمثال تلك 
المساومات بين ممثلي المصالح المنظمة التالية ‏ من تجار وصناعيين 
وعمال قطاع عام وفلاحين منظمين ‏ وبين الحكومة. وعلاوة على 
ذلك يشكل البرلمان واللجنة الإرشادية قناة لبعض المساومات 
المباشرة» ولو بتوسط الحكومة» بين مختلف زمر المصالح. ولكن 
هذين العنصرين اللذين يمثلان مساهمة زمر المصالح» كالمساومة 
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والاستشارة» بقيا مقيدين حتى الآن» إذ إن المطالبات بمقدار أوفى 
من التمثيل والنفوذ وأكبر من المقدار الذي كان النظام على 
استعداد لتقديمه» اصطدمت بجدار الرفض بمنتهى البساطة. تأملوا 
مطلب غرفتي التجارة والصناعة لتمثيلهما في جنة الاستثمار 


إن الإفصاح عن المصالح ليس مقصوراً على إجراء المباحئات ضمن 
هياكل النظام الرسمية وعلى بعض اللقاءات شبه الرسمية بين ممثلي 
المصالح وممثلي الحكومات. فحيثما تكن الخطط الاقتصادية مثار 
نزاع فهنالك فسحة ما لمناقشة قشة الخطط مناقشة علنية» وهذه الفسحة 
مهما كانت مقيدة فإنها أكثر اتساعاً مما هي عليه في مسائل سياسية 
أخرى. إن اتحاد نقابات العمال واتحاد الفلاحين» حيثما تكن المسائل 
الزراعية مهددة باغخاطرء» يفصحا عن مصالحهما بمنتهى الصراحة 
والوضوح فٍ وَسائلٍ إعلامهما الخاصة بهماء وذلك لأنهما المنظمتان 
الشعبيتان الأكثر أهمية من غيرهما من المنظمات الشعبية. وهكذا 
تفعل الغرفتان أيضاً ولو بتقييد أكثر وعلانية أقل؛ إذ ليس لهما أية 
وسيلة من وسائل الإعلام الخاصة بهما. فمؤتمرات الاتحاد العام 
لنقابات العمال مناسبات هامة للتعبير عن مصالح الاتحاد ومصالح 
القطاع العام» وذلك لأنها تذاع على أوسع نطاق ويفتتحها الرئيس 
عادة ويحضرها عدد من كبار المسؤولين الحزبيين وأعضاء الوزارة. 
فالمؤتمرات التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات العمال» أو اتحاد صناعي 
ماء تحولت في بعض الأحيان إلى مكان لمناقشة الخطط الاقتصادية 
مناقشة مكثفة وخير مثال على ذلك مؤتمر عام الذي انعقد 
تحت شعار «الاعتماد على الذات والإبداع). فلقد حشد هذا المؤتمر 
المشاركين فيه من النقابات العمالية والمنظمات الشعبية» ومن 
الحكومة والقطاع العام والجامعات والقطاع الخاص أيضاء كذلك إن 
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المناقشات فيه كانت مفتوحة للنقد. وكانت بشكل واضح على 
هذه الشاكلة أكثر ما خطط لها منظموها. 


وثمة حلبة هامة لمناقشة السياسة الاقتصادية الحكومية هى «جمعية 
العلوم الاقتصادية) التي تمثل الحلبة الوحيدة التي ليست على أي 
ارتباط لا بالدولة ولا بالحرب ولا بأية منظمة شعبية» والتى كانت 
تناقش السياسات الاقتصادية إبان انعقاد المؤتمرات. وبما أن هذه 
الجمعية تتشكل من مجموعة من الاقتصاديين المتطوعين فإنها تنظم 
سَعويا سلمئلة سن التاغيرات العامة حول ساكل السياضية 
الاقتصادية» وتستقدم إليها أكاديميين سوريين ووزراء حكوميين 
ورجال أعمال وصحافيين وجمهوراً من المهتمين بهذه القضايا. 
فاحاضرات التى تلقى فى هذه الندوة تتمحور فى معظمها حول 
للخاظ الاققصادية: وتكون ف بعض الأحيان .محاضيرات نقدية 
ومثار جدل. وحتى الغتمادي قد يستخدم (جمعية العلوم 
الاقتصادية) ليكشف فيها علانية عن أفكاره حيال ضرورة بعض 
الخطط الاقتصادية؛ كذلك إن ممثلي القطاع الخاص يستغلونها 
لانتقاد مبالغة الدولة فى هيمنتها على الاقتصادء علاوة على أن 
البعثيين المتشددين يطالبون فيها بالمزيد من تلك الهيمنة0”©. فتلك 
ا محاضرات هي الحلبة الوحيدة في سورية المطلوب فيها من أن أي 
وزير أن يدافع عن سياسات الحكومة أمام جمهور نقاد. ولكن مثل 
هذا النقد موضع التسامح ضمن حدود؛ إذ خلال موسم عام 
65 ثمة محاضرتان اثنتان تجاوزتا هذه الحدود بتوجيه النقد 
العنيف للسياسات الحكومية» وكانت النتيجة إيقاف سلسلة 
المحاضرات السنوية طوال السنوات الثلاث اللاحقة» بيد أنها عادت 
من جديد في عام 6 بسلسلة من المحاضرات الأكثر ليناً من 
سابقاتها بق 2059 
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إن وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في سورية لها دور ما 
يعدا في مناققة الخطط الاقتضادية فلقد. كان هثالك داكما 
هامشء» ولا سيما فى الصحف السورية اليومية الثلاث» 
للاستقصاءات النقدية ولنشر الشكاوى ضد أداء الحكومة والقطاع 
العام. وإن التغطية الإعلامية لمثل هذا النوع من التذمرات كانت 
بمثابة المتنفس للسخط الشعبى» وكانت فى الوقت نفسه وسيلة 
لكشف العيوب. فلقد كانت هذه الصحف تعالج في معظم 
الاحوال تنفيذ الخطط الاقتصادية 00 تقوياً نقدياً بعض القوانين 
والزافيه عق جا“ كايت فى التوجه العام الذي تتوجهه 
السياسة الاقتصادية للنظام. ا نطاق مناقشة الخنطط الاقتصادية 
فلم يتوسع إلا مع بروز الانفتاح الثاني في سورية وحسبء وكان 
في الوقت نفسه ويا بموقف أكثر ود حيال فصاع 0 

خافن : فالصحافة السورية لم تتطرق لاصطلاح «رجل أعمال) إلا 

قبيل نهاية عقد الثمانينيات» لخ كان من الشائع قبل ذلك التاريخ 
التتحدث عن البورجوازية الطفيلية ة. ولكن بحلول عام ١188‏ 
فيارف السك السدورية كر جا الأعمال بالأسماءء وفي 
سياق إيجابي أيضاء وطفقت بحلول عام ١19٠0‏ تجري المقابلات 
معهم وتنشر تصاويرهم بين الحين والحين. وفي 8 آذار عام ١551‏ 
أجرت إذاعة دمشق مقابلة لها مغزاها الكبير مع صائب النحاس» 
وهو واحد من أبرز ثلاثئة أشخاص كانوا من ملوك المال فى الطبقة 
الجديدة» إذ أتانعيت له التتحدث طوال ساعة 3 تفزيباً عن 0 
الثلاثين لثورة البعث وعن العطاع الخاص وأدائه وفوائده. ومنذ 
أواخر عقد الثمانينيات أيضاً بدأت الصحافة تبحث السياسات 
الاقتصادية بشكل أعم» وتسال وزراء الحكومة والككاضيين علاوة 
على رجال الأعمال والمندوبين المستقلين عن وجهات نظرهم 
واقتراحاتهم وطلباتهم بخصوص السياسة الاقتصادية. وهكذا 
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صارت المناقشات تأخذ على نحو مطرد طابع الجدل ‏ 
التعددية. وفي الوقت الذي ثابر فيه عدد من الصحافيين على 
الدفاع عما كانوا يعتبرونه مصلحة عامة ضد جشع 3 القطاع 
الخاص» وعلى توجيه النقد العنيف لمسيرة «الانفتاح)6 2 بدأ عدد 
آخر منهم يشكك: بالأسين الوطيدة التي ترتكز عليها السياسة 
الاقتصادية في سورية ويبحث في تلك القضايا التي كان من 
الواضح أنها لم تكن مطروحة بعد وقتها في برنامج الحكومة0”. 
ولقد كانت بعض هذه المقالاات من وحى وزراء معينين أو 
متوضيق أن رضال اعدال قرو ملتقو | ومعهدي 0 المريطافة ويل 
لطرح تلك المسائل الاقتصادية التي كانت حتى حينه خارج 
خطاب الحزب والحكومة. 


ولكن على الرغم من ذلك فإن الصحافة 5 سورية لا تزال بعيدة 
عن كونها صحافة حرة. وليت الأمر اقتصر على عدم وجود 
وسائل إعلام مستقلة وحسبء بل يتعدى ذلك إلى كون الصحافة 
تحت رقابة وزارة الإعلام التي هي بحدٌّ ذاتها تحت رقابة دقيقة من 
الرئاسة باعتبار أن السياسات الإعلامية تشكل قطاعاً هاما من 
يشتاغل الركيس الأساسية. قوزارة الإعلام هن التق تقر توه 
النقد في وسائل الإعلام» وهي التي تحدد مدى حرية الصحافة في 
تعليقاتها على المناقشات البرمانية» وهي التي تعين للصحافة مقدار 
انفتاح بحوثها. إن بحوث وسائل الإعلام تبقى مسألة مقيدة تشييداً 
لا يقل عن مثيلاتها في ميادين مناقشة السياسة العامة. 


الأسلوب والبنية 


من الواضح مما ورد أعلاه مقدار ارتباط أسلوب صنع السياسة 
الاقتصادية في سورية ‏ ونتيجته إلى حد كبير ‏ بالبنية التسلطية 
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للنظام. فهيمنة الأسد على قرارات السياسة الاقتصادية لا تعني 
ضمناً أنه هو الذي يتخذ كل القرارات. وبما أن النظام يترك فسحة 
لبعض اللاعبين المعينين في صلب نخبته؛ فإن شخصية كل واحد 
منهم تختلف بين هذا وذاك. فالعمادي أكثر حزماً بالتأكيد من 
سابقه معاون رئيس الوزراء لاحقاً سليم ياسين الذي يتفادى تقريباً 
اتخاذ أن قرارات» فضلاً عن محاولته وضع جدول للخطط 
الإصلاحية. وأما الكسمء كما أشير سابقء فكان من عادته تقليل 
الاعتماد على نصائح تلك الحلقة الصغيرة من كبار العسكريين 
والقادة الحزبيين (حائلاً فى الوقت نفسه دون أي تدخل شخصى 
من قبل أي كان في كل القرارات الحكومية)» في حين أن الزعبي 
يميل إلى إشراك هذه امجموعة وقت انشغاله في ملفاته. واخدير 
بالذكر أن كل هؤلاء الاشخاض لا بل وهلي كل نخبة النظام 
مدينون بمراكزهم وحرية تصرفاتهم للرئيس» وللمؤسسة التي 
ينتمون إليها: كالحزب أو البيروقراطية أو حتى المؤسسة العسكرية - 
فضلاً عن انتمائهم إلى البرلمان أو إلى دوائرهم الانتخابية. 


وبناءٌ على ذلك؛ ليس هنالك أي فريق له تكتله حول شعار التغيير. 
فالوزراء الحكوميون أو أعضاء الهيئة التنفيذية من الحرب مدينون 
فرداً فرداً للرئيس» فالفِرّق أو التكتلات التي يمكن أن تشكلٍ نواة 
مركز سلطة بديل ليس من المفروض أن تبرز. وفي واقع الأمور 
فالوزراء الحكوميون ليسوا هم من يختارون مساعديهم أو 
مستشاريهم» علاوة على أن الثقة بين الوزير ومعاونيه معدومة في 
معظم الحباق وإن التسسيق امباشر في ما بين الوزراء محدود. 
وعلى العموم فإن التواصل في ما بين الوزارات يجب أن يكون من 
خلال فكي رئيس الوزراءة ولا فبيما يعد أن فقدت معظم 
مهماتها «هيئة التخطيط) التي هي مثابة هيئة التنسيق الأساسية 
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والأصلية في الحكومة. وعلاوة على ذلكء فهنالك نقص عام في ما 
يتعلق بمناقشة وبحث وتفعيل الخطط الاقتصادية الحساسة: فمناقشة 
الخطة الحكومية مقيدة» والحكومة تمارس هيمنة واقعية «12010 1(6) 
على البرلمان» والهيئات الاستشارية تجردت من أدوارها أو أنها لا 
تمارسها. وفى الوقت نفسهه. لما كانت الخبرة الفنية فى وضعية 
الدفاع عن النفس ‏ ولما كانت الرقابة البرمانية أو العامة محدودة 
فإن هياكل النظام الككتسية كساء التفرد تفسح المجال أمام 
المصالح الراسخة الجذورء ولا سيما مصالح أولئك الرأسماليين ذوي 
العلاقات الودية الفياضة بالامتيازات مع كبار أولي الأمرء للنفاذ 
بسهولة نسبية إلى داخل عمليات صنع القرار. 


إن انعدام قاعدة مستقلة للاستناد إليها يجعل الشجاعة تخون أفراد 
نخبة النظام للإقدام على شق طريق التغيير أو الإتيان بمبادرات 
خاصة في المقام الأول. فليس إلا القلة من الوزراء الحكوميين تحاول 
شن الحملات العلنية لصالح قضية ماء ولذلك فإنها تخاطر بوضع 
نفسها موضع الريبة من قبل بعض زملائهاء وتخلص في خامة 
المطاف إلى نشدان ضوء رئاسي أخضر لإطلاق مشروع إصلاحي. 
وبما أن القاعدة العامة هي أن ينتهج الوزراء منهج توجيهات القيادة 
وتنفيذها بدلا من إقحامها بالقوة» فإن المنهج الحذر ومقدارا معينا 
من الاحتراس لتنفيذ التغيير يكونان على الأغلب سلوكا وظيفيا 
لمصلحة وظيفة المرء ومطامحه أكثر مما هما سلوك مستقل 
توكيدي لمصلحة الإصلاح. 


ومع التسليم جدلا بهذا كله وتمركز البيروقراطية تمركزا مفرطا وبنية 
اتخاذ القرار فيها بنية فردية وتثبيط الهمم من الإقدام على المبادرات 
في المستويات البيروقراطية الثانوية» تندر المبادرات لصنع القرار 
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الفعال والتخطيط الطويل الأمد. ومن الجدير بالذكر أن النظام قد 
يزيد التكاسل والخمول في حقيقة الأمر. وكما أشير انا كان آرعة 
الكهرباء في سورية» التي كان واضحاً أنها نتيجة انعدام التدسيق 
والتتخطيط الطويل الأمدء أجيز لها أن تتفاقم دون حل إلى أن 
اسيعة فجأة مشكلة سياسية أجبرت الرئيس على التدخحل لامر 
ياعطائها الآولوية العاجلة وإعادة ترتيب المخططات. 


وثمة حالة أخرى ذات بعد سياسي أكبر أظهرت الغياب العجيب 
لك محاولة منظمة لتقويم الوضع المتبدل الذي كانت سورية على 
وشك أن تجد نفسها فيه كنتيجة لعملية سلام الشرق الأوسط. 
فحتى لدى حلول تاريخ 2 أباز 85 وقيام اتفاق الحكم الذاتي 
الفلسطينى الإسرائيلى»؛ لا الحكومة ولا الحزب ولا الجامعات ولا 
الغرفتان اسطظلفت: أى نهنا رفيميا يعني آيةا دراسنة غك العواقت 
الاقتصادية لسلام إقليمي بالنسبة إلى سورية» فضلاً عن 
الاستجابات الاقتصادية المنظمة على أمثال هذه المسائل الإقليمية 
الجديدة. وحتى الأكاديميون السوريون الذين تعينهم الدولة لم 
يشاركوا فى ندوات دولية أو فى جماعات دراسية ‏ بصرف النظر 
عن مشاركة إسرائيليين فيها أو لا كتلك التي كانت تحاول 
تطوير سيناريوات عن المستقبل الاقتصادي لتلك المنطقة9"©. 


فهذا الخمول الواضح كان عائداً إلى البنى التسلطية أكثر ما كان 
عائداً لنقص الخبرة أو الاهتمام. والخوف كان له دوره أيضاً: 
الخوف الموضوعى من أن يجد الاقتصاد السوري أن من العسير 
عليه أن يتصدى لاقتصاد إقليمي في مناخ من السلام؛ والخوف 
الموضوعي من اعتبار أي تحليل لهذا الوضع تحليلا قاسياً انهزامياء 
والخوف ‏ وهذا أهم ما سبق من أن يؤدي التطرق إلى كل 
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مسألة السلم والتغيير الإقليمي قبل التوقيع الفعلي على اتفاقية سلام 
إسرائيلية سورية؛ إلى إعطاء انطباع عن محاولة التأثير على سياسة 
البلد الخارجية. فالقرار بالاضطلاع بعبء أية دراسة من أمثال هذه 
الدراسات ‏ من مثل قوة السوق فى إسرائيل؛ والمنافسة السورية 
الإسرائيلية» وآفاق تكامل البنى التحتية» ودور اقتصاد فلسطينى 
مستقل - أو بالإعداد العملى لمجموعة من احتمالات ردود الأفعال 
الاقتتصادية السورية» ذلك كله كان موضع الاعتبار بأنه شأن 
مخطط رفيع المستوى”*”؛ إذ لم يكنء مثلاًء تلك المشكلة التي 
تقرر التعامل معها من جانب أحادي الهيئة المركزية للإحصاء في 
سورية ‏ وهي علم الاجتماع الوحيد السيئ الصيت في معطياته 
لدى الحكومة ‏ أو التي تستطيع الوزارة أن تكلف فيها مجموعة 
من الباحثين أو المستشارين بدراستهاء فضلاً عن وزير بأم عينه. 
وعلاوة على ذلك فإن الصحافة لم تبحث آفاق ‏ أو مخاطر ‏ 
السلم الإقليمي على سورية. إن مراكز البحوث المستقلة أو هيئات 
البحوث التي كان من الممكن أن تمحص هذا الموضوع ليس لها 
وجود بشكل من الأشكال. 


فالأمور المتروكة لمستوى رفيع؛ كالمستوى الرئاسي مثلاء يمكن 
القرار أن يتأخر فيها بمنتهى البساطة كما بينًا من قبل. فالرئيس من 
الممكن أن يكو مثقلا بالأعبات.ولآا سيمنا حين تكون: المسياسة 
الخارجية والقضايا الأمنية تتطلب وقتاً واهتماماً. وبما أن الرئيس 
يعتبر المسائل الاقتصادية تنطوي على أهمية ثانوية» فمن الممكن 
تأجيلها عمداً بغية تفادي استعداء بعض الشرائح من قاعدته 
السياسية» أو وضعها على الرف ببساطة إلى أن يتفرغ لها. وهذا 
ينطبق على المشاريع الإصلاحية الحقيقية كقانون سوق البورصة» 
وينطبق أيضا في الوقت نفسه على التخطيط الفعال للسياسة 
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الاقتصادية. فمسائل السياسة الاقتصادية لا تتعرض للتعامل الفعال 
الفوري إلا حين تميل لتصبح سياسية؛ أي تنطوي على خطر 
سياسي كما كانت عليه الحال في ما يتعلق بوضع الكهرباء في عام 
199. 


1 باختصار» يبدو أن البنية التسلطية للنظام تشكل العقبة الأساسية 

فى الجهاز أمام السياسات الاقتصادية التي قد قد تكون أكثر فاعلية 
ورد فعل أقل» وأكثر عقلانية وأقل تحيزاً ‏ ولو بين بين حيال 
تصنيف معين للمصالح الراسخة المحكمة الترابط. فسورية ليست 
بالتأكيد فريدة من نوعها بهذا الخصوص. وحين تعطى الأولوية 
لتفادي أزمة سيأسية ف في المستقبل القريب على التخطيط البعيد 
المدى لا يكون ذلك قري على تلك الأنظمة السياسية التي يكون 
فيها الحافز المركزي للسياسة الاقتصادية هو استقرار النظام 
وديمومته0 ©. ولا يكون غريباً 2 هجران التحليل والخبرة عن 
عمد ابتغاء تفادي صراع مكشوف حين تحدد قرارات السياسة 
الاقتصادية معابير غير معابير العقلانية الاقتصادية(''2. وهكذا فحين 
تؤثر التقلبات الهيكلية السياسية على أسلوت ومضمود إصلاح 
الخطة الاقتصادية» فإن السياسات الإصلاحية ق سورية شددت من 
وطأتها على هياكل صنع القرار. 


الخاتمة: الإاصلاح الاقتصاديى وأغاط الدم 
2 2 7 9 هه 


إن هيكل المؤسسة التي تصنع القرار الاقنصادي في سورية ‏ ببنية 
حكومية مركبة من البرلمان والجبهة الوطنية التقدمية كهيئة متشحة 
منتصف عقد السبعينيات. وأما الاستثناء اللافت للنظر فقد كان 
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يتجسد في اللجنة الإرشادية التي ما برزت إلى الوجود إلا في عام 
١54١‏ . فتأسيس هذه اللجنة كان يعني إدخال تعديل هام على 
ذلك الهيكل لأن ممثلي القطاع الخاص جرى دمجهم للمرة الأولى؛ 
في فى الهيئات الحكومية لصنع القرار . ما من تعديلات بنيوية هامة 
1 دخلت على هيكل المؤسسة منذ ذلك التاريخ. ولكن وطأة 
ودور مختلف أقسام الهيكل واللاعبين الرسميين على صنع القرار 
الاقتصادي وفيه قد تعرضا للتبديل» ولا سيما منذ منتصف عقد 
الثمانينيات» أي بمجيء الانفتاح الثاني. 


فهنالك» إن جاز لنا أن نقول» رابحون وخاسرون. ولقد كان 
الحزب هو الخاسر الأساسي. فالحرب» كما أوجزنا في الفصل 
الرابع» تعرض لتجريد تدريجي من قيادته الأيذيو لوطية والسياسية 
منذ انقلاب عام .١91١‏ ولكن هلهلة الحزب لم تبدأ إلا في 
النصف الثاني من عقد الثمانينيات» إذ تكشفت على أوضح 7 
يكون في فشله ‏ هذا إن جئنا على ذكر التاريخ ليس إلا - في 
عقد مؤتمر قطري بعد مؤتمر عام .١980‏ وبمقدار ما يتعلق الامر 
بالخطط الاقتصادية» كان من الواضح أن مجمل المسيرة باتجاه 
الإصلاح الاقتتصادي وتحرير الاقتصاد كانت عكس الخط الرسمي 
للحزب بالشكل الذي أقره فيه مؤتمر عام .١9/425‏ فالقيادة القطرية 
ليس إلا حافظت على ثمة كلمة لها بخصوص تكوين السياسة 
الاقتصادية» مع العلم أنها مجموعة موضع الانتقاء الدقيق من تلك 
الأفلاك الدائرة في فلك الرئيس. ولكن هذه الكلمة للقيادة القطرية 
ككل كانت محدودة بالسماح لهم ببحث الخطط الحكومية. 


وعلى غرار القيادة القطرية فإن الجبهة الوطنية التقدمية فقدت الكثير 
من حرية التصرف حيال صنع السياسة الاقتصادية أيضاً. فأعضاء 
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القيادة المركزية للجبهة ظلوا موضع الإخبار بأمر تبدلات السياسة 
الاقتصادية» وكان مسموحاً لهم بمناقشة هذه التبدلات مناقشة 
نقدية» ولكن لم يكن مسموحا لهم البتة الوقوف في وجهها. إن 
مثلى أحزاب الجبهة الصغيرة لطالما تكائرت تمتماتهم عما كانوا 
يعتبرونه» على وجه التخصيصء مضمون الانحياز الطبقي للانفتاح 
السياسة الاقتصادية كان قرابة الصفر منذ أواخمر عمد 
الثمانينيات2'7. فصنع القرار في ما يتعلق بتوجيه السياسة 
الاقتصادية تجاهل كلا من «الجبهة) وقيادة البعث باستثناء عضوين 
اثنين» من هذه القيادة الأخيرة» ممن لهما مهمات قيادة فى الحكومة. 


الاقتصادي» حدثت بعض التغييرات الصغيرة مع انها هامة. ومن 
بين هذه التغييرات كان فقدان هيئة تخطيط الدولة أو وزارة 
النظر عما إن كانت قد أبصمرية النور أو لا علاوة على أن وزير 
التخطيط ثابر أيضاً على توقيع اتفاقات قروض التطوير مع 
الوكالات الأجنبية. ولكن الهيئة فقدت مهمتها الاساسية المتمثلة 
ف السييق بق محعلف الررارات .وق اتخاة القران امس 
حول أولويات الاستثمار والمناقصات؛ لكي تكفل بذلككء أو 
لتحاول فعل ذلك على الاقل» منهجا تطويريا متجانسا. فتوزعت 
مهماتها بين رئيس الوزراء واللجنة الإرشادية. وعلى العموم فإن 
التخطيط الاقتصادي تاه بكل بساطة فى متاهة كل من تضاؤل 
قدرات الاستثمار الحكومية والانجاه صوب امريد من الاقتتصاد 
المتحرر. 
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فلقد كانت الوزارة ككلء في معظم الوقت الذي كانت فيه تحت 
ظل حكم البعث» تصدّق على قرارات السياسة الاقتصادية أكثر ما 
تخطط لها أو تقرها. وحتى منتصف عقد الثمانينيات كانت اللجنة 
الاقتتصادية أهم هيئة لبحث وتشكيل السياسات الاقتصادية على 
مستوى الحكومة. ولكن اللجنة الاقتصادية بدأت تتنازل تدريجاً 
عن دورها للجنة الإرشادية بمجيء الانفتاح الجديد والشعور الواضح 
بالرغبة والحاجة لضرورة اعتبار مصالح القطاع الخاص ومقترحاته 
بمزيد من الجد قبل اتخاذ القرار ببعض المبادرات الاقتصادية المعينة. 
وبالتدريج تطورت هذه الهيئة إلى ما يشبه الوزارة المصغرة للمسائل 
الاقتصادية لتقرر أمور على علاقة بالتجارة الخارجية» فضلاً عن 
بحثها ببعض شؤون السياسة الاقتصادية الهامة الأخرى. 


قبل عام ١13٠‏ لم يكن للبران إلا دور ضكيل في صنع القرار 
الاقتصادي. ولكن منذ الانتخابات التشريعية لذلك العام» تعزز 
مركزه. وعلى الرغم من ذلك فالبرلمان» كما أوجزناء ليس له سلطة 
أي سلطة بالمعنى الذي جاء به حيث يستطيع المرء أن يشق 
طريقه الخاص حتى في وجه المعارضة ‏ ولكنه حاز دوراً حقيقياً 
في عملية صنع القرار الاقتصادي. فالبرلمان يتيح التمثيل المتوسع 
لمصالح شرائح المجتمع؛ ويفسح المجال للإخصام عن المصالح 
ولمناقشة الخطط الاقتصادية مناقشة مستفيضة:؛ ويوفر الفرصة 
للتشاور حيثما تقدر الحكومة ضرورة ذلك. وبدون أدنى شك فإن 
الحكومة والقيادة السياسية طفقتا تنظران إلى برلماني عام ١15٠١‏ 
وعام ١444‏ نظرة أكثر جدية من نظرتهما إلى البرلمانات السابقة 
لقد كان السبب لثل هذا الاحترام الجديد يكمن فى وجود عدد 
من النواب المستقلين في البرللان» مستقلين لا بمعنى أن انتخابهم 
كان من خارج لائحة الجبهة الوطنية التقدمية وحسبء بل في 
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كونهم مستقلين أيضاً عن الاعتماد اقتصادياً على وظائفهم في 
الحزب والبيروقراطية والقطاع العام أو في إحدى المنظمات الشعبية 
وحتى في البرلمان نفسه. وإن انفتاح البرلمان لاحتواء هذه العناصر 
المستقلة ‏ وتزايد أهمية اللجنة الإرشادية فى الوقت نفسه ‏ يمكن 
اعتباره في حقيقة الأمر شيئاً تكميلياً للانفتاح الاقتصادي. فهذا 
الانفتاح يعني في ما يعنيه توسيعٍ المشروعية الرسمية للمصالح 
البورجوازية» التي ظل تمثيلها مهزولاً عي ذلك التاريخ» من خلال 
ضم ممثليها في هياكل النظام جنباً إلى جنب مع ممثلي الحزب 
وممثلي المصالح المنظمة التي تسكن القاعدة التقليدية للنظام. وبما أن 
النظام كان مضطراً الى الاعتماد المتزايد على مساهمة القطاع 
الخاص ‏ لاستيلاد القطعٍ الأجنبي 0 على الأقل فإن 
احتواء بعض ممثليه كان أمرا وظيقيا نا لسن إلا 


ومن الجدير بالملاحظة أن تمثيل المصالح البورجوازية ‏ أي 5 
أكثر من ذي قبل في البرلان حيث يقوم ميدان الإفصاح عن 

المصالح ومناقشة الخطط الاقتصادية» أعرض ما هو عليه في اللجنة 
الإرشادية حيث يقوم ميدان التخطيط الاقتتصادي» وحيث تمثيل 
والصناعة. وبما أن الحكومة تتدخل في تشكيل هيئة الغرفتين» ولا 
سيما في انتخاب الرئيس المبجل لغرفة تجارة دمشق» فإنها تسيطر 
أيضاً على من سيمثل مصالح البورجوازيين في هيئات الحكومة. 
وثمة سمة ممائلة تنطبق على تمثيل العمال. فعلاوة على عدد من 
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لقد جرى توسيع العناصر التضامنية 001820141151 
59 من طريق إعطاء الغرفتين مكانا في هيكل صنع 
القرار. فكل من الغرفتين واتحاد العمال ‏ واتحاد الفلاحين بمقدار ما 
يتعلق الأمر بالسياسات الزراعية» وكما يقضى الواجب بانجىء على 
ذكره من جديد دون المزريد من دراسة وضعه ا تعقير يأنها حملة 
مسؤوليات وظيفية قطاعية نيابة عن الكل» ولكونهما كذلك فكلا 
الفريقين يمثلان مصالح مشروعة. 


وعلى غرار الحرب تهلهلت النقابات العمالية المنظمة سياسيأ 
فنقابات العمال لا تزال تحافظ على وظيفة هامة في الجهاز, 
باعتبارها الممثلة الشرعية لمصالح البيروقراطية» ومصالح القطاع أولاً 
وآخيراً. وهذا يتضمن» كما أوجزناء كلا من تحسين 0 المادية 
ورفاهية أولعك الناس الموظفين لدى الدولة» والهيمنة 0 
الوقت نفسه. وبهذا الإطار فإن النقابات العمالية لم تحرز عملياً 
سلطة استعمال حق النقض «2)7610» بيد أنها تمكنت من إحرا 
شيء قريب منه؛ أي أنها موضع الاستشارة المكثفة وهي 0 
فعلية في كل القرارات التي تهم القطاع العام. 


وأما الغرفتان كممئلتين للقطاع الخاصء فهما بعيدتان كل البعد عن 
التحلي بأية سلطة لاستعمال حق النقضء بيد أنهما كانتا موضع 
التشاور على نحو متزايد بكل الأمور التي تخص القطاع الخاص 
أكثر من غيرهما. ومن خلال هذا التشاور فأمامهما فرص محترمة 
للتأثير على القرارات» باعتبار أن المناخ العام للسياسة الاقتصادية قد 
تبدل لمصلحتهما. وعلى نحو مؤكد يجب على مطالب القطاع 
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بوسائل عدة منها فرض العقوبات على التعامل غير المروع 
بالنقد ويجب عليها ايشا ألا تتضارب مع المصالح الخاصة لبعض 
ذوي المقامات الرفيعة مثلما كانت عليه الخال بتهريب السجائر 
طوال ردح من الزمن ‏ أو مع المصالح الراسخة مجموعات أساسية 
مساندة للنظام. إن هذه اللائحة من المحرمات قل تبدو) للوهلة 
الأولى» واسعة النطاق جدأء بيد أن الحقيقة تشير إلى وجود فسحة 
ما بالنسبة إلى ماح لقا لاعن ار مثلاً العلاقات بين 
كان أن اتحاد اال صار 95 على العموم عن ا القت 
0 مع الحق الوا 0 «ماعةة ع0) لآرباب العمل 6 


5 2 03 
بتسريح من يريدون تسريحه من عمالهه9"©. 


ويلا من التضالة مي أجل الأجور أو التمريحات» وين أجل الذي 
العام للخطط الاقتصادية والاجتماعية» فإن النقابات العمالية والتجار 
صاروا يختزلون مطالبهم ضمن النظام القائم. فالنقابات لم تعد 
تعارض التوجه العام نحو مزيد من الاقتصاد المنحرر» ولم تعد 
تعارض على وجه التخصيص التوسع التدريجي لنطاق فعاليات 
القطاع الخاص» على الرغع من أنها لا تزآل.على شي ءامن 
الاحترا ان من أي شيء من الممكن اعتباره بمثابة الانتهاك للقطاع 
العام. وأما الغرفتان فقد تأكدتا من جانبهما أن عليهما تحاشي 
المطالية بتقليص دور القطاع العام أو بالخصخصة» وتحاشي التساؤّل 
عن امتيازات اتحاد العمال9"©. 


إن مصالح القطاع العام ومصالح التجار ‏ كما تمثلها النقابات 
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والغرفتان ‏ لا تزال غير مدموجة بالتساوي في بنى صنع القرار» 
فضلاً عن أن ميدانى تأثيرهما وموقعهما الوظيفى فى الدولة لا تزال 
كلها من الأمور البعيدة عن التحديد بشكل واضح أيضاًء إذ لم 
يبرز بعد حتى الان نظام تضامني 51511834 60082201401151 
متطور تماماً. ففي نظام كهذا إن مجموعة من الجمعيات غير 
المتنافسة التي يمكن اعتبارها ممثلة لقطاعات وظيفية هامة من المجتمع 
يمكنها أن تساهم تماماً في تشكيل السياسات وفي إنجازها أيضاً. 
وفيما إذا تواصلت عملية الإصلاح الاقتصادي فإن النظام السياسي 
في سورية قد ينحو باتجاه المزيد من التطور باتجاه نموذج النظام 
التضامني. 
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مقابلات الكاتب» دمشق» 1١941‏ - 55. 

راجع مثلاً «ملخص اقتصاد الشرق الأوسط». ١4‏ شيباط 1585: ١١‏ 
آب 39489 ١8‏ شباط 199٠‏ /!؟ أيلول 21591١‏ «صحيفة الحياة», 
تشرين الأول 15518. 

صحيفة الحياة» ١‏ تشرين الأول .١597‏ 

راجع تيم نيلبوك 21181,0016 1134 في «العوامل الدولية والمحلية في 
سيرورة التحرير الاقتصادي في البلدان العربية». 

راجع صحيفة الحياة» ” تشرين الأول 1991. 

إن إصلاح وتوسيع شبكات المجارير في أكبر المدن السورية الأربع» مثلاء 
كان من المخطط في البداية أن يجري تمويله من البنك الدولي» ولكن 
هذا المشروع حظي بالتمويل في ما بعد من الصندوق العربي الكويتي 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

إن الشائعات التي تدور بين الحين والحين عن ضغط سعودي من أجل 
الإصلاح الاقتصادي في سورية لما يقم الدليل عليها بعد حتى الآن. 
فبعد حرب الخليج الثانية بدا لوهلة من الزمن أن السعودية وغيرها من 
بلدان مجلس التعاون الخليجي كانت تريد دفع الأمور باتجاه مقدار أكبر 
من التحرير الاقتصادي في كل من سورية ومصر اللتين كان من 
المفروض أن تصبحا المستفيدتين الرئيسيتين من صندوق مجلس التعاون 
الخليجي للبلدان التي دعمت الكويت خلال الحرب. ولقد أعلن 
المسؤولون فى مجلس التعاون الخليجى أن الدعوة سوف تتوجه لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي للمساهمة في إدارة شؤون تلك الأموال. 
وعلاوة على ذلك فإن القروض كانت ستنفق بالأساس على المشروعات 
التي يصدّق عليها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي (راجع صحيفة 
الأهرام في 7 و07؟ نيسان 2119١‏ وراجع «ملخص اقتصاد الشرق 
الأوسط في " أيار .)١45١‏ ولكن من الجدير بالذكر أن المال الموعود 
لم يبرز إلى الوجود طوال السنوات الثلاث التي أعقبت الحرب» وأن 
المعونة المالية من بلدان مجلس التعاون الخليجي ما زالت تتدفق من دون 
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أي تدخل من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي على تلك 
المشروعات التي تعتبرها الحكومتان المشار إليهما أعلاه مشروعات هامة. 
راجع 2طنزن1/ البنك الدولي في: (سورية: قضايا وآراء في قطاع 
الطاقة), وراجع 2505184 في (صادرات السلع المصنعة وشبه المصنعة من 
الجمهورية العربية السورية: اتجاهات ومشكلات وآفاق)» وراجع (أداء 
المنشآت الصناعية العامة في الجمهورية العربية السورية» تموز .)١585‏ 
راجع سومان ك. بري 81819 .12 517344723 في «سياسة الإصلاح 
الاقتصادي في البلدان النامية»» في الصفحة 9؟١١.‏ 

إن الإصلاح لا يعني هنا بالضرورة خطوة باتجاه الأفضلء بل إن 
استخدامه يشير إلى إمكانية تبادل المواضع بين الإصلاح وبين التبدل 
السياسي» مع الإشارة إلى أن خخيارات الإصلاح المختلفة لن تكون قيد 
البحث. 

راجع مثلاً محمد العمادي في «سياسة المتجارة الخارجية في الثمانينيات 
وآفاقها في التسعينيات»» وفى محاضرته المعنونة ب «أضواء على بعض 
أوجه سياستنا الاقتصادية» (و هي المحاضرة المقدمة إلى ندوة الثلاثاء 
الاقتصادية السابعة في دمشق عام 2١5975‏ في الصفحة “4 وما يليها). 
هذا في حين أن مذكرة العمادي غير المؤرخة عن القطاع المصبرفي في 
سورية كان تقديمها في عام 1951. 

كان الواجب يقضى اتخاذ هذا القرار الأخير بعد إنجاز قانون الاستثمار 
عام .١119١‏ إن 08 التفصيلات الصغيرة كهذا التفصيلء؛ إن لم تكن 
الإشارة إليها على هذا النحوء فإنها تتأتى من مقابلات الكاتب في 
سورية) .992-1١99٠‏ 

راجع هايدمان 515/10534487027 في «المنطق السياسي»» الصفحة /ا؟١‏ 
(رقم 08» علاوة على مقالات الكاتب. 

إن المجلس يتألف من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية» فضلاً عن سبعة وزراء حكوميين» ومدير مكتب الاستثمار 
الذي يعمل أمين السر العام لهذا المجلس. 

إن هذه الهيئة لا تزال يشار إليها غالباً باسم وزارة التخطيط باعتبارها 
برئاسة وزير حكومي هو وزير الدولة لشؤون التخطيط. 
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راجع الاتحاد العام لنقابات العمال» «مؤقهر الإبداع». 

راجع الاتحاد العام لنقابات العمالء» المؤتمر الثاني والعشرون» الصفحة 
لام ومقابلات الكاتب. 

على غرار الاتحاد العام لنقابات العمال؛ فإن قيادة حزب البعث أبدت 
اهتمامها في مسألة إصلاح القطاع العام. ففي آذار »١949‏ بناء على 
طلب من القيادة القطرية لزب البعث؛ أوضت اللجنة الاقتصادية بتأليف 
جنة خبراء من وزارات مختلفة برئاسة وزير الدولة لشؤون التخطيط 
لإعداد «تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي للقطاع العام). لقد اجتمعت 
تلك اللجنة على مدى نصف سنة تقريباً وأعدت ذلك التقرير الذي لم 
ينفذ. راجع الاتحاد العام لنقابات العمالء المؤتمر الثاني والعشرون» 
الصفحة 2886 وراجع أحمد عبد السلام دباس في «دراسات اللجان 
الحكومية والمنظمات الشعبية توصي بإحداث هيئة مركزية للتنمية 
الإدارية»» صحيفة الثورة» 4 أيلول .١9951‏ 

(ج.ع.س)» وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية» «تقرير حول أساليب 
تطوير القطاع العام). 

الاتحاد العام لنقابات العمال في «بعض ملاحظات أولية عن القطاع 
العام والموقف منه والجدل الدائر حوله), مخطوطة غير منشورة 
(حزيران »)١9917‏ الصفحة ؟". 

راجع المرجع السابق» الصفحة ه” وما يليها. 

إن الغرفتين ممثلتان فى بعض اللجان الفنية التى تأسست بمبادرات فردية 
ين يفطن الرزراء: ,ومن عام أيضاً كانت الغرفتان ممثلتين بلجان 
فرعية لإعداد أقسام تمهيدية من الخطة الخمسية  ١945(‏ 48) التي لم 
ولكن هذا لا يعنى أن رؤساء المكاتب الوظيفية فى القيادة القطرية ‏ 
كمكاتب الأمن القومي والفلاحين والتعليم العالي...إلخ - قد لا 
يتدخلون بعمل الوزارات الميدانى» ولا سيما حين يكون الوزراء ضعفاءء 
درك لأيتحيمة الفدغل د العمل المكوس لسلاحة المكاسيه عدن 
المشروعة لبعض الأفراد. 0 ١‏ 

في عام ١484‏ اقترحت الحكومة خفض الإعانات المالية للخبز بطرح 
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خبز «عالي الجودة» ذي إعانة أقل ومن ثم إلغاء تدريجي للخبز العادي 
من السوق. ولكن القيادة القطرية طالبت بضرورة رفع الأجور في 
القطاع العام في أعقاب هذا الإجراء. وجاءت زيادة الأجورء ولكنها 
كانت على وشك الحدوث حتى بدون إصرار القيادة القطرية. 

راجع الفصل الثاني سابقاًء وراجع سيل 5841.8 أيضاً في «أسد 
سورية»), الصفحة .54١‏ 

ثمة حالة استثنائية» وحالة هامشية فى سياقنا هناء يبدو أنها كانت 
القانون رقم 8/١‏ أي قانون العاملين الموحد للعاملين عند الدولة. 
وبناء على ما تناقلته الألسن فإن أجزاء كبيرة من القانون التى عملياً 
حولت كل الأفراد العاملين لدى القطاع العام والبيروقراطية إلى أشباه 
موظفين مدنيين جرى إعدادها في الرئاسة. 

صحيفة الغورة» 5 أيلول .١597‏ 

راجع «ملخص اقتصاد الشرق الأوسط». 8 تشرين الأول ١9‏ 
راجع صحيفة الحياة» ٠‏ أيلول 21191 وراجع «الشرق الأوسط»». 
كانون الثاني »١5515‏ الصفحة ”". 

راجع صحيفة البعث؛ ١‏ تشرين الأول .194١‏ وما ارتفع دولار 
الجمارك إلى سعره الوسطي في خاتمة المطاف إلا في عام 2019917 وما 
كان ذلك إلا على الواردات الكمالية (ولا سيما السيارات). 

لقد برزت هذه المسألة على نحو مربك قليلاً خلال المناقشات البرمانية 
عن إصلاح ضريبة العمل عام .١99١‏ راجع ما سوف يرد لاحقاً. 
إحسان سنقر في «مداخلة حول تقرير مشروع الموازنة العامة»» منسوخ 
على الآلة الكاتبة» ‏ أيار 2١957‏ الصفحة الأولى. 

عن المناقشة في البرلمان راجع علي عبود في «مداخلة هامة وغنية حول 
مشروع تعديل النصاب والشرائح الضريبية)» في صحيفة البعث. 6 
تموز ١1934ء‏ وراجع نعوم إبراهيم عبود في «القانون العشرون الجديد», 
في مجلة الاقتصاد ١6‏ (آب ‏ أيلول .)099١‏ ١م‏ الل 
الصفحات /ا”؟ ‏ ؟47. 

راجع صحيفة الثورة» ١‏ كانون الثاني ؟955١.‏ 
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سادوسكي 541220185161 يعطي الانطباع عن أمثال هذه المعارك التي 
خاضها عملياً العمادي وغيره من التكنوقراطيين المدنيين. راجع ما جاء به 
في «ضباب أم زبدة»» الصفحة 5" وما يليها. من وجهة نظري فإن 
سادوسكي 54120175161 بالغ بهذا المضمار في ما يتعلق بطاقة 
وشجاعة الوزراء المدنيين الحكوميين» فهم بالتأكيد يحاولون كسب التأييد 
ميزانياتهم الخاصةء وهم يحاولون إبعاد المخاطر عن مشروعاتهم ومراكزهم 
ولا يغامرون بالدخول في صراع مكشوف مع الطبقة العسكرية. 
لدراسة صنع القرار الزراعي» راجبع بالتفصيل هينيبوش 
1585051 في «الفلاحون», الصفحات 9١‏ ب 50. 
إن هذا التعبير يأتي من عارف دليلة. 
راجع ما جاء سابقاً في الفصل الثاني» وراجع بيرتس 5872711185 في 
«مراحل». 
راجع لورانس وايتهيد 11111511882 11811013 نهآ في 
«توضيحات سياسية لإدارة الاقتصادات الكبرى: مسح شامل»» في 
التنمية الدولية» )١590( 8 )١(‏ الصفحات ١1451١١‏ 
(الصفحات ١١49‏ وما يليها). ومن الجدير الملاحظة» مثلاً أن الأسد 
قد اعتمد على أشخاص موثوقين لفترات طويلة جداً من الزمن. وهذا لا 
ينطبق على نائبه في الرئاسة خدام وعلى وزير دفاعه طلاس وحسبء بل 
وعلى بعض أعضاء «الفريق الاقتصادي» أيضاًء فوزير الاقتصاد محمد 
العمادي تعين أول ما تعين في منصب وزاري في عام 21517 كذلك 
إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سليم ياسين كان وزيراً 
حكومياً منذ عام .١3174‏ إن بقاء بعض الوزراء في السلطة لردح طويل 
من الزمن يضفي بعداً إضافياً على الانطباع العام عن الاستقرار والحذر 
لا عن تهافت صنع القرار السياسي. 
راجع بهذا المعنى بياناً في البرلان على لسان نائب رئيس الوزراء سليم 
ياسين كما ورد في صحيفة تشرين» ١1‏ نيسان .١19914‏ 
إن خخطط التنمية الخمسية السنوات في سورية هي خطط استثمار طويلة 
الأجل. وبما أنها كذلك فإنها تنهج منهج فلسفة اقتصادية معينة. ولكنها 
لا تتضمن برنامجاً سياسياً أو موجزاً عن السياسات الاقتصادية التي 
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يجب انتهاجها ضمن فترة السنوات الخمس. فحتى الشطر الاستثماري 
من الخطط بعيد بعداً كافياً عن الإكراهء وخطط الستوات الخمس أو 
مشاريعها الاولية كانت تسيرء منذ عقد الثمانينيات» في إثر التطورات 
بدلاً من أن تخطط لها. وإن خطة الأعوام ١ط‏ ٠6م‏ كانت» كما 


أشير من قبل؛ آخر خطة تنموية صدرت بشكل رسمي. 


«حين كان المرسوم رقم ١987/٠١‏ موضع البحث» كما قيل للكاتب 
على لسان عضو من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث في عام 
5 «لم نعد نسمح بعد ذلك ببحث استثمارات صناعية ممائثلة). 
راجع العمادي في «أضواء على بعض أوجه»؛ وراجع أيضاً مقابلة رجل 
الأعمال السوري صائب النحاس في «الشرق الأوسط». ١١‏ كانون 
الثاني 157 

دون ذكر اسم الكاتب» واحد من هذه التقارير تسرّب ووجد طريقه إلى 
النشر في «اليوم السابع»» من ١١‏ تموز 1984 إلى ٠١‏ أب 1988. 
ولقد كان هنالك تقريران إضافيان على الأقل في تلك الآونة. واحد 
منهما تقرير نبيل صقر المعنون «نحو اقتصاد اشتراكي متطور في القطر 
العربي السوري». ومجرد دراسة لاحقة وجدت طريقها إلى النشر في 
سورية: حسين مرهج العماش بعنوان «تجاوز المأزق». 

عن الحالتين المصرية والتشيلية راجع؛ مثلً» ديسوقي في «صنع القرار في 
مصر». وباتريسيوسيلفا 511:14 581121010 في «التكنوقراطيون 
والسياسة في تشيلي» في (مجلة دراسات أمريكا اللاتينية) ٠١‏ (أيار 
0) الصفحات هم .4٠١‏ 

راجع حزب البعث العربي الاشتراكي: المؤتمر القطري 0 
التقرير الاقتصادي, الصفحة *"؟ (التوصية رقم .)١١‏ ولذلك فإنني لا 
أوافق على الأطروحة القائلة إن «التوجه نحو التحرير يعود تاريخه إلى 
المؤتمر القطري لحزب البعث في كانون الثاني عام )١9/85‏ كما يسوق 
لاوسون 1,8185071 الحجة على ذلك في «الضغوط الخارجية قبالة 
الضغوط الداخلية): الصفحة .١‏ 


أما بالنسبة إلى وزراء الاقتصاد الآخرين في وزارة الزعبي عام 19951غ) 


فإن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سليم ياسين يمثل كتاب 
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لوقه 


الدنة 
اك 


حكايات عن سيرة أكاديمي بعثي.فلقد كان أستاذاً للاقتصاد» وصار 
رئيساً لجامعة خلال ست سنوات من حصوله على درجة الدكتوراه» 
وبقي يكل وزيزاً حكوما منذ عام .١9175‏ ونائب رئيس الوزراء 
للخدمات رشيد إختريني بيروقراطي وسياسي في القطاع العام: لقد عمل 
مديراً ملعمل جرارات حلبء وأميناً لفرع الحزب» وصارء منذ عام 
نان ال عضواً من أعضاء القيادة القطرية حزب البعث. أما وزير المالية, 
محمد خالد المهايني» فقد شق طريقه من خلال مراتبه في وزارة المالية. 
ووزير الصناعة أحمد نظام الدين» بيروقراطي في القطاع العام» وقبل أن 
يصبح وزيراً عمل مديراً لمعمل الورق في دير الزور وبعد ذلك صار 
المدير العام للهيئة العامة للصناعات الكيماوية. ووزير النقل» مفيد عبد 
الكريم» أستاذ اقتصاد من خريجي الاتحاد السوفياتي معروف بعلاقاته 
بأجهزة الاستخبارات لا بنشاطه الأكاديمي. ووزير التموين نديم عكاش 
موسوم على أحسن ما يكون بأنه تقني أمني» وهذا هو المؤهل الوحيد 
لمنصبه الوزاري. لقد حصل على شهادة حقوق» وكان ضابط شرطة 
وقبل منصبه الوزاري كان محافظاً في إحدى المحافظات. ووزير الزراعة 
هو معلم مدرسة ابتدائية وذو ماض حزبي؛ ووزير الكهرياء مهندس 
كهربائي ذو ماض بيروقراطي في شركة كهرباء سورية» ووزير الري 
مهندس مدني ومدير سابق لشركة بناء في القطاع العام. وإن المؤهل 
الوحيد لوزيري المواصلات والإنشاءات هو كون كل منهما عضرا في 
حزب من الأحزاب الصغيرة المشاركة في الجبهة الوطنية التقدمية. فوزارة 
المواصلات تعامل معاملة الوقف على الحزب الشيوعىء ووزارة الإنشاءات 
وقف على الاتحاد الاشتراكي العربي. ١‏ 

إن عدد الموظفين في مكتب رئيس الوزراء وفي الرئاسة يعامل معاملة 
السر غير المكشوف. ويقال إن عدد العاملين فى المكتب الاقتصادي فى 
الرئاسة لا يتعدى ثلاثة أو 3 بعة اقتصاديين» في عن أن عباللك حادداً 
كبيراً بكثير في مكتب رئيس الوزراء. 

راجع حمش في «التنمية الاقتصادية», الصفحة ١5١‏ وما يليها. 

راجع محاضرة وزير الصناعة نظام الدين وعنوانها «واقع الصناعات 
السورية وآفاق تطورها». 
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راجع صحيفة الخحياةق ١‏ تشرين الثاني .١99517‏ 

في خطاب النظام» كما أشير آنفأء يشار إلى القرارات المنخذة بتوافق 
الآراء في العادة بأنه إجراء ديموقراطىء إذ إن الديموقراطية تعنى بمنتهى 
التشاظة تواقق الأراو وح 37 1 

راجع رونك العمادي في وسياسة العجارة», وراتب الشلاح في «آراء 
في التجارة الخارجية), ومفيد عبد الكريم في «دور القطاع الاقتصادي 
العام والخاص والمشترك في التجارة الخارجية السورية). كلها مطروحة 
في (جمعية العلوم الاقتتصادية) في «ندوة الثلاثاء الاقتصادية السادسة 
ومحمد العمادي فى «أضواء على بعض أوجه سياستنا 
الاقتصادية») في «ندوة الثلاثاء الاقتصادية السابعة 4/1991. 

قارن مجلدي المحاضرات: جمعية العلوم الاقتصادية» ندوة الثلاثاء 
الاقتصادية الخامسة 9/5١ء‏ وندوة الثلاثاء الاقتصادية السادسة /١99٠‏ 
5١‏ 

راجع مثلاً بسام جعارة في «التصدير» في صحيفة الثورة» ١4‏ آب 
5؛؛ وفهد دياب في «مشاريع الاستثمار» في الثورة ١١‏ آب 
0 

راجع مثلاً رياض درويش في «السوق الحرة: رأي مطروح للنقاش»؛ في 
الشورة ١١‏ نيسان 2١94/8‏ وأحمد مارديني في «ثلاثة آراء عن قانون 
تشجيع الاستثمارات» في تشرين 9 كانون الأول 2١551١‏ وعلي عبود في 
«هل يمكن إحداث جماعة مشتركة؟», في تشرين 7١‏ تموز 19951. 

هذا لم يمنع قيام بعض الاجتماعات بين الأكاديميين الإسرائيليين 
والسوريين. 

أحياناً كان السوريون يبررون غياب دراسات عن مناخ السلم في سورية 
وعن مشاركة السوريين فى مجموعات الدراسات العالمية عن هذه 
المسألة. إشارة إلى أن لدف شورية حافزاً سياسياً لعدم المشاركة في 
مباحئات سلم الشرق الأوسط على مستوى المجموعات المتعددة 
الجبسيات. ولقد ساقوا الحجج على أن منهج التخطيط للمستقبل 
الاقتصادي للمنطقة في مرحلة ما بعد السلام شيء مماثل لمنهج بحث 
السلم على مستوى متعدد الجنسيات. ولكن مما تجدر الإشارة إليه أنه في 
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لبنان» الذي قاطع أيضاً المباحثات المتعددة الجنسيات» قامت سابقاً ثمة 
جهود لتحليل الخاطر الاقتصادية والآفاق المترتبة على عملية السلام بالنسبة 
إلى البلدء لا بل حتى إن هذه المسألة كانت محط النقاش العلني. 

(59) راجع رافي غولهاتي 617181471 في «من ذا الذي يصنع السياسة 
الاقتصادية في أفريقيا وكيف؟) في التنمية الدولية» الصفحة ؟١١١.‏ 

(60) راجع جول د. أبيراش 4818246011 .30151:2/بيرت أ. روكمان 

200131431 .4 8887 ني «عن بروز وتحول وانحطاط التحليل في 
حكومة الولايات المتحدة), في (علم السياسة), ؟ عام 2018 كا 
الصفحات 9؟  "١4‏ (الصفحة 594 وما يليها). 

)51١(‏ «(إن عمل الجبهة مجمد بحكم الأمر الواقع ‏ 52010 46) كما قيل 
للكاتب بلسان أحد أعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في 
عام .١99‏ وبمساهمة في صحيفة الحياة في 4 حزيران 21١5957‏ صرح 
يوسف فيصلء وهو رئيس أحد الحزبين الشيوعيين الرسميين في سورية» 
بأن الجبهة بحثت بعض المسائل الاقتصادية؛ لا كلهاء ولا على الدوام 
أيضاً. 

(77) إن القانون رقم ١177/495‏ لا يزال ساري المفعول. إنه يمنع التسريحات 
ما لم توافق على ذلك لجنة تسريح خاصة مؤلفة من ممثلين عن الغرفة 
والاتحاد وبرئاسة موظف رسمي. ولكن شركات القطاع المشترك حظيت 
بالإعفاء من فقرات هذا القانون» وصارت لجان التسريح؛ منذ أواخر 
عقد الثمانينيات» تنظر في حالات التسريح من منظور رب العمل بشكل 
متزايد منذ ذلك التاريخ. ولذلك فإن أرباب العمل صاروا لا يجدون أية 
صعوبات في التوصل إلى التسريحات بالاتفاق. 

(7) في عامي 91/١94٠‏ عمدت نشرة غرفة تجارة دمشق إلى نشر مقالتين 
طلبتا ضمنا بتحديد دور القطاع العام وبالخصخصة. مثلا محمود رياض 
الأبرش في «الخصخصة مرة أخرى» في النشرة الاقتصادية (199)؛ 
رقم 4» الصفحات .٠ه‏ ؟5. وجاءت المقالة الثانية في نفس تلك 
النشرة بعنوان «اقتصاد السوق: الإطار الاقتصادي الجديد للعمل 
العربي المشترك) (في عام »١1534١‏ رقم النشرة *» في الصفحات .٠ه‏ 
ه). ففي المقالة الثانية جاء بالحجج كل من الكاتب والناشر أيضاً 
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أنه بعد انتصار الرأسمالية على نطاق العالم فإن دور اتحاد العمال في 
البلدان النامية التى ما فتكت حتى الآن تنحو منحى تنموياً اشتراكياً 
يجب تقلرسة: قد كان رد فعل الاتحاد العام لنقابات العمال رداً عنيفاً 
حاملا نبرة التهديد بتحويل تلك القضية إلى نزاع عام. ولكن 0 
المذكورة ردت على ذلك بفصل الناشر من نشرتها إقراراً ضمنياً من 
أعضاء تلك الغرفة بأنهم تجاوزوا حدودهم وانتهكوا ميدان الاتحاد. 


الفصل السادس 





خائمةه: التحيّف التسلطي وآهاق 
التطو ر السياسى 


مع التسليم جدلاً بأن النظام السوري الحالي ما فتئ يمسك بزمام 
السلطة منذ مدة تزيد على أكثر من عقدين من الزمن» وبأنه تحت 

سيطرة رجل واحد إلى حد كبير جدأء فإنه من المنطق أن يتساءل 
المرء عما سوف يحدث حين يصل هذا النظام إلى نهايته بوفاة 
قائده في حاتمة المطاف. ٠‏ وفى في الوقت الذي يدعي فيه كاتبان اثنان 
أنهما يعلمان علم اليقين ‏ تقريباً أن وفاة الأسد ستطلق شرارة 
الفوضى والاقتتال الطائفي المرير أو حتى الحرب الأهلية؛ فإنني لا 
أتصور أن مثل هذا السيناريو هو الأكثر احتمالاً. فإمكانية نشوء 
نظام جديد بمنتهى اللين من قلب تلك الهياكل التي تحددت 
أشكالها منذ عام ١90٠١‏ أمر لا يمكن استبعاده. إن هذا السؤال 
سيكون مثار البحث باقتضاب لاحقا في هذا الفصلء بيد أن 
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الإجابة عنه الآن شيء محال. فاستناداً إلى تحليل الهياكل السياسية 
واللاجتماعية ‏ الاقتصادية والتطورات التي حاولت الإتيان بها في 
هذه الدراسة» يكون الهدف الأساسيٍ لهذا الفصل هو التساؤٌّل عن 
أفاق تطور النظام الحالي» مع العلم ا هذه الآأفاق أنفسها سوف 
تؤثر في أرجح الظن على الأحداث القادمة» بما في ذلك سالة 
انتقال السلطة والخلافة. 


١‏ التكيّف والتحكم 


لقد كان الإصلاح الاقتصادي ف سورية ثمرة ا اقتصادية خانقة 
هي, بالأساسء» كما أوجزناء أزمة القطع الأجنبي التي عكست 
العجز البنيوي لاقتصاد الدولة عن أن يولدٍ مكلا الموارد المطلوبة 
لزيادة تراكم رهن المال والاستيرادات. فالأزمات الاقتصادية قد 
تهدد مباشرة الاستقرار السياسي في بلد من البلدان أو قد تفضي 

حتى إلى تبديل النظام. ولذلكء إن المشكلات الاقتصادية التي 
واجهتها سورية منذ أواسط عقد الثمانينيات عادت بالضرر ‏ ولا 
شك على مشروعية النظام على وجه التخصيص. فالإصلاح 
الاقتصاديء إلى الحد الذي قد يساهم فيه في توازن ميزان موارد 
الدولة» يكون بحد ذاته مسألة سياسية خطيرة. وفى الوقت الذي 
يتأكد فيه للنخبة المسؤولة أن «الدولة قد تخطت قدرتها على ضبط 
النمو الاقتصادي») تصبح تلك النخبة عرضة «للمخاوف من أن 
التراجع في المضمار الاقتصادي قد يفضي إلى سحق الضوابط 
السياسية3© . ففي حالة كالحالة السورية» حيث أنيطت الأولوية 
المطلقة بالأمن الوطني واستقرار النظام؛ ما إن يدرك النظام النخاطر 
الخاصة التي تنطوي عليها عملية الإصلاح وتحرير الاقتصاد» حتى 
يتحول ذلك الإدراك إلى عامل من عوامل تعزيز نزعة النظام للقيادة 
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مثل هذه العملية وفق برنامجه أوء إن كان بادئٌ ذي بدء يفتقر 
إلى أي برنامج أو خطة للحفاظ على تحكمه بها على الأقل. فهذا 
الواقع هو المسؤول إلى حد كبير عن الوجل أوء بتعبير أكثر تأدب 
عن الحذر الذي تلازم والإصلاحات التي انتهجتها سورية. 


فالنظام» في محاولاته للحفاظ على تحكمه بموارد البلد وعملية 
الإصلاح جنباً إلى جنبء كان يسعى أساساً إلى تفادي أي تدخل 
خارجي في صنعه لقراره. ا ا ا و 
الدولي أو مع غيره من المقرضين الغربيين وفق شروطهم همء كلفها 

بعض الديون التى لولا ذلك الإحجام لتدفقت عليها من هذه 
المصادر. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة السورية لم تلجأ إلى 
اغتنام الفرصة والإنحاء باللائمة على البنك الدولي أو صندوق 
النقد الدولى جراء المصاعب الاقتصادية التى عاشت تحت وطأتها 
الطبقات الدنيا من المجتمع على وجه التخصيص. ولقد تفادت؛ في 
الوقت نفسه. المخاطر السياسية التى وقعت ضحيتها بعض أنظمة 
العالم الثالث. فبرامج الإصلاح التي نفذت تحت إشراف صندوق 
النقد الدولي أو تت إشراف غيزه من الإ شينابهة الخريية خردة 
فلك الأنكلية الوه مو تكسي بالمونة الدولية ويعورها ل 
العائدات الأخرىء الأمر الذي أدى إلى تقليص وصايتها وزعزعة 
استقرارها(. وأما القيادة السورية فقد كانت» بحفاظها على 
تحكمها بالتكيف الاقتصاديء وإقدامها على تنفيذ إجراءات 
إصلاحية بشكل اصطفائي, قادرة على صيانة قاعدتها الوصائية في 
البيروقراطية والقطاع العام وعلى توسيعهاء ل من فقدانهاء / 
ميدان القطاع الخاص اا 


وعلاوة على ذلك كان النظام قادراً على تعزيز ثوابته القومية جراء 
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استبعاده أي لاعبين خارجيين من التأثير على سياساته الاقتصادية. 
فقد أفلح النظام في إنجاز هذه الخطوة؛ لا في صفوف الجماهير 
الشعبية العريضة التي يخبرها بالديون المترتبة على سورية» ولا عن 
مفاوضاته مع المؤسسات الالية الدولية» بل بين صفوف الشريحتين 
الوسطى والعليا من شرائح البيروقراطية والمسؤولين الحزبيين 
والبرلمانيين والعمال النقابيين. فالاقتناعات العميقة الجذور بالقومية 
العربية ومعاداة الإمبريالية جعلت من هذه المجموعة الأخيرة في شك 

من أي تعامل سياسي مع الغرب ومن مجمل مسيرة الإصلاح 
الاقتصادي في أكثر ا" وإن هذه الشرائح نفسهاء التي 
شكلت قسطاً هاما من قاعدة النظام» لا تعارض مساعي سورية 
الحضول ,من بالسويضات: اثالية لقاء مواقفها السياسية الإقليمية: 
فالمعونة من دول الخليج؛ سواء أكانت لمشتريات الأسلحة أم 
لمشروعات تنموية» كانت عوناً لقوة سورية وتقدمهاء مع العلم أن 
تلك الدول المانحة ما كانت تتدخل بالطريقة التي كانت تنفق بها 
أموالها التي كان معظمها على شكل هبات. 


إن المنجزات التنموية في سورية وثمار سياساتها الإصلاحية كانت 
كلها دون التوقعات سواء بسواء. فمن خلال المعونة العربية 
وعائدات النفط والتسليف الدولى» تمكنت سورية فى عقد 
السبعينيات من أن تبادر إلى الشروع باستراتيجية تنموية طموحة 
تمركزت حول التصنيع البديل للاستيراد بقيادة الدولة» وإلى إهمال 
الزراعة وتشجيع التجارة والمتاجرة الخصوصيتين أكثر من تشجيع 
الصناعات التحويلية. ولكن هذه الاستراتيجية أدت» إلى حد كبير 
إلى اختلالات التوازن التي صارت واضحة من خلال أزمة عقد 
الثمانينيات. إن أداء القاعدة الصناعية للقطاع العام كان مخيباً 
للآمال» إذ إنه بدلاً من أن يصبح المصدر الرئيسي لتراكم رأس 
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المال» استنزف ميزانية القطع الأجنبي. والخطط الزراعية وسياسات 
التسعير طرحت القليل من الحوافز لدى الفلاحين. فالكثير من 
المتتجين» وخاصة المستفيدين من الإصلاح الزراعي» كانوا مضطرين 
عملياً | إل التخلي عن الزراعة بغية سد الرمق» وتزايد في الوقت 
نفسه اعتماد البلد على استيراد الأغذية. وإن إساءة تخصيص 
الموارد المالية التي كان مردها هزال التخطيط فضلاً عن مقدار من 
التناحر بين الأقطاب زاد عليهما الطين بلة الاستزبان والفساد. 
والبنية التسلطية التي كانت تثبط الهمم من الإقدام على المبادرات 
في البيروقراطية والقطاع العام» وتدفع بطاقات المثقفين والمتعهدين 
إلى الهجرة خارج البلد. وبوجيز العبارة فإن الطاقات التنموية 
الكامنة لسورية لم تكن موضع التحقيق الكامل» فضلاً عن أن ما 
قام من تقدم ومنجزات وتماسك كان متلكماً خلف الطاقات 
الكامنة للبلد0©. 


وعلى الرغم من أن التحسن الذي طرأ على مجمل المؤشرات 
الاقتصادية في سورية كان مرده إلى حد كبير تزايد العائدات 
النفطية وتدفق المعونات من جديد» ومن بلدان الخليج العربي على 
وجه الحصر» فإن سياسات الإصلاح الاقتصادي المنطوية على السم 
في الدسم كتلك التي انتهجتها الحكومة منذ عام ١5/5‏ أعطت 
ثمارها. فالزراعة والصناعة الخصوصية حظيتا بالتشجيع على التوالي 
لزيادة إنتاجهما واستثماراتهما وصادراتهماء كذلك تحشن وضع 
الميزان التجاري للبلك تحسنا كبيراء فضلاً عن تقلص العجز في 
الميزانيات» كنسبة مئوية من الناتج المحلي. إن أصعب المشكلات 
الاقتصادية وأكثرها إلحاحاً في ما يتعلقٍ بالمستقبل هي مشكلة خلق 
الولايف لعدد لا يزال 0 سريعاً من السكان. فلقد - 
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الداخلية وتهيئتها للاستثمارات الإنتاجية لو حظي القطاع الصناعي 
الخاص بالتشجيع الذي حظي به القطاع الخاص للزاولة التجارة 
والمتاجرة» وبالمقدار نفسه والقدم نفسه أيضاً. ولقد كان من الممكن 
أن تستفيد الاستفمارات الإنتاجية أيضاً لو أن الانفتاح الذي مارسته 
الحكومة على قطاع العمل الخاص لم يقتصر, بقضّْه وقضيضه. على 
بعض الإجراءات الانضباطية الناقصة والإعفاءات من الضرائب 
والرسوم الجمركية؛ ولو أنه تعدى ذلك إلى تحديد مسؤولية الحكومة 
وإقامة قضاء مستقل والمزيد» على العموم» من حكم القانون. ولكن لو 
أقدم النظام على تنفيذ أمثال هذه الإجراءات ابتغاء التحرير السياسي 
لعادت بالضرر مباشرة على قوته» فخسارة الدولة لمقدار محدود من 
هيمنتها على الإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية» بالشكل الذي 
استلزمته فيه إجراءات التحرير الاقتصادي, كانت أمراً مقبولاء بيد أن 
التغلغل في صلب الهيمنة السياسية للنظام كان أمراً مرفوضاً. 


وقياسأ إلى تجارب بلدان أخرى» على المرء ألا يتوقع أن تكون 
قرارات السياسة الاقتصادية عقلانية اقتصادياً بالضرورة. فالسبب لا 
يعود إلى أن البشر لا يتصرفون دائماً عقلانياً وحسبء بل الأهم 
من ذلك يكمن في أن توجهات عقلانية مختلفة غالباً ما تطرح 
نفسها في أن واحدء كذلك إن التخصيص الاقتصادي الأمثل 
للموارد المالية قد لا يكون ببساطة هو المعيار الأساسي لنظام معين 
كي يعطي الأولوية لخطته المختارة. فديمومة النظام» على وجه 
التخصيصء قد يكون لها أولوية أسمى بكثير2». وبهذا المعنى» فإن 
عملية الإصلاح الاقتتصادي في سورية» ومداها وتسلسلها 
ومسيرتهاء كانت قضية ذلك النظام الذي نهج منهج عقلانية 
الحفاظ على النظام واستقراره أكثر ما كان منهج التوجهات 
العقلانية الاقتصادية أو التدموية المحض. إن مثل هذا الواقع يغني 
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عن الإشارة إلى أن الحكومة كانت تفتقر إلى أية خطة عن كيفية 
تسلسل الإصلاح والتكيف» بل كانت تلجأ إلى تلك الإجراءات 
على الأرجح» كما تبين من قبل» بحكم الضرورة. وفي الوقت 
الذي كان فيه النظام يفتقر إلى خطة خاصة به» لم يسمح لآي 
فريق ‏ خارجي أو داخلي ‏ بأن يرتب خطوات تلك العمطية أو 
أن يقرر برنامجها. 


إن الإصلاح والتكيف الاقتصاديين في سورية كاناء من زاوية 
اجتماعية» بعيدين البعد كله بتاتاً عن الحياد. فالهبوط الصاعق لأجور 
ورواتب القطاع العام» التي فقدت قرابة نصف قيمتها الحقيقية خلال 
عقد الثمانينيات؛ وزيادة الثراء الفاحش بين أيدي الطبقات العليا فى 
المجتمع؛ كانا يكمنان نخلف الحقيقة التي مؤداها أن خسائر الإصلاح 
والتحرير الاقتصاديين كانت معممة على المجتمع في حين أن 
مرابحهما كانت مخصصة. فالتفاوتات والتناقضات الاجتماعية 
زادت وضوحاًء وتنامى الخدمات الاجتماعية العامة تلكأ عن مواكبة 
النمو السكانىي؛ علاوة على أن إقفال الباب على التوظيف عند 
الدولة سدّ إحدى القئوات الرئيسية أمام سهولة القفز إلى الأعلى؛ 
حيث كان البعث قد فتحها منذ عام ١977‏ للمتسلقين من أبناء 
الطبقات القروية والحضرية الدنيا. وأما الشيء الذي لم يكن 
مسموحاً بحدوثه فهو الإفقار المطلق لمستخدمي الدولة؛ أو 
خصخصة أكثر من بعض المنشآت الهامشية في القطاع العام» أو 
إصلاح القطاع العام إلى الحد الذي يفضي إلى تسريحات واسعة 
النطاق. لقد تحددت الحدود لذلك التكيف الهيكلى الذي كان 
كفيلا ولأ بد برغرعة الأسععران السياسى: غير أن الجدير بالذاكر 
والتنويه يتمثل فى أن سورية استثنيت من أية قلاقل جراء «الخبز أو 
التكيف» بالشكل الذي عاشته بلدان ممائلة كتونس أو مصر. 
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وجدوا د 0 دون أي لمانا يقفون 0 الطرف 
ار من ايه وماج 0 في سورية؛ في حي أن 
الأساسيين. كنا لدي الى 
الإصلاح في سورية يأنها كانت ا وخدمة بالأساس؛ لمصالح 
التحالف الاجتماعي الرفيع المقام, أي تحالف بورجوازية الدولة 
0 0 2 الجديد 0 0 القديمة, 0 
ااا الثاني ف اسوزية بو كبا قيل آنفاً 0 إلا القلة القليلة 
من أبناء بورجوازية الدولة في سورية وأبناء أعلى شرائح البيروقراطية 
هذه الطبقات بدأوا يعدون العدة للتحول الكامل إلى القطاع 
الخاص. فهذا التحالف القائم بين النخبة العسكرية والبيروقراطية 
والسياسية وبين بعض شرائح البورجوازية الخصوصية يمكن أن 
يعقبه) ولو جرئياً على الأقلء زمرة مفجري الألغام. 


فالبورجوازية في سورية على العموم» وخصوصاً منها تلك الشريحة 
التي ربطت نفسها صراحة مع رجالات السلطة قد استفادت؛ 
ولكنها لما تحظ بعدء جراء تحالفها هذاء بقسط من السيطرة 
السياسية» وليس من المحتمل أن تحظى بذلك في ظل النظام القائم. 
وإن هذا التحالف انتهج ذلك المنهج الذي بناءً عليه كما جاء في 
كلمات غسان سلامة» يترك البورجوازيون سؤون السياسة 
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لأسيادهم الذين يكفلون' الاستقرار الذي يحتاجه هؤلاء 
البورجوازيون لزيادة إثراء أنفسه.0. فالغرفتان اللتان تمثلان رسمياً 
جماعة رجال الأعمال تحجمان حتى عن» كما علق باستهزاء 
واحد من أعضاء الهيئة التنفيذية لغرفة تجارة دمشق مشق» تقديم مذكرة 
لرئيس مجلس الوزراء ما لم يطلب ذلك منهما©. وحتى أواخر 
عقد الثمانينيات فإن جماعة 'رجال الأعمال تكشفوا عن تمنع 
واضح فعلاً من التقدم جهارا بأية مطالب خاصة بهم تتعلق 
بتبديلات السياسة الاقتصادية. ولكن منذ بداية عقد التسعينيات بدأ 
ممثلو رجال الأعمال يفصحون بصوت أوضح عن أمانيهم في 
الإصلاحء وفي البرلمان على وجه التخصيص. ولكنهم لم يحاولوا 
تنظيم الضغط وممارسته على الحكومة كي يستعجلوها الإصلاح 
الاتتصادي أو كي يجعلوها تتوجه توجهاً اقتصادياً معيئاً. فثمة 
شريحة كبيرة من القطاع الخاص في سورية لم تكن لديها 
الحماسة؛ في المقام الأول» لتعجيل إجراءات الإصلاح والتحرير 
مخافة المغامرة بذلك بالاحتكارات والامتيازات الموهوبة بمنتهى 
الاصطفاءء ولم تكن لديها الرغبة أيضاً في استنزاف الأسواق 
السوداء المربحة وتعريض الصناعة امحلية للمنافسة الكاملة. 


وعلاوة على ذلك» فإن جماعة رجال الأعمال في سورية ليست 
ذلك اللاعب الفعال الاستثنائي. فمع التسليم ا بأن الدولة 
صارت الآن بحاجة إلى الموارد التي يولدها القطاع الخاص أكثر مما 
كانت عليه من قبل» يصبح بمقدور المرء أن يفترض أن البورجوازية 
قد حصلت على قدرة كبيرة للمساومة. وفضلا عن ذلكء فإن 
الصورة العامة للقطاع الخاص تجملت إلى حد كبير في مسيرة 
الانفتاح الثاني في سورية. وكما أشير آنفاًء فإن تمثلي رجال 
الأعمال صار بوسعهم الآن التعريف باقتراحاتهم بخصوص السياسة 
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الاقتصادية من خلال وسائل الإعلام التي تملكها الدولة» كذلك إن 
النواب البرلمانيين من أفراد هذه الطبقة» طولبوا أكثر من مرة 
للتحدث في مهرجانات الحزب منذل انتخابات عام .١44٠‏ ولكن 
الواجب يقضي بعدم الخلط بين الصورة والقوة. فنظرة ثاقبة إلى 
القطاع الخاص السوري تكشف على أنه لا يزال» ككل» ضعيفاً 
اقتصادياء وذلك لانه على درجة عالية من الهدر اقتصادياء لآن 
بنيته صغيرة الحجم وتطغى عليها البورجوازية الصغيرة» وسياسياً 


أيكنا “ كقوة منياشدة سر هيز ل حي )افد ا سوا 


وما من وجود حتى الآن لأية منشأة صناعية أو تجارية خاصة يؤدي 
انهيارها أو إغلاقها إلى دمار كبير للاقتصاد الوطنى» أو إلى خلق 
مشكلات اجتماعية ليس لها حلول» كذلك فلا شيء من هذا 
القبيل يمكن أن يحدث لدى إفلاس منشأة كبيرة من منشآت 
القطاع العام مثلاً على الأقل. فثمة حفنة من المتعهدين ممن يتآمرون 
على بعض الشركات التجارية الكبيرة في سورية» احتازوا لأنفسهم 
بالتأكيد على قوة معتبرة في مضمار المساومة في ما يتعلق بتجارتهم 
وصناعاتهم الخاصة بهم. وهذه القوة هي التي مكنتهم من انتزاع 
الإعفاءات من بعض القوانين وإحراز أفضلية العبور إلى الموارد 
العامة. ولكن هؤلاء الطواغيت يمثلون في الواقع أنفسهم أكثر مما 
يمثلون القطاع الخاصء وبما أنهم مدينون بمركزهم لدولة تدخلية 
ونظام وصائي» فإن مصلحتهم في التعجيل بالتغيير مصلحة 
محدودة ليس إلا. ولقد برهنوا مراراً وتكراراً هم وغيرهم من 
شرائح البورجوازية السورية» على أنهم مستعدون على الأرجح 
لإبداء رد الفعل الإيجابي على مخططات البظلام المختارة» أي أنهم 
يختارون المنافع الفردية والفعوية بدلا من أن يقامروا لمصلحة 
المكاسب الجماعية. 
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إن اكقرية جنال الأععال اف اتمزرية ل ورالون معرطنيو كافرادة 
للتهديد الدائم من البطش بهم جراء الآثام والجرائم الاقتصادية التي 
يعمل معظمهم على اقترافهاء ولا سيما صفقات العملة غير 
المشروعة. فتسويق العملة في السوق السوداء كان في معظم 
الأحيان» كأمر واقع» موضع التساهل من جانب الحكومة» هذا إن 
لم تكن سر موافقة عليه. إن ممارسة ما يبقى إثماً في نظر القانون 
يضعف موقف رجال الأعمال الخصوصيين» وهو الذي يجعلهم 
على الأرجح يقلعون عن الضغط لتحقيق مآرب سياسية. 


ين زاوية تنظيمية تتمتع جماعة رجال الأعمال في سورية» كما 
أوجزنا من قبل» بمزيد من الاستقلال ا 
امجتمع. فالغرفتان؛ وكذلك تنظيمهما المصلحي المعترف به ليستا 
معتمدتين مالياً على الدولة كاعتماد معظم ٍ المنظمات الشعبية» 
كذلك إن مكتبيهما التنفيذيين منتخبان انتخاباً حراً نسبياً من قبل 
0 إن جماعة رجال الأعمال ممثئلة من خلال الغرفتين 
وبنواب مستقلين» في البرلمان وفي اللجان الحكومية» فضلاً عن أن 
كلمتها مسموعة وهي موضع الاستشارة. فبعض وزراء الحكومة» 
ولا سيما وزير الاقتصاد» تكشف منذ أمد بعيد علانية عن موقف 
ودي حيال القطاع الخاص» فضلاً عن مشاطرته هذا القطاع 0 
آرائه عن السياسات الاقتصادية المعمول بها حالياً. وهكذا ليس من 
المستبعد أن يقتنص وزارة الاقتصاد. في مرحلة عا أن رجال 
الأعمال ذوي الارتباط الحميم. فمثل هذا التمثيل المباشر لمصالح 
القطاع الخاص في الوزارة سوف يكون مناسباً لنطق التوسع 
التدريجي الذي يتوسعه التوجه النقابى. ولكن حتى الآن» وعلى 
تقيض :ما دك ف ورلدان كمهر ار تريسن ).ذا يتين بعد أي 
متعهد في منصب حكوميء ولما يبرز أي رجل من رجال الأعمال 
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علناً كمستشار رئاسي؛ كذلك ليس في صفوف حزب البعث ولا 
5 عاد الجبهة الوطنية التقدمية أي عضو من رجال الأعمال 

يستحق الذكر. إن النفوذ الفعلي لجماعة رجال الأعمال محدود. 
لمر الذي يتجلى على وجه التخصيص حين تحدق المخاطر بتلك 
المسائل التي قد قد تكون على علاقة» من وجهة نظر النظام, بالرقابة 
الاجتماعية أو خلاف ذلك مما يمت بصلة إلى القضايا السياسية. 
والجدير بالذكر والتنويه أن الغرفتين قد فشلتاء حتى هذا التاريخ» 
في إلغاء ذلك القانون السيئع الصيت لقسوته ولا جدواه عملياً في 
ما يتعلق بتهريب العملة0©. فهما قد تطالبان علناً «بالسماح 
للقطاع الخاص بإبداء رأيه) في حالة إعداد تعديل لهذا القانون”. 
ولكن النظام لم يترك أي مجال للشك فى أن هذا الأمر بأم عينه 
أو غيره من المسائل الممائلة ستكون 0 موضع | لبحث واتخاذ 
القرارات المناسبة لاحقاً وفق أولوياته وجداول ا 


وفي الوقت الذي لم يكن فيه النظام عرضة لأية ضغوط من قوى 
خارحية أو من مصالح القطاع الخاص المحلية كي يلتزم ببرنامج 
إصبادحي محدد أو بتعجيل خطواته الإصلاحية» لم تكن هنالك 
أيضاً في الوقت نفسه. إلا ما يلفت الأنظار من مقاومة طفيفة من 
جانب الحزرب أو البيروقراطية لتلك الإصلاحات التى جاءت على 
شكل قوانين: ختى حينه.. ولكن سورية ليست حالة استنائية بهذا 
ا خصوض» إذ إن مقاومة الإصلاح والتعديل ما هي غالباً في واقع 
الحال إلا أضعف مما يتوقعه المرء”' '©. فالعناصر المأمول منها أن 
تدافع عن الترتيبات القديمة ألا وهي»2 في الحالة السورية» الحزرب 
وقيادة اتحاد العمال» فقدت صدقيتهاء فضلاً عن أن الخاسرين من 
الإصلاح الاقتتصاديء ولا سيما الموظفون في القطاع العام 
ومتخرجو الجامعات الذين لم يعد بمقدورهم العثور على عمالة عند 
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الدولة» صاروا يميلون إلى التفتيش عن حلول فردية. وعلاوة على 
ذللكة كنا أشير انقاء تعرض الحزب واتحاد نقابات العمال لعملية 
خصاء وتقليص دورهما السياسي» ولم يعد من المتوقع لهما أن 
يعارضا السياسات الحكومية تلك المعارضة الفعالة. وأما في ما م 
بالعناصر البارزين بين البيروقراطيين ومديري القطاع العام؛ فإن بين 
صفوفهم حفنة قليلة العدد من التكنوقراطيين المتنورين الذين يقفون 

موقفاً إيجابياً من التغيير والإصلاح: ولا سيما من تلك العملية 
الإصلاحية الحذرة التي تنتهجها الحكومة. فثمة أناس يرفلون بأثواب 
العز والمال قبل حين من لضي وأخرون يسعون إلى الحلول 
بحسنا محل القطاع الخاص. ومع التسليم جدلا بالبنية الفاشية 
للبيروقراطية, فإن بروز ذلك الفريق المناهض الذي سيحاول» ,ب 
منظمة) ٠‏ طرح مشاريعه الاقتصادية البديلة أمر ليس بالحسبان عل 
بتاتأء كذلك إن ذلك الفريق الحكومي المناصر للتغيير الذي 
سكم العقبات لتحقيق الإصلاح لما لاا يعون بعد وللسبب نفسه 
كما أشير من قبل. 


؟ - التحرير الاقتصادي والتغيير السياسي 


نا أن اسارج فضا 2 في سورية على 0 وساقء. فإن 
ستفضي أيضاً | إلى تخي الب السداهية إلى هدك إن من 
اليسير على المرء أن يفترض أن التحرير الاقتصادي والسياسي أمران 
متواكلان بعضهما علي بعض لا بل وحتى عمليتان 5 توآمان3 21 
الأمر الذي كان المحور الأساسي لهواجس وأمنيات وكالات التنمية 
الدولية منذ بداية عقد التسعينيات. ولكن الواقع لا يعزز دائماً 


يمنتهى الأ مثل هذا الافتراض. فحتى لو كانت طبيعة نظام 
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سياسي ما تؤثر بالتأكيد على أتماط التطور في بلد معين» فإن الدليل 
المقارن 1 على أن قيام علاقة مباشرة وواضحة بين التحرير 
الاقتصادي أو تخضيض الموارد المالية بشكل اقتتصادي أكثر تعقلاً 
من ناحية أولى» وبين التحرير السياسي أو التوجه الديموقراطي من 
ناحية ثانيةء ليس .لها من وجود0 © فيعض الأنظمة العسلطية 
وأبرزها كوريا وتايوان» وتشيلي: كيبن اجدوف »برهتت على أنها 
ذات إصلاحات اقتتصادية ناجحة؛ في حين أن أنظمة أخحرى ‏ 
راس مثلا فشلت في الإتيان بالتعديل المناسب ودفعت ببلدانها 
إلى حمأة الأزمات السائبة والفوضى. وفي بعض البلدان الديموقراطية 
أو السائرة على دروب الديمقراطية» كتركيا قبل عام 2١9/٠١‏ كان 
الانسداد مصير التعديل الضروريء ما وضع الديموقراطية على حافة 
الهاوية» في حين أن بلداناً أخرى؛ كالبيرو» أدت برامج التعديل إلى 
ع الاستقرار والعودة إلى نظام الحكم الفاشي» بينما في بلدان 
أخرى أيضاً قامت حالات أكثر وعدا بالخير» إذ سار فيها التحرير 
الاقتصادي جنباً إلى جنب مع انتهاج المنهج الديموقراطي» من أمثال 
هنغاريا أو الأرجنتين أو زامبيا على اختلافها. ومع ذلك فليس هنالك 
إلا شك طفيف في أن بروز نظام اقتصادي اا ري 
يستلزم بحكم الضرورة شكلاً موازياً إلى حد ما من أشكال التعديل 
السياسي. وإن الشيء الضروري الخاص الذي يحتاجه نظام تسلطي 
«تحريري») لمواجهة المخاطر السياسية التي ينطوي عليها الإصلاح 
الاقتتصادي» هو شكل مناسب من أشكال المشاركة والتمثيل؛ 
وشكل يضمن الدمج السياسي مختلف شرائح المجتمع التي يعنيها 
الموضوع ويعمل على تصريف منازعاتها في قنوات عديدة”"©. 
فمثل هذا التفحص الدقيق لأتماط التمثيل والمشاركة» فضلاً عن 
الانتخابات المتكررة لذلك الغرض» يجب عدم الخلط بينه وبين 
السير على درب الديموقراطية. 
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إن :اخاطر السياسية للعحرير لم تكن لتغيب عن أذهان 
حكام سورية. ولتفادي هذه اخاطر 08 النظام إلى اعتماد تدابير 
على عق ووسماك أشمل يدلا من التنافس السياسي المككشوف» 
أي توسيع العناصر التضامنية 81581/1:7715 :0082018471537© 
للنظام. فالدولة التضامنية التسلطية [47آ7111081181آم 
22014 كما أوجزناء تتيح الضم الاصطفائي إلى 
هياكل صنع القرار والهيئات الاستشارية لبعض عناصر المجتمع من 
خارج قواعد النظام السياسية والاجتماعية التقليدية. وبهذا الأسلوب 
يصبح قور الجماعات والصالح؛ التي ظلت حتى حينه ناقصة 
التمثيل» أن تتمثل تمثيلاً مرضياً وأن تشارك في بعض ميادين 
المخططات الاقتصادية من دون أن تتنطح لأية سلطة سياسية ومن 
دون أن تحوزها عملياً. فتنازع المصالح بين مختلف هذه اجموعات 
ستكون معالجته ضمن إطار له صفة المؤسسة» كذلك إن فضّه 
سيكون على أيدي قيادة النظام باعتبارها الدماغ المفكر للجماعة 
السياسية» وبذلك يبقى ذلك التاريم ضمن حدود الانضباط ولو 
من زاوية ذهنية على الأقل. وبما أن تخبل فال يحيلت 
المجموعات يجري من فوق بالاتفاق على استجلاب هذا الممثل أو 
ذاك لا بالانتتخاب الديموقراطي» فإن النظام يبقى قادراً على استبعاد 
أولئك الممثلين الذين لا يتقبلون قواعد اللعبة. فالإصلاح البرلماني 
الذي جرى في سورية عام إن كان يجوز لنا أن ننعته 
بذلك» ولا سيما ما كان ينطوي عليه من تمثيل المصالح تمفيلاً 
أعرض من ذي قبل» كان يدل على شكل وحدود التعديل 
السياسي الذي كان يراه النظام ضرورياً. 


ليس من المستغرب على المسؤولين والدعاة المشايعين السوريين أن 
يشيروا إلى النظام السياسي القائم في البلد بأنه ديموقراطي» 
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متجاهلين نعته «بالشعبي» الذي كان يدل سابقاً على مواصفات 
ضرورية كما كان يوحي معنا بأن الديموقراطية السورية شيء 
مختلف عن ديموقراطية بعض البلدان الأخوق: ولا سيما البلدان 
الغربية* '©2. وفي طوال العالم العربي وعرضه وفي خخطابه السياسي 
يجري تفعيل الأداء العملي للديموقراطية على نحو متزايد وفق 
المفهوم الليبرالي» أي كنظام حكم تكمن خصائصه بحقوق 
الإنسان والتنظيم السياسي الحر ومسؤولية الحكومة 0000 
الحكومة من خلال الانتخابات المتواترة"©. وبما أن من الواضح 

هذا الإجراء لا يدخل إنجازه ضمن إطار نيات النظام السوريء فإن 
مصطلح «التعددية) الأكثر حذراً صار استخدامه يتزايد باطراد فى 
الخطاب الرسمي في فى سورية. إن الوسم الذاتي للنظام 0 
بالتعددية يعبر عن» 6 الرغم من أن استعماله لا يزال من باب 
التأدب» شيء من تبدل في المفهوم. ففي الوقت الذي لا يوحي فيه 
بأي وعد عن السير في ركاب الديموقراطية) فإنه إقرار ضمني 
بوجود التناقض بين مختلف المصالح المشروعة التي سوف تتنامى 
ولابد للتحول إلى نظام اقتصادي سوسيولوجي مركب على نحو 
متزايد. إن الأسد نفسه ذ في خطاب له أمام نقابات العمال» اعترف 
بأن هنالك صلة مباشرة بين التعددية الاقتصادية والسياسية©2. 
وإن ما يدعي المستروع التعددي للنظام السوري يتطلب» كما شير 
ساقاء فعا اصطفائياً لبعض المصالح الاقتصادية والاجتماعية التي 
لا غنى عنها من أجل توليد الموارد المالية. فالقطاع الخاص استحال 
بشكل متزايد» طوال الانفتاح الثاني في سورية» إلى قطاع من تلك 
القطاعات التي لا غنى عنها: فهو يولد الفائض والقطع الأجنبي» 
وهو يجعل الدولة تتنفس الصعداء من تلك المسؤوليات التي 
اضطلعت الدولة بعبئها سابقاًء ولكنها لم تكن قادرة على الوفاء 
بها بما يكفي, ولا سيما العمالة والتموين» وعلاوة على ذلك فهو 
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يوفر الفرص لشرائح من نخبة النظام لتحويل قسط من ثروتها إلى 
راس مال. وإن ديعا أقوى لقطاعات أخرئ من اجتمع» كالمثقفين 
الحضزين والأعيان القروييق وزجالات الدين قد يكرن ممحكيا 
ولأشيات سئئاسة بالأبناس» لكين يعوطى قو فقدات الرلك م 
جانب الخاسرين من التعديل الاقتصادي. فتغيير بنية النظام تغيير 
أوسع نطاقاًء لما يجد له بعد مكاناً على جدول أعمال قيادة النظام. 
إن التعديد لم يكن المقصود به أن يؤدي إلى خسارة السلطة 
بشكل تدريجيء بل كان المقصود به تعزيز هيمنة النظام 
ومشروعيته» لا بل وحتى عقلنة ذلك9 "©. 


إن محاولة الانفتاح اقتصادياً بدون التحرير السياسي بشكل جاد 
من الممكن إدارتها على أحسن ما يكون ما دامت بعض المكافآت 
المالية تثابر على انهمارها ‏ كالمعونات الأجنبية» ولا سيما المعونة 
العربية والعائدات النفطية ‏ وعلى مساندتها الميزانية واستقلال 
النظام» وما دام القطاع الخاص يستفيد من مناخ الااستثمار والتجارة 
على نحو أكثر وداً من ذي قبل على العموم» وبالشكل الذي 
خلقته فيه الحكومة. ولكن هذا المناخ قد توضع حوله الحدود على 
المدى الطويل. فالهياكل التسلطية لا تضع بحد ذاتها الحدود للنمو 
الاقتتصاديء بيد أنها تشكل ظرفاً غير مواتٍ بعض الشيء لتطوير 
العقافات: البسرية: الراستمالية الفلاقةةوالينيفة 80 0 وإن الدتضن 
الفاضح في بحر عام 14/١197‏ للمحاولات» من الجانب 
السوري فى الجامعات أو الغرفتين أو الحكومة؛ لإعداد سيناريوات 
في ما يتعلق بالعقابيل الاقتصادية على سورية لقيام سلم إقليمي» قد 
كشف عن العورات بهذا الخصوص. فإذا كانت سورية نويد أن 
تنافس ‏ بدلا من أن تشكل ببساطة خخزاناً احتياطياً للأيدي العاملة 
الرخيصة والمنتجات الزراعية ‏ في الاقتصاد الشرق أوسطي الجديد 
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الذي هو على وشك البروز» فإن تطوير رأس المال البشري وحفز 
الطاقات الخلاقة سوف يكونان هامين أهمية خاصة. ولكن من 
منظور النظام» فإن أمثال هذه الاعتبارات الاقتصادية السوسيولوجية 
البعيدة الأجل لا تنطوي إلا على أهمية ثانوية بعض الشيء. 
فالاهتمام الأساسي للنظام كان ولا يزال يدورء في ما يتعلق 
بالملشكلات الاقتصادية والسياسية الراهنة” © بالحفاظ على 
استقراره وهيمنته قبل الأشياء الأخرى كافة. 


وا كان خارج إطار الاحتمال أن يعمد النظام السوري نفسهء 
جراء تفهمه الضرورات البعيدة الأجل أو جراء ضغط خارجىء إلى 
تغيير نهجه وإلى إنجاز إصلاحات سياسية أكثر من الإصلاحات 
ذات الطبيعة المحدودة» فإن بوسع المرء أن يتساءل ما إن كانت 
هنالك زمرة اجتماعية لديها مشروعات بمزيد من الطموح ولديها 
القدرة على طرحها وإقحامها. وفي عموم الوطن العربي انتعشت 
الآمال بأن تغيير البنى الاجتماعية وعجز الأنظمة التسلطية عن حل 
مشكلات بلدانها الاجتماعية والاقتصادية سوف يعززان المجتمع 
المدني» وأن قوى اجتمع المدني سوف تضغط بدورها لتحقيق 
الديموقراطية”” "2 


وأما في ما يتعلق بسورية» فليس على امرء أن يفرط في تفاؤله في 
هذه الآونة. فالبورجوازية: كنا كبن ارقا على ضعف كبير لا 
يساعدها على أن تطرح مقاصد سياساتها الاقتصادية» ولذلك فقلما 
يتخيل المرء أنها ستكون قادرة على أن تفرض على النظام برنامجاً 
لتحقيق التغيير الديموقراطي. وعلاوة على ذلك يبدو كأن 
البورجوازية ليس بحوزتها مثل هذا البرنامج الديموقراطي في المقام 
الأول. فثئمة شرائح من طبقة رجال الأعمال لها مصلحة ولا شك 
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في التحرير السياسيء ولا في اتساع رقعة مسؤولية الكرية 
كناب اكرات والتعاملات؛ رفي إنجار - 007 في حين 
الجذور 3 نخبة م ون صادف تار" 0 العموم. الرابحين 
الآن» 0 بالتأكيد لا يدر 0 بمغائمهم جراء الإصلاح 
الديموقراطي» فالسير في ركاب الديموقراطية من المحتمل أن يعزز 
00 بالمزيد من عدالة توزيع التكاليف وبفرض الضرائب ب على 
بح التحويل الاقتصادي. إن صخط 00 ١‏ اتن طلباً 00 
ا الدوا لة التضامنية اح 0 ل 
كان محدوداً ولربا سيبقى كذلك. 


وهنالك شرائح أخرى من المجتمع من مصلحتها في التحرير 
السياسي والتوجه البيروقراطي أكثر من غيرها بكثير. فكل من 
المهنيين المستقلين والمثقفين من كسبة الرواتب المستخدمين عند 
الدولة ‏ كأساتذة الجامعات والمخططين والتقنيين والمعلمين» وحتى 
بعض أكابر البيروقراطيين ‏ يمكن أن يقال عنهم إن الرغبة تدغدغ 
آمالهم؛ » في غالبيتهم: في توسيع رقعة التنفس السياسي. فبين 
صفوفهم يكتشف المرء العقابيل الثقافية السوسيولوجية التي خلفتها 

الفاشية على أحسسن ما يكون الوضوح: كهجرة الطاقات الفنية 
والفكرية؛ وترقية الموالين الحزبيين إلى المراكز الأكاديمية» وإفساد 
التعليم العالي بعد برهة وجيزة» وما شابه ذلك. وبصرف النظر عما 
إذا كانت التطلعات الديموقراطية لدى الطبقات الوسطى المثقفة 
راسخة الجذور أو عما إذا كان من الممكن تسويقها مقابل بعض 
المكاسب المادية بمنتهى البساطة» فإن هذه الطبقة ستكون» على 
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العموم, طبقة مؤيدة للانفتاح السياسي؛ ب أنها ليست في و وضع 
يؤهلها لطرحه أو الإعداد له لأنهنا د واتكالية وعلى قوة 
تنظيمية طفيفة. وأما تلك النقابات المهنية التى حاولت أن تتحدى 
النظام» في عام :١9/٠١‏ دفاعاً عن حقوق الإنسان والحريات المدنية 
فقد كان مصيرها السحق كقوى معزولة لما تستفيق من كبوتها 
بعد. وإن المحاكمة التي جرت في عام ١197‏ لأعضاء مجموعة 
حقوق الإنسان مجرد تأسيسها ممن تجرأوا على التساؤل عن أمور 
عديدة» منها نتيجة الاستفتاء الرئاسى لعام ١49١‏ إذا كانت 
8 بالجة» كانت بمثابة التحذير الواضح للشعب بأن من 
الأفضل له ألا يحاول إقامة أية منظمات ليبرالية نقدية للنظام. وإن 
المؤشرات الكبيرة عن المدى المسموح به للمجتمع المدني في سورية 
أن عدد المنظمات الاجتماعية والثقافية والعلمية والتعليمية والدينية 
وأخيريق كان عدداً خفيضاً جدا عند البذاية وأخل افطل عملياً 
منذ عام ١٠/95١ء‏ أي منذ ذلك الزمن الذي قصمت فيه الحكومة 
ظهر المنظمات المهنية0©. فضلاً عن ذلك ليس هنالك طبقة 
تكنوقراطية9 © مستقلة من الاختصاصيين والأكاديميين من 
المتجمعين حول مؤسينات بحث مسعقلة أو غير ذلك من 
لفاك الخو ع .يشوون؟ تلاط و ارش عات الطل تنا 
وإنجخازها في حالة انهيار النظام الحالي. فبادئ ذي بدء ليس هنالك 
أية مؤسسة للبحث الاقتصادي أو لعلم الاجتماع ‏ ما عدا اثنين 
من المكاتب الاستشارية المدعوة بالمعاهد التى أسسها أساتذة 
اللامعاف ويعضن للؤظفين المنانيين السابقيي أ اللكتحقين التشيفلين 
في أعقاب قانون الاستثمار في عام .١991١‏ 


خاتمة: التكيف التسلطي وأفاق التطور السياسي رفت 


الجبهة الوطنية التقدمية» مع العلم أن أحزاب الجبهة» فى الوقت 
الذي حققت فيه لنفسها موطئع قدم في النظام» فقدت استقلالهاء 
ومشروعيتها إلى حد كبير جراء خضوعها لقيادة البعث والرئيس. 
وأها المنظسات الشعيية كنا فين :من مع اتحاق العمالء ققد 
أضحت نقابات على أوثق ارتباط بالنظام. فثمة شرائح من أعضاء 
اتحاد العمال» يمن فيها عدد ليس بالقليل من المسؤولين ممن ينتمون 
إلى الطبقتين الدنيا والوسطى» يولون اهتمامهم بالتأكيد للانفتاح 
والتغيير السياسيين. ولكن 1 اهتمامهم حاليا اوتعام دفاعي إلى 
حل ما: أي أنه يتتحسل في حمايتهم» قدر المستطاع. لأواقفك الناس 
00 في الإدارة الحكومية والقطاع العام من مخاطر إعادة 
تيب البنية الجداد. وأما الجماهير (وفق مصطلح البععث)» أي 
0 الأغلبية الساحقة من الناس» فإنها تعيش سانيا على الأرجح 
في حالة تبلد ولامبالاة. فهؤلاء الناس يحاولون أن يكسبوا قوت 
كمستخدمين حكوميين أو فلاحين صغار أو أجراء أو عمال مؤقتين 
فاع 'تقفيان 0 نقصاناً حقيقياً ومشكلات 00 وفلن 
الاقتصادية اليومية هي م يستبقيهم على هذا التمط من السلوكء لا 
السياسة1'". :وبالميية إلى هده الأغلبية الساعقة فالحرب 
والحكومة, استشهاداً بقول وجيه دمشقي» «موجودان هناك وجود 
قاسيون (وهو الجبل المشرف على دمشق)) وسواء أ أو لا 


فإنه موجود هناك)0؟ 0 


وهكذا فإن النظام باعتماده توهين الطاقة السياسية في امجتمع المدني 
وتقزيم النزوع اي واقتران هذا وذاك بالكبت 00 
والضم الاصطفائي» تمكن من حشر تهديد امجتمع المدني في في 


الاقتصاد السياسي في سورية تحت حكم الأسد 455 


الزوايا. ولكن هنالك تذمر بين الحين والحين حتى من قلب الحزب 
أو الحكومة أو المنظمات الشعبية أو أحزاب الجبهة أو البرلمان. وإن 
بعض الشرائح من القاعدة التقليدية للنظام مصابة بخيبة الأمل من 
جراء مسار السياسة الاقتصادية السوسيولوجية للنظام: ولا سيما 
منذ بداية الأزمة الكويتية العراقية في عام »١9454٠‏ ومن جراء توجه 
سياسته الخارجية. وإن بعض حلفائه من طبقة رجال الأعمال كانوا 
يتوقعون المزيد من التغيير وعلى نحو أسرع. ولكن ما دام البنيان 
الأمني مرصوصاً يتعذر بروز مراكز قوى بديلة» ويبقى الاستزبان 
مثابراً على تمزيق الزمر الاجتماعية الأساسية» ويبقى السخط خارج 
إطار التنظيم» ويظل من الممكن التعامل مع المطالب الاجتماعية 
بشكل اصطفائي» علاوة على أن قدرة النظام على التصرف 
بالأمور» جملة وتفصيلاء وفق أولوياته هو تبقى قطعاً خارج إطار 
التساؤل. 


 *‏ التحكم امخلي والدور الإقليمي 


5 لاع للسلطة قورت سوزية »د كلما زأيناء؛ إلى 'دولة أمنية 
قوية. فالنظام يت يتشبث بكلتا يديه با جتمع ويتحكم: على نحو أهمء 
بأجهزته 0 الاستزبان الاستخباراتية التي أسسها أو سمح 
لها بالبروز. وفي الخطاب الرسمي لحكام سورية فإن استقرار النظام 
والهيمنة السياسية وما يلازم ذلك» ضمناء من مقدار الكبت» 
تشكل كلها عنصراً لا غنى عنه للأمن الوطني. «فاجبهة الداخلية») 
يجب أن تكون راسخة ومتراصة لتسدٌ المنافذ على اختراقات العدو 
ولتكون على أهبة الاستعداد للمجابهات الخارجية؛ إذ إن خصوم 
النظام أو «الثورة)» التي هي المرادف الرسمي لأولئك الخصوم 
عملي يقومون مقام العدو الخارجي7 "©. 


خاتمة: التكيّف التسلطي وآفاق التطور السياسي هه 


إن 0 ترى نفسهاء لا في خطاب النظام وحسبء مطوقة 
من التهديدات» ولكن هذا الإدراك لأمنها الوطني ليس 
بدون ا على الإطلاق. فالقوى الغربية دأبت فى الماضى 
أكثر من مرة.علئ استغلال المشاحنات الداخلية فى سورزية وزغرعة 
استقرارها بغية تنفيذ مخططاتها الإقليمية9 "©. وفضلاً عن ذلك 
فإن علاقات سورية مع أكبر جارتين لهاء وهما العراق وتركياء 
كانت علاقات تناحرء لا بل وتوتر أحياناً طوال ردح طويل من 
:الزمن. وإن إمكانية تفكيك لبنان؛ الأمر الذي كان وارداً لعدة 
سنين» ليس من الممكنٍ استبعاده وكان دائماً موضع الاعتبار بأنه 
يشكل تهديداً مباشراً لأمن سورية. وقبل كل هذا وذاك» وبالطبع» 
كانت سورية في حالة حربء ولا تزال» مع إسرائيل طوال :1 
شئة:ونيض ): كما اند عضن الأراضي ا 00 
17 :» ولذلك فإن الخخاوف الور مخاوف حقيقية من إسرائيل 
جراء قوتها العسكرية ومطامحها الإقليمية وإمكانية جرها لسورية 
إلى حرب أخرى لا تريدها سورية"©. وفي الوقت الذي 
استطاعت فيه سورية» إلى حد مثار جدل» تحقيق استقرارها 
الداخلى والحفاظ على سلامة أراضيها ‏ بمقدار ما كان بوسعها 
ذلك عملياً ‏ حتى بدون حكم تسلطي» فليس هنالك أدنى شك 
في أن تطور الاستقرار الداخلي لسورية وموقفها الإقليمي كانا 
عاملين مشتركين لإنجاز تلك المهمة. 


فبدون القيادة الحازمة والطموحة حافظ الأسدء ولولا استقرار نظامه 
وبروز دولة قوية نسبياء لما تمكنت سورية من أن تتطورء في عقدي 
السبعينيات والثمانينيات» إلى تلك القوة الإقليمية التي هي عليها 
الآن, مخولة عن جدارة بذلك النفوذ الإقليمي الذي لا يتناسب 
في حقيقة الأمرء كما أشار دريزديل 28105041.8 وهينبوش 
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511 مع حجم البلد وعدد سكانه وموارده 
الاقتصادية2©"*0. ووقت كتابة هذه الدراسة كانت سورية» بمنتهى 
النجاح» قادرة على تلقي صدمة انهيار حليفها العالمي الأساسي» أي 
الاتحاد السوفياتي. ولقد حازت تقوذا قويا ومقزولا عالليا إلى عنما 
على لبنان» وعملت نتويها على ترسيخ هذا النفوذ في قاعدة 
سياسية تكفل لها قدرتها على الاستمرار في أعقاب احتمال 
اتستحاف: عسكري لاخو وغلدوة "على مضر«صارثت سكورية 
الشريك الإقليمي الأساسي لمملكات الخليج وعززت بذلك موقعها 
قَِ صميم المحيط العربي. وعلاوة على ذلك كانت سورية تؤدي 
دوراً محورياً في عملية سلام الشرق الأوسط باعتبارها الخصم 
اللدود لإسرائيل والدولة العربية الوحيدة التي لا يمكن بلوغ سلام 
افلجسى رابع دون يوانقتهاء وعد قدرة من العودر في الص 
الثانى من عقد الثمانينيات أعادت سورية ترتيب علاقاتهاء على 
العموم؛ مع الغرب. والجدير بالذكر أن الحكومات الغربية لم تعد 
تعير العا الكبير للاستزادة من التحرير السياسي في سورية» إذ 
صار اهتمامها الأساسي لاوز دل من ذلك» حول وجود حكومة 
في سورية قادرة» في خاتمة المطاف» على إجراء التسوية وصنع 
السلم والحفاظ عليه. فلقد كان هنالك ثمة شك طفيف في أن 
الأسد» نر إلى قبضة المجتمع بكلتا يديه على وجه التخصيص» 
هو القائد الذي بمقدوره إنقاذ سورية وكفالة التزامها بحل 
تفاوضي. 


إن الموقف الإقليمي لسورية لهوء داخلياًء بمثابة المصدر الرئيسي 
لمشروعية النظام. فلقد كان هذا الموقف شيئاً أساسياً للنظام؛ ولا 
سيما أنه يحكم باسم البعث والقومية العربية» لإظهار تشبثه بما 
يمكن اعتباره أسطورة قومية: أي الاقتناع بأن سورية هي قلب 


خاتمة: التكتيف التسلطي وآفاق التطور السياسي يت 


العروبة وأكثر المدافعين حماسا عن الحقوق العربية وخاصة 
الفلسطينية منها. فبعد عقود من المجابهة العقيمة والبرهنة الكافية 
على أن التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل سيبقى اخارج 0 
سورية» فإن أغلبية الشعب 0 يمكن الافتراض أنها تو 

ملعي للصراع العربي الإسرائيلي» ولكن شرط أن 00 ار 
وعاذ لك وإنه من العسير حتى على نظام الأسد القوي أن يقدم 
على التسوية بأقل من شرطين اثنين أولهما عودة السيادة السورية 
على هضبة الجولان المحتلة» وثانيهما انسحاب الجنود الإسرائيليين 
انسحاباً كاملاً منهاء حتى لو كان الانسحاب على مراحل. 
ولسوف يكون من الصعب أيضاً على النظام أن يتصالح مع 
إسرائيل إذا لم يجر التوصل إلى حل مرض للفلسطينيين وإلى 
انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان» أو إلى جدولة ذلك زمنيآ ©. 


فموقف سورية كعدو «موثوق» لإسرائيل لا ينطوي على أهمية 
أيديولوجية وشرعية وحسبء بل كانء كما يناه عنصراً حاسماً 
بالنسبة إلى اقتصادها السياسى أيضاء إذ ما كان بمقدور سورية أن 
تفنين الحصول علن: تلاك المكافانث المالية الاستراتيجية التي حازت 
من الدول العربية الغنية ومن الاتحاد السوفياتى» ومن إيران طيلة 
سنتين» إلا من خلال تعبكتها المجتمع تعبئة متواصلة وجلية 
واحتفاظها بجيش ضخم وتخصيص مبالغ ضخمة شؤُون 
العسكرية. فالمعونات العربية والسوفياتية والإيرانية التي تلقتها سورية 
نظراً إلى أهميتها وموقفها الاستراتيجيين كدولة مواجهة ما كان من 
الممكن تخصيصهاء أو تخصيصها جزئياً لها لولا ذلك. وإن هذه 
المعونات لم تمَوّل معظم مشتريات الأسلحة لسورية فحسبء بل 
وفكنت الحكومة من متابعة تنفيذ برنامج تطويري طموح في ميدان 
التصنيع وبناء الهياكل الأساسية في عقد السبعينيات» ومن تغطية 
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العجز في ميزانها التجاري وميزانيتها أيضاًء ومن مواصلة رفع 
مستويات المعيشة عموماً حي نهاية ذلك العقد. ومكقيا من ثم 
بعدئذ من تسريع نمو معظم أفراد الطبقة الوسطى ذات الرواتب 
والموظفة لدى الدولة» ومن توزيع سلسلة من الإعانات المالية 
والمزايا على مختلف قطاعات المجتمع. ولكن الجدير بالذكر أن 
تناقص تدفق هذه المكافآت» فى نهاية عقد الثمانينيات» كشف 

عن الكثير من التُمّر البنيوية و في اقتصاد سورية وفي نموذج تطورهاء 
وزاد الطين بلة على ضرورة اد الاقتصادي وإسلام الدولة 
لبعض ركائزها الاقتصادية للقطاع الخاص. وأما انضمام سورية إلى 
التحالف المعادي للعراف إبان حرب الخليج الثانية وتشكيل 
مجموعة إعلان دمشقء» بعد الحرب» من الممالك الخليجية الست 
ومصر وسورية فقد هي وعلى نقيض ما سبق» في إعادة فتح 
مصدر المعونة العربي الخليجي أمام سورية وفي تخفيف الضغط 
الاقتصادي عنها. 


إن ما فعلته سورية فى الميدان العسكري من حشد وتعبئة» أي 
امعمارها ف الغرة الممكرية إق "نار هذا التعيين ها كان القصضود 
منه البتة أن يفضي إلى حرب أخرى أو إلى توريط سورية في 
حرب مع إسرائيل في أعقاب اتفاقية فك الارتباط في عام 5/ا91١.‏ 

ولكن القيادة السورية كانت تسعى على الأرجح إلى تفادي 
المواجهة العسكرية الئل ادبي التاريخ وبغض النظر عن 
وَصيون” الأعوو 0 ية/السياسية إلى شفير الهاوية من حين إلى 
آخر . فحالة اللاسلم واللاحرب الواقعية «78010 2181 التي 
سادت» مع بعض الانقطاعات المشهودة» بين إسرائيل وسورية منذ 
عام وحتى الآن» خدمت في الحقيقة بالج النظام 
السوري على خير ما يرام. لقد وفرت تلك الحالة ساس المشروع 


خاتمة: التكيف التسلطي وآفاق التطور السياسي 6ة5 


للنظام داخحل الوطن وخارجه بين صفوف الجماهير العربية؛ 
وضمنت لسورية المكافآت اللمالية الاستراتيجية وثقلها الإقليمى 
والدولى: وه ااعرضت المخاطت كما كان تمن الممكن أن تقل 
الحرب العلنية ‏ تلك المنافع المادية التي تمكنت سورية» أو الجيش 
نفسه؛ من استدرارها جراء موقعها الاستراتيجى. وإن الغزو 
الإسرائيلي للبنان في عام ١9/4٠‏ وضرب القوات السورية فيه يبنا 
بمنتهى الجلاء أن سورية لم يكن بمقدورها المغامرة بمواجهة واسعة 
النطاق مع إسرائيل. فهزيمة أخرى» ولا 0 كانت ستفضي 
إلى المزيد من نخسارة الأراضي» كانت ستؤدي إلى إضعاف النظام 
إضعافاً خطيراً إلى حد التهديد حتى بإسقاطه؛ ولو بعد حين من 
الزمن» مثلما كانت عليه الحال في حرب عام .١951!/‏ وحين 
وافقت القيادة السورية على المشاركة في عملية السلام في مؤ مؤتمر 
مدريد برعاية الأنم المتحدة في غام 05 »: كانت تعلم أن أحد 
البدائل لتسوية سلمية نهائية ‏ أي تجدد الحرب ‏ سينطوي على 
كارثة 


علاوة على ذلك» وبالتسليم أن القوى العظمى في العالم قد فقدت 
0 الخاص في إبقاء التوتر في الشرق الأوسط بعك اندها 
الحرب الباردة» فإن البديل الآخر عن التسوية» أي استمرار حالة 
اللاحرب واللاسلم» كان تسويقه سيزداد صعوبة على نحو مطرد. 


لقد كانت سورية على استعداد للتفاوض بناءٌ على قراري مجلس 
الأمخ 5 و78 أي بناءًٌ على مبدأً ال مقابل السلام ‏ 
منذ قبولها هذين القرارين في عام 1514؛ وهي على استعداد 
اليوم لإقامة السلام مع إسرائيل. ولكن الهدف الأساسي لسورية» 
حتى حينه» هو تجنب الحربء إذ إن اليلد ورجالاته ليسوا على 
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عجلة من أمرهم لتوقيع معاهدة السلام. فسورية بحاجة إلى المريد 

من الوقت لإعداد نفسها لسلام كامل وللتغيرات السياسية والفكرية 
والتقنية والاقتصادية التي ستقترن به. والنظام قد يكون بمقدوره 
تماماً أن يضمن استمرار تدفق المكافآت المادية تعويضاً عن موقفه 
الاستراتيجي أو السياسي» لا سيما إن طور تعاونه مع ممالك 
الخليج» ولكن من امحتمل؛ 0 أحسن الأحوال؛ أن تبقى هذه 
المعونات على حالها بدلا من أن تزيد. 


إن السلام الإقليمي الشامل سيكون, على المدى الطويل» فى 
مصلحة كل بلدان الشرق الأوسطء ولكنه على المدى القصير 0 
يكون من المؤكد البتة أن تكون لسورية حصة أرباح هامة من ذلك 
السلام. فصناع السياسة السوريون والمتعهدون/المقاولون» سواء 
بسواءء يعتبرون اقتصاد إسرائيل العالي الإنتاج تهليداً لهم. إن من 
الممكن لسورية اناتكحست قمظلا عقولا هن الميوف: الفا مطينية, 
ولكن سوف يكون هنالك» في الوقت نفسه. منافسة إسرائيلية لما 
تنتجه سورية من فواكه وخضار وسلع مصنعة وتصدرها إلى 
الخليج, » ولسوف يكون هنالك تنافس سوري إسرائيلي في قطاعات 
هامة أعرئ اظيا أي النقل والموانئ. وإن فرص الاستثمار 
الرأسمالي العالمي محدود الآن» علاوة على أن في الشرق الأوسط 
مواضع للاستثمار الأجنبي أفضل من سورية. 


والأنكى من ذلك أن السلام الإقليمي لا يفضي مباشرة وتواً إلى 
نزع التسلح وخفض اليزانية العسكرية» ومن ثم إلى تحويل الموارد 
المالية إلى أغراض التطور. ولما كان من المحتمل للشكوك والخخاوف 
المتبادلة أن تدوم لبعض الوقتء فإن كل الأطر اف الإقليمية ستبقى 
على حذر وحيطة, باستثناء مشهود للكينونتين الاردنية والفلسطينية» 


حاتمة: التكيف التسلطي وآفاق التطور السياسي ٠‏ ا/اء 


وسوف تحافظ على مستوى رفيع من العتاد العسكري للمستقبل 
المنظور. وعلاوة على ذلك فإن القوات المسلحة في سورية» بكل 
المعايير والمقارنات العامية» بأمس الحاجة إلى التحديث. فمعظم 
العتاد العسكري الذي تستعمله القوات البرية فى سورية لا يمثل 
تكنولوجيا عقدي الستينيات والسبعينيات وحسبء بل إن الكثير 
من تلك المعدات قد تآكلت؛ فضلاً عن أن معظم القوات الجوية 
في سورية جائمة على الأرض عملياً جراء نقص قطع التبديل. 
ولذلك فإن السلام» من المنظور العسكري السوري» سيكون 
بالأساس فرصة للإنفاق على إعادة تأهيل القوات المسلحة( ©. 


فالسلام قد يبدل في الوقت نفسهه المتغيرات الداخلية في سورية. 
وبما أن المجابهة الخارجية ستفقد أهميتهاء سيكون من الصعب 
باطراد تبرير محافظة سورية على قوات مسلحة ضخمة:» وإغداق 
المزايا على الطبقة العسكرية» وعسكرة الحياة العامة. والجدير بالذكر 
أن الكثيرين من السوريين» وقت احتتام هذه الدراسة» كانوا 
يتوقعون مكسباً سياسياً من السلام لا اقتصادياًء إذ كانوا يأملون أن 
يعود عليهم السلام بتقليص الجهاز الامني وسلطته السياسية» وإعادة 
احترام القانون» وتزايد إلقاء التبعات على الحكومة واتساع مدى 
الحياة العامة © ٠‏ ولكنٍ أمثال هذه الآمال قد تتجاوز الواقع في 
المستقبل القريب على الأقل. فالواجب يقضي على المرء ألا يتوقع 
تنازل الطبقة العسكرية عن مركزها القوي في سورية حال انتهاء 
حالة الحرب بين إسرائيل وسورية. ولأميات مذ كورة آنفاء فإن 
الميزانيات العسكرية ستبقى على الأرجح عالية دا كذلك فإن 
هنالك حججاً قوية ضد تقليص القوة العددية للقوات المسلحة التي 
تحتوي على عدد كبير من الشبان السوريين ذوي الأجور الرخيصة 
ممن كانوا سيصبحون عاطلين من العمل لولا انخراطهم في سلك 
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الجندية. وعلى أرجح الظن سيبقى الجيش وجهاز الأمن في سورية 
بمثابة العامل المشترك القوي الذي سيحبط محاولات تقليص 
امتيازاته تحت حدود معينة» كذلك فإنه سيحتفظ بحق الفيتو حيال 
المستقبل السياسي لسورية ولو لبعض الوقت. ولكن المشاعر 
الجماهيرية» أي توقعات انحسار النفوذ العسكري والأمني» تعكس 
انجراد سمة المشروعية عن الدولة الأمنية انجراداً فعلياً» تلك الدولة 


التي قد يصل عصرها إلى نهايته بعد وقت طويل بعض الشيء. 


4 الأسد... وماذا بعد؟ 


ما دام الأسد في سدة السلطة يمكننا أن نتوقع» كما أشير آنفا 
مزيداً من ل في هياكل الدولة التضامنية '0880141151© 
95 وتواصلاً في الإصلاحات التدريجية التي تبقى 
بمنأى عن تهديد هيمنة النظام. ففي سورية التالية لسورية د قد 
تضعف قبضة الدولة على المجتمع وذلك أولأء كما أوجزناء لأن 
العائدات الخارجية ‏ من المكافآت السياسية والعائدات النفطية على 
حد سواء . سوف تبقىء في .ظل طروف مواتية؛ راكدة على 
5 أي أنها سوف تهبط بما يتناسب مع حجم السكان ومع 
شرات اقتصادية أخرى. وإن تناقص إيرادات العوائد ييا سوف 
يجبر الدولة على مزيد من الاتكاء والتفاقل على على المجتمع وعلى 
الموارد التي يستولدها القطاع الخاص. وكانيا لآن غتضرين أساميون 
من عناصر بروز الدولة القوية» أي وجود تهديد خارجي خطير 
وقيادة محنكة» سوف يكونان معدومين7 © على الأرجح. فالتهديد 
الخارجي الرئيسي لسورية» أي تهديد إسرائيل» سوف يتقلص على 
ايدو تكاراً إلى تقدم عملية التهدئة ئة السلمية الإقليمية. وأما 
بخصوص القيادة فإنه من البعيد جداً على كل من سيخلف الأسد 


خاتمة: التكيّف التسلطي وآفاق التطور السياسي لاع 


في السلطة أن يبرهن ‏ ومنذ الوهلة الأولى ‏ عن دهاء مماثل. 
فمثل هذا الإضعاف لقوة الدولة سوف يفتح تقريباً بالتأكيد المجال 
أمام المجتمع. وعلى أرجح الظنء فإن المنازعات السياسية والمنازعات 
الطبقية وغير ذلك من تنازع المصالح ستكون بالتالي عرضة بشكل 
كبير للمناقشة المفتوحة والتفاوض والتسويات؛ ولن يكون يإمكان 
القنادة السياسية أن تقرر بمفردها ماهية المصالح المشروعة مختلف 
شرائح وقطاعات المجتمع» وسوف يكون بالإمكان بروز أحزاب 
جديدة» وانفراط عقد الجبهة الوطنية التقدمية. وإن مثل هذا التطور 
يمكن فهمه على أنه فقدان الاستقرار الداخلي» ولكن يمكن فهمه 
أيضاً على أنه عودة السياسة9"©. 


إن زعزعة الاستقرار» بهذا المعنى» ستمزق في المقام الأول أوصال 
الهياكل المتحجرة لنظام حصّن نفسه في خندق السلطة لمدة من 
الزمن تنوف على العقدين» وإلى ذلك الحد الذي عاد فيه بالشلل 
على طاقات المجتمع. ولكن هذا ليس بالطبع ما يخطط له النظام. 
فمنذ أواخر عقد الثمانينيات حاول النظام أن يعد العدة لتأبيد هذه 
الهياكل إلى ما بعد مات الرئيس في خاتمة المطاف ولتهيئة باسلء 
أكبر أبنائه» كخليفة من سلالة حاكمة. وعلى الرغم من أن باسلاً 
لم يحظ البتة رسمياً بلقب الخليفة إلا أنه خضع لتدريب يؤهله 
لأن يحل محل أبيه تامأ فضلاً عن أن جهداً دعائياً كبيراً قام 
لإظهاره بأنه الوريث المناسب بشكل واضح. فلقد كان واحداً من 
القلة من بين أبناء نخبة النظام من انخرطوا في سلك الجندية؛ 
وعين عضرا في هيئة الأركان العامة وقائد فرقة في الحرس 
الجمهوري. وفي السنوات التي سبقت حادث اصطدام السيارة التي 
أودت بحياته في عام 95915١ء‏ قيل إنه كان القائد الفعلي 1010 
0 لهذا الحرس الجمهوري» مشرفاً على تحديثه ومشيداً 
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قاعدة دعمه الشخصي في قلب أجهزة ضباطه وجنوده أو كان 
على الأقل يتشاطر 0 مع القائد الرسمي للحرس الجمهوري؛ 
خاله عدنان مخلوف. وعلاوة على ذلك» بنى باسل شبكة خاصة 
به فى جهاز الأمن اعتماداً على» وبالتخصيصء الضباط الشباب 
الذين كانوا مثله من حملة الشهادات العسكرية» وأقام له علاقات 
شخصية مع جيل الشباب من أبناء القيادات السياسية في لبنان» 
وتكلف بتلك المهمات الأمنية التي خلقت صورة إيجابية عنه. 
كالمساهمة باتخاذ إجراءات صارمة على التهريب من لبنان وزراعة 
اليك قيهن لقند يداف صصوو اباسل تظهر بشكل متزايد على 
السيارات العسكرية اوفي أماكن أخرى» وكانت في معظم الأحيان» 
لا دائماًء تظهر جنبا إلى جنب مع صورة أبيه. وعلى الرغم من أنه 

من الصعب على المرء أن يتأكد من مدى نجاح محاولة فرض باسل 
لو قامت ‏ بغض النظر عن معارضة بعض أعمدة النظام والكوادر 
العسكرية المحترفة من ذوي الرتب الأعلى منهء وعلى الرغم من 
التقاليد الجمهورية للبلد والمشاعر المناهضة للعلويين والآمال المعقودة 
على عودة الحكم المدني فإن باساة من وجهة نظر النظام. لم 
يكن أميواً الخيارات. فعلى نقيض معظم أبناء الطبقة العليا في 
النظام» ما كان مروف عنه الفساد وسوء السلوك في الأوساط 
العامة. فلقد كان في ريعان الشباب وكان من الممكن تصوره بأنه 
يجسد مطامح الأغلبية الساحقة من شبان سورية» كما كان» غير 
ما كان عليه جيل الضباط الملحدرين من عائلات فلاحية ممن 
تسلموا السلطة في عقد الستينيات» شاباً دمشقياً جداً ترعرع 
وتفقف وأقام شبكة علاقاته في العاصمة» ووجهاً موضع الإطراء 
المستطاب من قبل العديد من الدمشقيين المحافظين. لقد حظى» 
والحق يقال» بشعبية كبيرة تجاوزت إطار الطائفة العلوية إلى أبعد ما 
يكونء وبما أنه كان بلا أية مهمة في حزب البعث فقد كان يعزز 
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منهج أبيه اللاأيديولوجي» ويزيد في توضيح تهميش الحزب كقوة 
لصنع القرار السياسي. علاوة على ذلك فقد ابتعد بنفسه عن سوء 
الإدارة الاقتصادية وعن الكلام المنمق القديم السابق للحديث وعن 
العجرفة وغير ذلك من المساوئ المقرونة بالمسؤولين الحزبيين. وفي 
أعقاب وفاة 0 قامت محاولات واضحة من قبل الآلة الدعائية 
للنظام لتمجيد وتقديس صورة باسل كرمز يجسد كل الخصال 
التبيدة للشبابة العربي وحسبء بل ووضع الابن الثاني للرئيس» 
بشار» في موضع باسل مؤتمنة إياه على المناصب نفسها التي كان 
يحتلها أخوه. ويبدو من البعيد جداً عن الاحتمال» حتى الآنء 
إمكانية نجاح هذه الاستراتيجيات السلالية» وذلك لأن الولاءات 
التي تشد إلى الأسد رجالات الصف الثاني الأقوياء في النظام ما 
هي بالولاءات القابلة للتحويل بمنتهى البساطة إلى ذلك الابن الذي 
ا يبرهن بعد على كفاءاته السياسية» ولا هي بحد ذاتها تشكل 
أساساً لضبط أجهزة ة السلطة التضامنية 0820184718© 
5ه فضلاً عن ضبط مجتمع. 


ولكن نهاية حقبة الأسد لا تستلزم أن تفضي بالضرورة إلى انهيار 
الدولة والقطاع العا مثلما يدعي بعض المتشائمين المهعمين 
بالشؤون السورية فضلاً عن بعض الموالين للنظام من السوريين. 
فسيناريو الحرب الأهلية» وتوقع الفوضى» والحرب الطائفية الوحشية 
إلى حد ماء لا بل وحتى احتمال تفكك سورية في الفترة التالية 
لرجيل الأسد في خخاتمة المطاف*"©, ليس إلا واحداً من تلك 
السيناريوات امحتملة» بيد أنه بالنسبة إِليّ ليس أكثرها ترجيحاً. وفي 
الوقت الذي يفتقر فيه النظام وقيادته بالتأكيد إلى الشرعية» فإن 
شرعية الدولة ليست موضع شك. فلقد تغيرت الأحوال عما 
كانت عليه في مطلع عقد الستينيات ‏ حين كانت القومية العربية 
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أقوى» وحين كانت قطاعات هامة من المسرح السياسي لا تزال 
تعمل على الأقلء لإعادة توحيد سورية ومصرء وحين كان البلد 
أقل اندماجاً إقليمياً ثما هو عليه اليوم ‏ إذ إن الناس من كل أنحاء 
سورية صاروا يعتبرون دمشق عاصمتهم الشرعية ويقبلون الدولة 
السورية إطارا ملائما للسياسة القومية» على الرغم من الحلم بسورية 
الكبرى أو بالوحدة العربية الشاملة» وعلى الرغم من العلاقات 
والعداوات الإقليمية. إن وجود واتساع استغلال الولاءات البدائية 
لم يحولا دون تطور إحساس قوي بالهوية السورية» فضلاً عن أن 
كل شرائح المجتمع تقريباً ‏ بما في ذلك البورجوازية والطبقة 
العسكرية ممن سيكون لهما معاً كلمة في تحديد المستقبل السياسي 
لسورية ‏ مهتمة بالحفاظ على الدولة وعلى استقرارهاء وعلى 
دورها الإقليمي إن إمكن. فالقلاقل» أو حالة الحرب شبه الأهلية: 
التي قامت بين أعوام ١987 1١91/9‏ كانت تجربة مريرة لا 
يحب تكرارها إلا القليل. وعلى نقيض عقد الستينيات أيضاًء لم 
يعد هنالك الآن هيئة من الضباط ذوي التسييس الرفيع وثمن لهم 
مهمة سياسية/سوسيولوجية ويودون إطاحة الهياكل الاقتصادية/ 
السوسيولوجية القائمة. فاليوم هناك طبقة عسكرية محترفة و 
أمني بمصالح مشتركة راسخة الجذور. وعلى الرغم من ارت 
الانقلابي للجيش السوري؛ فليس في موروثه التفكك والسماح 
ختلف القطعات أن يحارب بعضها بعضاً. وبمقدور المرء أن يتوقع 
أن يتفق القادة العسكريين في ما بينهم) على الأرجح» على من 
سيتولى السلطة إن برهنت حكومة مدنية بعد الأسد عن عجزهاء 
في فى أعين العسكريين» عن القيام بواجبها. 


وعلاوة على ذلك» فإن النظام الذي برز في سورية منذ عقد 
السبعينيات ليس قائماً على القوة العسكرية والوصاية والروابط 
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الذهبية والفساد وغير ذلك من وسائل الهيمنة غير المدنية وحسب. 
فمؤسسات الدولة العصرية» كما أوجزناء أقيمت عملياً على الرغم 

من أنها لا تؤدي أدوارها في ظل نظام الحكم الفاشي الذي ما 
فتكت توفر له الضرورات حتى الآن. وأما في ما يتعلق بالمصلحة 
العمومية في الحفاظ على الاستقرار وانتقال السلطة انتقالاً هادئا 
فهنالك فرصة لكي تتطور هذه المؤوسسات - أي البرلمان والحكومة 
والقضاء ‏ وتقوم بأدوارها على نحو أكمل. فوفاة الرئيس لا تتركء 
دستوريأء أي فراغ لأن هنالك نائباً لرئيس الجمهورية» وهو الآن 
عبد الحليم خدام كنائب أول للأسد من بين ثلاثة نواب» كي يقوم 
بدور الرئيس المؤقت للدولة. ويجب على المرء ألا يستبعد أن يعمد 
العسكريون ورجال الأمن الأقوياء لاحترام القواعد الدستورية في 
سورية للحيلولة دون قيام الفوضى والدمارء كنظرائهم المصريين في 
أعقاب اغتيال السادات. وإنه من المحتمل أن يفعلوا ذلك» ولكن 
بناٌ على شروط معينة كتلك التي تشترط أن يكون البرلمان هو 
الهيئة الوحيدة المخولة بترشيح المرشح الرئاسي ا يدعمه 
العسكريون» وألا تتعرض اليرانيات العسكرية للخفض إلى حد 
المبالغة» فضلاً عن السماح بتحديث القوات المسلحة وأن يعفى 
الجهاز الأمنى» كحالات ممائلة عديدة فى مير كأ اللاتينية» من ل 
ملاحقة قضائية على الجرائم والآثام التي ارتكبها خلال سنوات 
الاسد. 


وفى الوقت الذي لا يمكن فيه استبعاد انقلالاب عسكري» كما 
دك ناء_فأي نظام لاحق؛ سواء أكان مدنياً بمساندة الجيش أم 
عسكزيا خالضاء سيكوق: (العاكيدك تقرييا لأسبات مد كورة أعلةه 
أقل شخصانية وأقل قسوة» وأكثر ميلاً على الأرجح لقبول تنافس 
قوى وأفكار السوق» وقيام الجماعات والأحزاب السياسية ولو إلى 
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حد ما. وإن بعض الدولة الإقليمية كتونس ومصر يمكن أن تكون 
مثلاً يحتذى للتطور السياسي في سورية بعد الأسد. وعلى الرغم 
من أن ذينك البلدين لا يزالان بعيدين عن الديموقراطية» فإنهما 
سياهناً أكثرٍ انفتاحاً واقتصادياً أكثر ليبرالية» فضلاً عن أنهما 
يتيحان مقداراً 00 من الحرية للصحافة واستقلالاً ينها للقضاء 
ودرجة عالية من الاستقرار القانوني وحكم القانون. فالتحرير 
الاقتتصادي على ما يبدو لا يستدعي بحد ذاته قيام تغييرات 
سياسية هامة؛» ولا يفضي إليها 2 فالديموقراطية وحقوق 
الإنسان لتبيت بالضرورة من سمات الاقتصاد المتحرر» وفي بيكة 
سياسية أكثر انفتاحاًء من المرجح أن تتزايد الطلبات لتحقيقهاء 
بغض النظر عما إن كانت ستعزز نمو الاقتصاد ومرونته أو لا. 
فالديموقراطية وحقوق الإنسان تشكل خيارات سياسية مستقلة 
تنطوي على تلك القيمة التي» إن انعدمت تلك الخيارات» طفقت 
أعداد متزايدة من السوريين تتعلم تقديرها وكيل المديح لها. 
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آلان ريتشاردز 216114125 1.8171ه/جون واتربري 30112 
841888101 في «اقتصاد سياسي». 

راجع ستيفان ماير 244112 5781471 في «شبكات الاستزبان وانتحاء 
المنحى الديموقراطي في أفريقيا». 

لبحث أعمق» من منظور تنمويء للسياسات الاقتصادية ‏ 
السوسيولوجية ونتائجهاء راجع بيرتس 582715185 في «الدولة 
والجتمع). 

راجع مثلاً غولهاتي 61151471 في دمن ذا الذي يصنع السياسة 
الاقتصادية؟). 

راجع بمزيد من التفاصيل بيرتس 5818171585 في «الطبقة العليا في 
سورية». 

راجع غسان سلامة في «امجتمع والدولة في المشرق العربي»» الصفحة 
0 

مقابلة الكاتب» دمشق .١997‏ 

المرسوم التشريعي رقم 5 .١985/17‏ 

راجع المقابلة مع راتب الشلاح» رئيس غرفة تجارة دمشق» صحيفة 
الحياة. 4 تشرين الأول 1931. 

راجع جون واتربري ل7/8718881[1 101121 ني «أهو صميم 
الموضوع؟ القطاع العام وسيرورة التعديل». 

راجع ستيفان هاغارد (114668471 51782114171/روبرت ر. كوفمان 
3111 تامع .2 208887 ني «التعديل الاقتصادي وآفاق 
الديموقراطية), الصفحة "81١‏ وما يليها. 

راجع مثلاً لوثر بروك 88001 1.0171 في «صبغ الشرق بصبغة 
أمريكا اللاتينية» - «التأثير المتبادل بين العملية الديموقراطية والتحويل 
الاقتتصادي»؛ ونفس الكاتب في «التطور في وسط وشرق أوروبا» 
ووحول حظوظ التطور ومخاطره» (بون: الهبات والتطور والسلام 
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طلة 


05 


0) 


010 


00 


). وراجع تهودور» ميخائيل 0181/12 .111011411711 في 
«هل الديموقراطية عصرية ‏ بحث حول أزمة العقلنة في المجتمع السياسي» 
في الفصلية السياسية» مجلد 4" :.)١997(‏ الصفحات 599 .4١7‏ 
وللوقوف على بحث عن العلاقة الواهية إلى حد ما بين التحرير الاقتصادي 
والتحول الديموقراطي في المجتمعات العربية راجع دافيد بول 1247/17 
501 في «الصلات بين التحرير الاقتصادي والسياسي) في طبعة تيم 


نيبلوك وإما مورفي في «الاقتصاد والتحرير السياسي ف فى الشرق الأوسط» 


(لندن» نيويورك» مطبعة الأكاديمية البريطانية .)١991‏ 2 فولكر بيرتس 
5 في «القطاع الخاص والتحرير الاقتصادي». 
ر اجع آلان ريتشاردز 21011412105 الشضآه في «الأوامر امر الاقتصادية 
والأنظمة السياسية», في مجلة الشرق الأوسط. العدد 41 :)١997(‏ 
الصفحات 7١17‏ 25717 وراجع هاغارد/كوفمان في «التعديل 
الاقتصادي, الصفحة 4؟5. 
راجع خطاب الأسد في ؟١‏ آذار 21591 صحيفة البعثء, ١١‏ آذار 
5 إن محاولة بعض الموالين للنظام للبرهنة على أن سورية» في 
نهاية المطاف. بلد ديموقراطي» قد تتصادف مع مقدار من السخرية غير 
اللقصودة. إلياس نجمة؛ مثلء أستاذ جامعي ونائب برلماني شرح في 
مقابلة مع الصحيفة اليومية السورية» تشرين (١7؟‏ نيسان )١597‏ قائلا: 
دإلى الحد الذي لهم فيه [الغربيون] ديموقراطية ونظام حكومي يناسب 
بنية الإنسان [في بلدانهم]» فنحن بدورنا لنا ديموقراطيتنا ونظامنا بالشكل 
الذي يستجيب لمطامحنا ولبنيتنا العقلية والتاريخية والثقافية والدينية». 
راجع من بين آخرين وحيد عبد امجيد في «الديموقراطية في الوطن 
العربي»؛ في مجلة المستقبل العربي, العدد ١٠‏ (آب :.)١59٠١‏ رقم ١ع‏ 
الصفحات 8٠١‏ 2594 ومحمد عابد الجابري في «إشكالية الديمقراطية 
وامجتمع المدني في في الوطن العربي» في مجلة المستقبل العربي, المجلد ه١١‏ 
(كانون الثاني )١59517‏ رقم 2١177‏ الصفحات 4 .١١6‏ 
راجع موجز الإذاعة العلمية/ب ب سي 248/ 21557 ١1‏ كانون 
الأول» 15517. 


في بيع +4539 شرح الأسد لأحذ زوارة أنه يريد لسوزية أن تجو 
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040 


منحى النموذج الصيني في التحرير. وإلى الحد الذي يعني فيه هذا القول 


أن التحرير الاقتصادي سيكون تدريجياً مع المحافظة على عناصر تدخل 


الدولة» فإنه يعني» وربما يعني بالأساس أيضاًء أن أي تحرير سياسي يجب 


أن يبقى محدوداً. 


راجع مثلاً زرق الله هيلان في «آثار التنمية الاقتصادية». 


(19) إن معالجة أمر معين وحده دون سواه والعبث فيه» وانعدام التخطيط 


000 


210 


020 


صة 


الفاعل الفعال ليست كلها بشكل من الأشكال ظاهرة سورية مخصصة. 
فهي تمثل أسلوباً سياسياً مفهوماً لا بل وأسلوباً له حتى مبرراته في 
منطلقات النظام لإضفاء الشرعية على نفسه والإتيان باستقراره: رلا 


تسلنى كيف ستحل مشكلاتنا غدأى قال للكاتب ذات مرة مدير 


اقتصادي فى مقابلة معهء «فالشعب يريد من الحكومة أن تحل هى 
المشكلات الراهنة». 

راجع «امجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديموقراطية) 
(بمزوت: مرك هراسات الوحدة العربية .)١5197‏ وراجع الجابري في 
«إشكالية الديموقراطية), ا ريتشارد نورتون 1161757لم 


1017 210214109 ني «مستقبل المجتمع المدني في الشرق 


الأوسط» في مجلة الشرق الأوسط. امجلد 47 ))١93‏ المشفكات 
ه-5١ك,.‏ 

في عام ١9٠١‏ جرى تسجيل 550٠.٠‏ من هذه المنظمات. وبحلول عام 
1 تخفض علددها إلى 5.04. راجع الملخصات الإحصائية عام 
© الصفحة 4,5» وعام 2199 الصفحة .4١*‏ 

هذا المصطلح مستعار من سيلفا 511:14: في «التكنوقراطيون 
والسياسة». إن سيلفا 511:74 توجز ذلك الدور الذي ينطوي على 


أهمية قصوى والذي يعلبه التكنوقراطيين المستقلون» ولاسيما النخب 


منهم؛ في الانتقال إلى الحكم الديموقراطي وخاصة في ما يتعلق بوضع 
قانون الاستثمار رقم ١591/٠١‏ يطالب المستثمرين الذين يتقدمون بطلب 
رخخصة وفق البنود المواتية لذلك القانون أن يرفقوا ذلك الطلب بدراسة عن 
معقوليته. إن إنتاج أمثال هذه الدراسات يبدو أنه بتلك الطريقة التي تقنع 
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أععاء انس الأعلى للاستكسارات :مهسة أنناسية من مهات هذه 
الجمعيات التي تقدم» علاوة على ذلكء أثمن النصائح والعلاقات للقادمين 
الجدد إلى السوق السورية الذين يودون التعامل مع البيروقراطية. 
ومع ذلك تنشب منازعات مؤقتة» وحتى منازعات عنيفة» بين السلطات 
وبين مجموعات من المواطنين. ولكن من الجدير بالذكر أن أمثال هذه 
المنازعات كانت عادة؛ طوال العقد الماضي تقريباً» حول قضايا محلية 
ولم تتحول إلى مسائل وطنية؛ الأمر الذي جعل إخمادها يسيراً. 
لقد ورد هذا الموضوع مراراً وتكراراً في العديد من خخطابات الأسد وفي 
تعليقات وسائل الإعلام» فضلاً عن بيانات رسمية أخرى. ومن أبرز 
الأمثلة خخطاب الأسد أمام منظمة شبيبة الثورة في 8 آذار 2145-٠‏ كما 
ورد في صحيفة تشرين» 9 آذار .199٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذا كان سمة طاغية من سمات عقد الخمسينيات» 
فإن الذكريات والتخاوف من المؤامرات الخارجية على سورية ظلت حية 
تماماً. إن أفضل تقرير عن أحداث ذلك الزمن يبقى كتاب سيل 
5خ ؟ «الصراع على سورية». 
راجع دريزديل 1(12951041.15/هيني بوش 2112/1188115011 في 
«سورية»» وبيرثر 258811155 في «السوري». 
راجع دريزديل 1510415 1/هيني بوش 711211188175011 في 
«سورية». الصفحة 7". 
راجع المرجع السابق» الصفحة ٠٠١‏ وما يليهاء وفولكر بيرتس 
5 في «التغيير الزائد في سورية؛» في «التاريخ الحالي)» المجلد 
.)١551( 5‏ الصفحات ١44 255 ٠”‏ (خطأ مطبعي)» وراجع 
مصلح في «الجولان: إسرائيل وسورية والاعتبارات الاستراتيجية». 
راجع فولكر بيرئز 58175155 في «أمن الحرب المقسومة إلى السلم 
المقسوم؟ الخيارات السورية في بيئة إقليمية جديدة», ورقة أعدت لندوة 
عن «الاقتصاد الشرق أوسطي في احتمال السلم»» ستراسبورغ.» 59 
٠‏ حزيران 19854. 
هذا الرأي موضع التعبير الجيد في هيلان في «الآثار على التنمية 
الاقتصادية». 
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55) راجع ميغدال .216241 في «لمجتمعات القوية)»؛ الصفحة 77٠“‏ وما 
يليها. 

(*) راجع إيبرهارد كينل 118711.:5 58818281482 في «عودة السياسة». 

(4*) راجع خاصة باييس 5185 في «سورية بعلا الأسده. 

(5؟) راجع بيرئس 5827171855 في «القطاع الخاص والتحرير الاقتصادي». 


المؤلف 


فولكر بيرتس باحث في المعهد الالماني للشؤون الدولية والامن 
الدولي 815/2 برلين. 


الرئيس التنفيذي ومدير هذا المعهد. 


تتركز أعماله المنشورة على سورية ولبنان» وعلى مسائل الاقتصاد 
السياسي والأمن في الشرق الأوسط. 
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طرطوس 2318٠١‏ 0814م 
حَ 


العالم الغالث .ى «و7 مجم 


؟5 


العالم العربي 25٠١ 298 25١‏ /45 
العراق 25/8 45/7 
عمان 78 


القاهرة /؟ 
كَُ 
كوريا كمه 


ل 


اللاذقية إلى كرى #4عنل ممم 


ل 


لسبنان 7١‏ ر, إلاء هلاء /191ء 


3555 عدت كلاك لالات,‎ ,5١1/ 
ملت لاك ككق 4لا‎ 
8151 مطصره5 اك 78ت اك‎ 
:حك“ الكل كلتك كككء مير‎ 
5ق لالركق كلاق ملاع‎ 25453 
859 28٠. موسكو‎ 

نََ 

نهر الخابور ١17‏ 

نهر العاصى ١١/8‏ 

















فهرس عام 


و 
وادي البقاع ١/٠‏ 


الوطن العربي 4١‏ 
الولايات المتحدة الأميركية ١/.‏ 


يل 





برغم أن التطور السياسي الذي تعرضت له سورية كان موضوعاً 
لبحوث مستفيضة:؛ لم تجر أية دراسة مسهبة باللغة الإنكليزية عن 
الاقتصاد السياسي لسورية وتطوره منذ عام 0. ولذلك فإن 
هذه الإضافة الهامة إلى الأدب الذي يتناول سورية تملا تلك الفجوة 
بتحليل التفاعل بين الدولة والاقتصاد والمجتمع منذ عام 0 حتى 
هذا اليوم. 

وحين يستهل بيرتس 2151211155 دراسته هذه بتقرير عن التطور 
الاقتصادي واستراتيجيات التطور المتغيرة بين الحين والحين؛ فإنه 
يبحث العوامل التي استهلت في عقد الثمانينيات المنصرم تغيير 
الاتجاه من توجه اشتراكي في السنوات البعثية الباكرة إلى " الانفتاح" 
وإلى إسناد دور أكبر للقطاع الخاص. وعندما يعالج الكاتب مشكلة 
التفاعل بين التحول الاقتصادي والتغيير السياسي فإنه يسوق الأدلة 
التي تبين أنه على الرغم من أن تحولاً في بنية السلطة لن يحدث 
في ظل حكم الأسد. فإن نظامه خلق تلك المؤسسات التي قد تتيح 
انتقال السلطة على نحو يسير ومعقول والإتيان بنظام سياسي أقل 
عع وأكثر مشاركة. 

فولكر بيرتس باحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن 
الدولي . برلين. وحالياً هو الرئيس التنفيذي ومدير هذا المعهد: 
تتركز أعماله المنشورة على سورية ولبنان. وعلى مسائل الاقتصاد 
السياسي والأمن في الشرق الأوسط. 
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